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 الإهداء
 

 حيمحمن الرّ بسم الله الرّ 

 :ذي يسعدني أن أهديهقني لإنجاز هذا العمل، و الّ ذي وفّ أحمد الله حمداً كثيرا، الّ 

 ؛من علّمني الصّبر والدي حفظهما اللهإلى 

 ؛إلى من رافقني و كان لي خير سند في إنجاز هذا العمل زوجي

 نور حياتي ابنتي؛إلى                        

 ؛أخيو إلى رفقاء طفولتي و حياتي أختاي 

 إلى أساتذتي و كل من علمني حرفاً؛

 ؛الأهل و الأقاربإلى كل 

 ؛إلى كل من يعرفني من قريب أو من بعيد

 .الصعبة الأوقات في بيدي أمسكوا و معنويا دعموني ذينالّ  الأصدقاء كافة إلى

 

 

ءخليفة أسيا  



 
 

 الشّكر و التّقدير
 و تـوفيقـه، بعــون الله ذي تمّ مسـات الأخيـرة على عملنـا المتـواضع الّ ـا نحـن نضع اللّ هـ

  ،الباطنة و اهرةالظّ  نعمه جميع على وجل عز لله كرالشّ  و بالحمد أولًّ  توجهفأ 
 ،سلطانه موعظي وجهه لجلال غينبي كما لله الحمد فأقول

لأستاذ ل امر حتالإ و قديرالتّ  عبارات مىأس و الشكر بجزيل أتقدّمبعد شكر الله وحمده 
  العمل، هذا  اتمام في  الفضل له  كان  ذيالّ  ،للوشي محمد المشرف

 ،مةالقيّ  ارشاداته و ائحهو نص بتوجيهاته يوماً  عليّ  يبخل لم ذيالّ  و

 بقبول لهمتفضّ  على المناقشة لجنة أعضاء ادةالسّ  إلى التقدير و بالشكر أتقدّم كما
 ،تقييمه و العمل هذا مناقشة

 ،ى الجامعيبتدائي حتّ ور الإمن الطّ  سالة بكل أمانة أساتذتيغوا الرّ إلى من بلّ 

 خرج حتى بعيد من أو قريب من المساعدة يد لي مدّ  من لكلّ  الشكر بجزيل أتوجّه و
أسيا،  ڨيزاتيالسيّدة  ،زوجي براكني محمد إسلام بالذكر أخص و النور، إلى العمل هذا

 الخير فتيحة، الأستاذة و يلتي الأستاذة فروخي خديجةصديقتي و زم

.معلومة يم لو قدّ بنصيحة أ يهنوجّ إلى كل من   

 

 شكر ألف هؤلء كل إلى

 

 



 
 

 :صالملخّ 
عملت موجة التّحرير المالي والثورة التكنولوجية والمعلوماتية على فتح المجال أمام الدّول 

خاصة البنوك لتحقيق أرباح إضافية، ولكن في نفس الوقت فتحت مجال  القتصاديينوالمتعاملين 
 هذا الوضع، الماليةالبنكي وحدوث الأزمات  القطاع إضعاف إلى أدّت آخر لتراكم المخاطر الّتي

لعمل المصرفي ل و نظم بالدّول الصّناعية العشرة إلى التفّكير في إنشاء لجنة تهتم بوضع قواعد دفع
 .و تفادي وقوع أزمات مالية الدّولي المصرفيعلى دعم استقرار القطاع تعمل 

العالمية على يد لجنة بازل للرّقابة البنكية، منذ منتصف  نشأت و تطوّرت النّظم الإحترازية
السبعينيات من القرن العشرين، في شكل مقررات لجنة بازل الأولى، الثانية، الثالثة والأوراق 

تعزيز الرّقابة عن طريق  المساندة لها، و تهتم هذه المقرّرات بكيفية إدارة المخاطر البنكية،
 .والحوكمة البنكية

نة بازل للرّقابة البنكية منذ نشأتها إلى تحقيق استقرار القطاع المالي العالمي، لكن طمحت لج
هت للجنة بازل عدّة انتقادات فيما يخص  نظراً لزيادة وتيرة الأزمات المالية في الآونة الأخيرة، وُجِّ

فادي قدرتها على تحقيق الهدف الأساسي الّذي أنشأت من أجله و هو تقوية القطاع البنكي و ت
مساهمة النّظم الإحترازية  مدى للكشف عن راسةمن هذا المنطلق قمنا بهذه الدّ  ؛الأزمات المتعلقة به

 .الحد من تداعياتها ، وفي تجنّب الأزمات المالية المترتبّة عن إفلاس البنوك

في تشجيع البنوك على التّحسين المستمر  و بغية إبراز أهمية معايير النّظم الإحترازية
 المي، استخدمنالقدراتها على قياس و إدارة المخاطر، و بالتالي دعم استقرار القطاع المالي الع

تي مرّت بها اتفاقيات بازل، الأزمات المنهج الوصفي و المنهج التحليلي، لعرض مختلف المراحل الّ 
ظم الإحترازية بها النّ  جاءت تيوصف الأفكار الّ  ، و من ثمّ ظام البنكي الجزائريالمالية و تطوّر النّ 

أثرها على بيئة العمل البنكية، بالإضافة إلى و صف و تحليل مؤشّرات الإستقرار المالي  و تحليل
   و أخيرا توصّلنا من خلال دراستنا، (2002-2002)لكافّة البنوك العاملة بالجزائر خلال الفترة 

بادرت بالعديد من الإصلاحات رات بازل، إلّ أنّها في تطبيق مقرّ  الجزائر تأخّررغم  إلى أنّه 
ر أساليب تطوّ  ن الملحوظ في إدارة المخاطر الإئتمانية وحسّ توتجسّدت هذه الإصلاحات في ال

ر الحوكمة البنكية و استعمال نسبة التوزيع ، كما أهملت بعض الجوانب خاصّة إطاالرّقابة البنكية
 .وضالقطاعي للقر 

ة المخاطر ، القطاع البنكي، إدار (3و  2و  0)النّظم الإحترازية، لجنة بازل  :الكلمات المفتاحية
 .البنكية، الرّقابة البنكية، الحوكمة البنكية، الأزمات المالية
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 قائمة الجداول

الرقم  رقم الجدول عنوان الجدول الصفحة
 التسلسلي

(0)الدولي للمخاطر حسب مقررات اتفاقية بازل  التقسيم 42    (0-0 )  00 

( 2-0 ) (3) بازل لمقررات التدريجي التطبيق جدول 62  02 
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(3) 
( 2-2 )  04 
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البنـــوك الجزائريـــة خـــلال  ر أصـــول ميزانيـــةمعـــدلت تـــرجيح مخـــاط 208

 (2004-0222)الفترة  
 (2-3 )  02 

-0222)خـلال الفتـرة   ترجيح مخاطر اللتزامـات خـارج الميزانيـة 202
2004) 

 (2-4 )  03 

لـــدى البنـــوك  أوزان المخـــاطر الخاصـــة بكـــل نـــوع مـــن المقترضـــين 220
 الجزائرية

 (2-2 )  04 

للبنــوك الجزائريــة  (CAR) تنظيمــيمتطلبــات رأس المــال التطــور  242
 (2002-2002)خلال الفترة 

 (6-0 )  02 



 
 

( 2-6 ) المستحقات المحتجزة من طرف البنوك على الخزينة العمومية 248  06 
للبنـوك الجزائريـة  ( Tier 1 )تطور متطلبات رأس المال الأساسـي 242

 (2002-2002)خلال الفترة 
 (6-3 )  00 

للبنـــوك الجزائريـــة خـــلال  ت المصـــنفة الخـــامنســـبة المســـتحقاتطـــور  223
 (2002-2002)الفترة 

( 6-4 )  08 

للبنــوك الجزائريــة  تطــور نســبة المخصصــات للمســتحقات المصــنفة 226
 (2002-2002)خلال الفترة 

 (6-2 )  02 

للبنــــــوك الجزائريــــــة خــــــلال الفتــــــرة  تطــــــور نســــــبة تركــــــز المخــــــاطر 222
(2002-2002) 

 (6-6 )  20 

-2002)الرافعة المالية للبنوك الجزائرية خلال الفتـرة  نسبةتطور  263
2002) 

( 6-0 )  20 

للبنـوك الجزائريـة خـلال الفتـرة  نسبة تغطية مخاطر الصـرفتطور  266
(2002-2002) 

 (6-8 )  22 

للبنــــــوك الجزائريــــــة خــــــلال الفتــــــرة نســــــبة الســــــيولة الحاليــــــة تطــــــور  262
(2002-2002) 

 (6-2 )  23 

ــــى الأصــــول معــــدل العاتطــــور  202 ــــد عل ــــة  (ROA)ئ للبنــــوك الجزائري
 (2002-2002)خلال الفترة 

 (6-00)  24 

للبنـــوك الجزائريـــة  (ROE)معـــدل العائـــد علـــى رأس المـــال تطـــور  202
 (2002-2002)خلال الفترة 

 (6-00)  22 

 

  



 
 

 قائمة الأشكال
 

الرقم 
 التسلسلي

 الصفحة عنوان الشكل رقم الشكل

 30 لتقسيم لجنة بازل للرقابة البنكية الهيكل التنظيمي ( 0-0)  00
و تبني  (0)أسباب إدخال التعديلات على اتفاقية بازل  ( 2 -0) 02

 (2)مقررات بازل 
20 

 63 (3)مراحل تطبيق متطلبات رأس المال حسب اتفاقية بازل  ( 3 -0)  03
 84 (3)متطلبات رأس المال وفق اتفاقية بازل  ( 0 -2)  04
 030 استفادة البنوك من تطبيق الحوكمةمدى  ( 3-0 ) 02
 062 أسباب و كيفية حدوث الأزمات المالية ( 4-0)  06
 028 هيكل بنك الجزائر ( 2-0)  00
نسبة رأس المال التنظيمي للبنوك العمومية و البنوك تطور  ( 6-0 ) 08

 (2002-2002)خلال الفترة  و كافة البنوكالخاصة 
246 

حسب لكافة البنوك الجزائرية القروض  نسب توزيع ( 6-2 ) 02
 2002قطاعات لسنة ال

260 

 

  



 
 

 

ملاحققائمة ال  

 الصفحة عنوان الملحق رقم الملحق
 300 (0)أوزان مخاطر أصول البنك حسب مقررات اتفاقية بازل  (00)
تحديـــد معـــاملات تحويـــل الأصـــول مـــن خـــارج الميزانيـــة إلـــى داخـــل  (02)

 .ميزانية البنك
302 

 303 (0)تقسيم الدولي للمخاطر حسب مقررات اتفاقية بازل ال (03)
طريقـــة حســـاب رأس المـــال التنظيمـــي للبنـــوك الجزائريـــة ابتـــداءا مـــن  (04)

 .2004سنة 
304 

ترجيح مخاطر القروض الخاصة بالمقترضين الأجانب للبنوك  (02)
 .الجزائرية

302 

للبنوك ترجيح مخاطر القروض الخاصة بالمقترضين المحليين  (06)
 .الجزائرية

306 

 300 .ترجيح خطر القرض بالنسبة للمستحقات المصنفة للبنوك الجزائرية (00)
 308 .ترجيح خطر القرض بالنسبة للأصول الأخرى للبنوك الجزائرية (08)
ترجيح مخاطر القروض الخاصة باللتزامات خارج الميزانيـة للبنـوك  (02)

 .الجزائرية
302 

 320 .المرجحة لمخاطر القرض لدى البنوك الجزائرية حساب الأصول (00)
 320 .حساب متطلبات رأس المال للمخاطر التشغيلية للبنوك الجزائرية (00)
حساب متطلبات رأس المال الخاص بخطر الوضـعية علـى محفظـة  (02)

 .التداول في البنوك الجزائرية
322 

ى البنــوك حســاب متطلبــات رأس المــال الخــاص بخطــر الصــرف لــد (03)
 .الجزائرية

323 

 324 .حساب متطلبات رأس المال لمخاطر السوق للبنوك الجزائرية (04)
 

  



 
 

 راتاختصو الإ قائمة المصطلحات
جنبيةالأ اتالمصطلحات باللّغ عربيةالمصطلحات باللّغة ال  

 Advanced Measurement Approach أسلوب القياس المتقدم 

(AMA) 

 AL BARAKA BANQUE  البركة الجزائري بنك

 AL SALAM BANK-ALGERIA –SPA الجزائر  -مصرف السلام 

 ARAB BANKING CORPORATION الجزائر -المؤسسة العربية المصرفية

ALGERIE (ABC) 

 ARAB BANK PLC ALGERIA (AB الجزائر  –البنك العربي 

PLC) 

 BADR الريفية  التنمية و الفلاحة بنك

 Basel Committee  بازل لجنة
 Basel Committee on Banking قابة البنكية لجنة بازل للرّ 

Supervision (B.C.B.S) 
 Basic Indicator Approach  أسلوب المؤشر الأساسي

 B.C.G مجموعة بازل الستشارية 
 B.I البنك الدولي 

 Banques Privées البنوك الخاصة

 Banques Publiques البنوك العمومية

 BDL المحلية  تنميةال بنك

 BEA الخارجي  الجزائر بنك

 B.I.S بنك التسويات الدولية 
 BNA  الجزائري الوطني البنك

 B.N.P PARIBAS AL DJAZAIR الجزائر  -بي باريباس .ن.بي

 Bretton Woods نظام برويتن وودز 

 Capital Adequacy Ratio (CAR) نظيمي التّ  رأس المال

 Capital conservation buffer  ط حوّ نسبة رأس مال الت

 CALYON-ALGERIE-SPA الجزائر  -كاليون 

 CET 1 الحد الأدنى لنسبة الأسهم العادية

 CITIBANK الجزائر –سيتي بنك 

  CNEP-Banque ( بنك)الصندوق الوطني للتوفير و الحتياط 



 
 

 Counterparty cridit risk (CCR)  طرف المقابلمخاطر الئتمان المرتبطة بال

 Countracyclical capital buffer رأس المال لمواجهة تقلبات الدورة القتصادية 

 CPA الجزائري  الشعبي القرض

 Exposure At Dfault ( EAD) قيمة خطر
 Financial Sector Assessment Program المالي  القطاع تقييم برنامج

(F.S.A.P) 

 Financial Stability Board (FSB) مجلس الستقرار المالي 

 FRANSBANK AL-DJAZAIR الجزائر  -فرنس بنك 

 G10 مجموعة الدول الصناعية العشر 
 G20 العشرين  الدول الصناعية مجموعة

 G.H.O.S مجموعة محافظي و رؤساء الرقابة البنكية 
 Good Will الشهرة

 GULF BANK ALGERIA الجزائر  –بنك الخليج 

 HOUSING BANK FOR TRADE AND الجزائر –كان للتجارة و التمويل بنك الإس

FINANCE 

 H.S.B.C ALGERIE الجزائر  –سي .بي.أس.إيتش

 I.M.F صندوق النقد الدولي
 Internal Rating Based Approach (IRB) الداخلية  التقييم أساليب

 I.S.F معهد الستقرار المالي
تقييم القرض حسب أسلوب ال ترجيح خطر

                       الداخلي
LA PERTE ATTENDUE 

 Leverage Ratio نسبة الرافعة المالية 

 Liquidity coverage ratio (LCR) الحاليةنسبة تغطية السيولة 

 Loss Given Default (LGD)                                                              السترداد معدل

 Maturity (M) ل استحقاق الأصل أج

 NATIXIS نتيكسيس الجزائر

 Net stable funding ratio (NSFR) نسبة صافي التمويل المستقر

 Organisation de Coopération et de منظمة التعاون القتصادي و التنمية 

Développement Économiques 

(O.C.D.E) 
 Policy Development Group (P.D.G) للجنة بازل السياسات تطوير مجموعة

 Probability of Default (PD)  السداد العميل عن تخلف احتمال



 
 

 Ratio Cooke نسبة كوك 
 Ratio McDonough نسبة ماك دنوث 

 R.S.E معدل الملاءة الأوروبي 
 ROA معدل العائد على الأصول 

 ROE معدل العائد على رأس المال 

 Supervision and Implementation   للجنة بازل تنفيذال و مجموعة الإشراف

Group (S.I.G) 

 SOCIETE GENERALE ALGERIE الجزائر  -سوسييتي جينيرال

(SGA) 

 Stress test اختبار الضغط 

مشـــروع اســـتخدام التقـــارير الماليـــة والحترازيـــة 
 المقدمة من طرف البنوك بطريقة آلية

SYNOBA 

ظاميــــــة الأهميــــــة النّ الماليــــــة ذات المؤسســــــات 
 العالمية 

Systemically important financial 

institutions (SIFIs) 

 Système de Notation Bancaire (S.N.B) لتصنيف البنكي انظام 

   The Standardised Approache (SA) الأسلوب المعياري

ـــات رأس المـــال الأساســـي  الشـــريحة) متطلب
 (الأولى

Tier 1 

 الشــــريحة) يكميلــــتّ المــــال ال متطلبــــات رأس
 (الثانية

Tier 2 

 TRUST BANK ALGERIA  الجزائر -ترست بنك 

 Value-At-Risque (VAR) ماذج الداخلية أسلوب النّ 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدّمة



17 
 

 :مقدّمة

غير مسبوقة مرجعها إلى  رمنذ أكثر من ثلاثين سنة، يعيش العالم المصرفي فترة تغيّ 
ممّا سمح للبنوك بتحقيق أرباح إضافية، م التكنولوجي، و التقدّ  قتصاديةالإ لمنافسةا ،التحرير المالي

لت فيما بعد إلى تي تحوّ الّ  البنكية لعديد من المخاطررات الإيجابية مع تحمّل التطوّ تزامنت هذه او 
 . سواء مة على حد  امية و المتقدّ ول النّ ت اقتصاديات الدّ أزمات مالية هزّ 

بادر إلى الذّهن عند الحديث عن الخطر هو كيفية تفاديه، و الخطر البنكي إنّ أوّل ما يت
رها الأثر الكارثي للخسائر الّتي قد تلحق باقي أنواع المخاطر اكتسى أهمية بالغة، و يبرّ  أكثر من

بمؤسسات القرض نتيجة تعرّضها للمخاطر، ممّا يشكّل في غالب الأوقات تهديدا لستقرار النّظام 
اء ض لها القطاع البنكي للكثير من دول العالم جرّ تي تعرّ ة الّ ات القويّ قد كشفت الهزّ فكل، المالي ك

تي تحيط بهذا القطاع، فأصبحت رة عن أهمية المخاطر الّ قتصادية المتكرّ الأزمات المالية و الإ
 طرولي في البحث عن آليات لمواجهة تلك المخاالبنوك عرضة للإفلاس، و لذلك بدأ المجتمع الدّ 

قابة البنكية ، فكان أبرز إنجاز في هذا المجال تأسيس لجنة بازل للرّ و تعميمها على كافّة البنوك
Basel Committee on Banking Supervision (BCBS)،  ّات من بعينيّ في منتصف الس

 .تحت إشراف بنك التّسويات الدّولية بسويسراالقرن العشرين، 
لعدّة عوامل أهمها ول جاءت نتيجة لامة المالية للدّ السّ غبة في توحيد و تنسيق معايير الرّ ف
  ع الملحوظ، التوسّ ك و فروعها خارج الدّولة الأمولية و انتشار البنو بكة البنكية الدّ ع في الشّ التوسّ 

       البنوكإفلاس ول، تي نجمت عن تراكم الفوائض المالية للدّ في عمليات الإقراض البنكي الّ 
داد بين البنوك إلى عدم القدرة على السّ  يدّ تؤ  وة، ق المالياسو سلبية كبيرة على الأ اف آثارً خلِّ تي تالّ 

على استقرار القطاع المالي  ئتمانيةتسوية و المخاطر الإمخاطر الكشف عن مدى خطورة  ممّا
فكير في التّ  G10مة ة للبلدان المتقدّ روف بدأ محافظي البنوك المركزيالعالمي، و في ظل هذه الظّ 

بين البنوك المركزية  لبحث عن آليات لمواجهة المخاطر البنكية،  لإيجاد معايير احترازية مشتركةاو 
لبية قليل من الآثار السّ قابية للتّ لطات الرّ نسيق بين السّ تقوم على التّ  ،في لجنة بازل الأعضاء ولدّ لل

في مجال  كزيةي البنوك المر تهدف إلى مساعدة محافظ ، وتي تتعرض لها البنوكللمخاطر الّ 
 .البنكية ، الرّقابة و الحوكمةأساليب إدارة المخاطرتحسين و توحيد 
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و تحت تأثير الظّروف العالمية و الدّاخلية كان لزامـا علـى النّظـام البنكـي الجزائـري أن يسـعى 
ة أزم–أول إلى تطوير أساليب الرّقابة و إدارة مخاطره البنكية نظرا لتعرضه هو الآخر لأزمات مالية 

، و ثانيــا لتطــوير قدراتــه التنّافســية -2003و أزمــة بنــك الخليفــة ســنة  0286البنــوك العموميــة لســنة 
 بعـــد الإحتـــرازي حيـــز التطبيـــق التنّظـــيم أُدخـــل حيـــثومواكبـــة التطـــورات العالميـــة فـــي هـــذا المجـــال، 

 مهّـــلالتّ  مـــن بشـــ  ذلـــك و ،0288 لســـنة الأولـــى اتفاقيتهـــا فـــي بـــازل لجنـــة عـــن الصّـــادرة التّوصـــيات
ـــدرّج ـــذكر  مـــن والتّ       الصّـــادرة( 04-24)رقـــم  التعليمـــة هـــامنخـــلال إصـــدار عـــدّة تعليمـــات و نظـــم، ن
الماليــــة،  والمؤسســــات البنـــوك لتســــيير الإحترازيـــة القواعــــد بتحديــــد المتعلّقـــة 0224نــــوفمبر  22فـــي 

علـى البنـوك  المتضمن نسب المـلاءة المطبّقـة 2004فبراير  06المؤرخ في ( 00-04)ظام رقم النّ و 
 .و المؤسسات المالية

 :الإشكالية

 أنّ الضُّعف البنكي كان عنصرا مشتركا بين الدّول الّتي شهدت أزمات مالية بعدما تبيّن
هت عدّة انتقادات للجنة بازل للرّ  قابة البنكية حول قدرتها على خلال الأربعون سنة الأخيرة، وُجِّ

 ارتأينا المنطلق هذا منو ، لمي و تفادي الأزمات الماليةالمحافظة على استقرار القطاع البنكي العا
  :الإشكالية الآتية  ومعالجة طرح خلال من الموضوع هذا على الضوء طنسلّ  أن

ة خفيف من حدّ في حماية القطاع البنكي و التّ  حترازية أن تساهمالإظم لنّ ل كيف يمكن
ي ية في تحقيق هدف استقرار القطاع البنكقدية الجزائر لطة النّ قت السّ ف  هل و  و  الأزمات المالية

 ؟لامة البنكيةمعايير بازل للسّ من خلال تطبيق 

 :الأسئلة الفرعية 

 :التاّلي في المتمثلة الفرعية الأسئلة من مجموعة طرح ارتأينا و للإحاطة بجوانب الموضوع

 تي أتت بها؟الّ  فيما تتمثل المعايير و ت النّظم الإحترازيةر متى و لماذا ظه 
  ّالبنكية؟ رات لجان بازل على تحسين إدارة مختلف المخاطركيف تعمل مقر 
 هل اهتمت لجنة بازل للرّقابة البنكية بتطوير أساليب الرّقابة و الحوكمة البنكية؟ 
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  للسّلامة البنكية على التقليل من حدّة الأزمات  حترازيةظم الإالنّ  يؤثر وجود و تطبيقهل
 تفاديها؟المالية و 

 يف قواعد الحذر المطبقة على المنظومة البنكية الجزائرية مع ما أصدرته لجنة ما مدى تكي
 بازل للرّقابة البنكية؟

  ؟العالمية على استقرار القطاع البنكي الجزائري حترازيةأثر تطبيق المعايير الإما 

 :فرضيات الدّراسة 

 :فكانت كالآتي أعلاهية و الأسئلة الفرع الإشكاليةوضعناها للإجابة على  تيأمّا الفرضيات الّ 

تحقيــق اســـتقرار  إلــى الموضــوعة مــن طــرف لجنــة بــازل الــنّظم الإحترازيــةتهــدف : الأولــى الفرضــية
 القطاع البنكي العالمي؛

رات لجـان بـازل علـى تحسـين أسـاليب إدارة المخـاطر البنكيـة مـن خـلال تعمـل مقـرّ : الثانيـة الفرضية
 ؛قياس المخاطر البنكية و متابعتها تقديم تعليمات و إرشادات للبنوك حول كيفية

 اهتمـــت لجنـــة بـــازل للرّقابـــة البنكيـــة بكيفيـــة تشـــكيل رأس المـــال لتغطيـــة المخـــاطر: الثالثـــة الفرضـــية
 البنكية فقط و لم تهتم بأساليب الرّقابة و الحوكمة البنكية؛

ل م إلــى تحمّــفــي مختلــف دول العــال حــدوث الأزمــات الماليــةل يعــود السّــبب الوحيــد: الفرضــية الرابعــة
 البنوك لمخاطر ائتمانية عالية؛

ل يتوافق عمـل المنظومـة البنكيـة الجزائريـة مـع معـايير الرّقابـة و إدارة المخـاطر : الخامسة الفرضية
 و الحوكمة الصّادرة عن لجنة بازل للرّقابة البنكية؛

ة النّقديـة الجزائريـة بعـة مـن طـرف السّـلطنجـاح السّياسـات الإحترازيـة المتّ يتجلـى : الفرضية السادسـة
 .في استقرار القطاع البنكي و عدم تعرّضه لأزمة مالية
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 : راسةالدّ  أهمية

وماتية فتحت المجال أمام الدّول ورة التكنولوجية و المعلحرير المالي و الثّ إنّ موجة التّ 
ت مجال الوقت فتح قتصاديين خاصة البنوك لتحقيق أرباح إضافية، و لكن في نفسوالمتعاملين الإ
البنكي، و على هذا  القطاع إضعاف إلى تأدّ  تير و حدوث الأزمات المالية، الّ اطخآخر لتراكم الم
 :راسة في النقاط التاليةالدّ  ذكر أهميةالأساس يمكننا 

  ّناصر الأساسية لدوران و تشغيل أحد الع شاط البنكي يعدّ تمس قطاع مهم في أي اقتصاد، فالن
 تي تحتاج إليها كافة القطاعات الأخرى؛زمة الّ ه من رؤوس الأموال اللاّ قتصاد، نظرا لما يوفر الإ

  ّلأزمات المالية المترتبة عنها، ة الكبيرة منها و االكشف عن أهم أسباب إفلاس البنوك خاص
 قتصاد؛على الإما له من آثار سلبية و 

  ّاطر البنكية، و كذا و إدارة المخ ، الحوكمةقابةتحسين الرّ  حترازية فيظم الإإبراز مساهمة الن
جتماعية الضخمة التي تتحملها الدول نتيجة حدوث قليل من التّكاليف الإقتصادية و الإالتّ 

 .الأزمات المالية

 : راسةالدّ  دافأه

 :يمكن إيجازها في النقاط التالية الأهدافدراستنا إلى تحقيق جملة من  من خلال رمين

  و هو موضوع الأزمات المالية، و تحديد موضوع في غاية الأهمية، ألتسليط الضوء على 
زمة للوقاية روط اللاّ راتها، و من ثم توفير الشّ الأسباب الكامنة وراء حدوثها، و إبراز أهم مؤشّ 

 منها؛

  ّحسين حترازية في تشجيع البنوك على التّ ظم الإجذب الإنتباه إلى مدى أهمية معايير الن
 ر و تغطيتها؛المخاط لمستمر لقدراتها على قياس و إدارةا

  ّحترازية، مع إظهار كيف ظم الإالكشف عن العلاقة بين الأزمات المالية و أهمية تطبيق الن
 .تعمل هذه الأخيرة على دعم استقرار القطاع المالي العالمي
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 :اختيار الموضوع  دوافع

 ل، حيث تتمثّ و أسباب اختيارنا لهذا الموضوع منها موضوعية و أخرى ذاتية دوافعدت تعدّ 
     قتصاد العالمي، تي يشهدها الإرات الّ غيّ أهميته من التّ  ذي يستمدّ الأولى في حداثة الموضوع الّ 

تي يتعرض لها ولي بالأزمات المالية و المخاطر المتزايدة الّ هتمام المتزايد للمجتمع الدّ و من الإ
ظم موضوع النّ  فإنّ راسة، ه من الدّ ان هذا القطاع بشكل عام قد أخذ حظالقطاع البنكي، و إذا ك

زال يحتاج إلى الكثير من البحث ، ل يحماية القطاع البنكي من المخاطر حترازية و كيفيةالإ
 .دقيق نظرا لستمرار حدوث الأزمات رغم كل الجهود المبذولةالتّ و 

بموضوع  الهتمام الشّخصي للباحثةاتية لختيار الموضوع فتمثلت في وافع الذّ ا الدّ أمّ  
، إلى جانب اتساع من خلال تطبيق معايير النّظم الإحترازية بنكية و كيفية تفاديهاالمخاطر ال

ذي يعتبر أهم مجالت اهتمامات قة بالقطاع البنكي الّ الموضوع و شموليته لكل الجوانب المتعلّ 
  .الباحثة

 : منهج البحث و أدوات الدّراسة 

 :راسة، فسنعتمد علىمقتضيات الدّ وصل إلى تحقيق أهداف البحث، و تماشيا مع بغية التّ    

  بالإضافة إلى  ،حترازيةظم الإبها النّ  جاءت تيالّ  الأفكار من خلال وصفالمنهج الوصفي
وصف مؤشرات الإستقرار المالي المستعملة من طرف صندوق النقد الدولي و البنوك 

 المركزية؛
  يئة العمل البنكية، ب على تحليل أثر تطبيق النظم الإحترازية خلال حليلي منالتّ المنهج

 ،-عينة الدراسة–لبنوك الجزائرية لالمالية  و النسب راتالمؤشّ  تحليل جداول بالإضافة إلى
دور تطبيق معايير لجان بازل  برازلإ القطاع البنكي الجزائري تقييم أداء في استخدامه تم حيث

  ؛من الأزمات المالية في حمايته

ضافة إلى تعقب مراحل ت بها الأزمات المالية، بالإي مرّ المراحل التاّريخية الّت ناعرضكما 
 .تي عرفتها لجنة بازلر النّظام البنكي الجزائري، و سرد بعض الوقائع الّ تطوّ 
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 المكتبي المسح أسلوب على فاعتمدنا المعلومات جمع و البحث أسلوب يخص فيما أما     
 بموضوع صلة لها تيالّ  تراساالدّ  و البحوث و المراجع من مجموعة استغلال من خلال

 :المتمثّلة فيما يأتي  راسةالدّ 
  التقّارير المتخصّصة مثل تقارير لجنة بازل للرّقابة البنكية، تقارير بنك الجزائر، تقارير

 لصندوق النّقد الدّولي؛العالمي  المالي ستقرارالإ ريراتقو  العربي قدالنّ  صندوق
 منشوراتالتنّمية لصندوق النّقد الدّولي،  الدّوريات المتخصّصة مثل مجلة التّمويل و 

 ؛ ةالعربيّ  المصارف اتحاد مجلةو  وليالدّ  المصرف
  خاصة المواقع الإلكترونية الرّسمية للجنة بازل ( الأنترنيت ) الشّبكة الدّولية للمعلومات

 .للرّقابة البنكية، للبنوك الجزائرية و لصندوق النّقد الدّولي
 بنك  من لإستقرار المالي لعينة الدّراسةبنسب ا ةالخاصّ  المعلومات و البيانات ناجمع قد و

 :و عالجنا المعلومات باستخدام الوثائق، دراسة و الملاحظة المقابلة، طريق عنالجزائر 
 الأدوات الإحصائية كالنّسب و المؤشّرات المالية؛ 
 الإكسل برنامج (Microsoft Office Excel )المالي الإستقرار راتمؤشّ  بعض لحساب 

 .للبنوك الجزائرية و رسم بعض الأشكال كتطور نسبة رأس المال التنّظيمي

 : منية و المكانيةراسة الزّ حدود الدّ 

من أجل معالجة الإشكالية تم تحديد إطارين مكاني و زماني، فسنقوم بتسليط الضوء على 
ى احترامها للنّظم الإحترازية تجربة بنك الجزائر في بسط سلطته الرّقابية على البنوك الجزائرية و مد

 .من حيث إدارة المخاطر، مع تقييم أداء كافّة البنوك العاملة بالجزائر خلال فترة الدراسة

إلى غاية  2002و تتمثّل الحدود الزّمنية للدّراسة حسب ما توفر لدينا من معلومات من سنة 
 .2002نهاية سنة 

 :راسة صعوبات الدّ 
 :صعوبات نذكر منهاال بعضة واجهتنا راسخلال قيامنا بهذه الدّ 

 المالية، قوائمها عن البنوك العاملة في الجزائر خاصّة العمومية منها أغلبية إفصاح عدم -
 تقاريرها السّنوية؛و 
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كتفاء ببعض ، و الإ2006ك الجزائر خاصّة لسنة عدم الحصول على أحدث البيانات من بن -
 لبنك؛لكتروني لالتقّارير المبوّبة على الموقع الإ

يوجب إدراج  سب المالية للبنوكتحليل النّ راسة التطبيقية أساس صعوبة عملنا هذا، فتعتبر الدّ  -
سب هذه النّ عب الحصول على اسة و غاية في الأهمية لذلك فقد كان من الصّ معلومات حسّ 

 ؛من بنك الجزائر
الخاصة  المالية ماتالمعلو  عن الإفصاح يخص فيما امةالتّ  ةريّ بالسّ  بنك الجزائر مسؤولي تقيّد -

  القدر الكافي على الحصول أجل من الأسئلة أغلبية على الإجابة عن تحفظهم و ،بالبنوك
 ؛بالموضوع للإلمام المعلومات من

تضارب الإحصائيات الصّادرة عن تقارير صندوق النّقد الدّولي لتقييم استقرار القطاع المالي  -
بنك الجزائر المتوفّرة على الموقع الرّسمي، ممّا  الجزائري و الإحصائيات الصّادرة عن تقارير

جعلنا نعتمد على الإحصائيات المتحصل عليها من المديرية العامّة للمفتشية العامّة لبنك 
 .ة بكافة البنوك و بكل بنك على حدهالجزائر، نظرا لحتوائها على معلومات أكثر دقة الخاصّ 

 
 :ابقةالسّ  الدّراسات

قة حترازية المطبّ ظم الإقة بموضوع النّ المراجع و المصادر المتعلّ  و نحن بصدد البحث عن
تي سنضعها كحجر أساس في بناء هذا راسات الّ على القطاع البنكي، استوقفتنا مجموعة من  الدّ 

 :الموضوع و منها

حترازية للبنوك تطورات القواعد الإ: " مير بعنوانأطروحة دكتوراه لأيت عكاش س: راسة الأولىالدّ 
  03ظل معايير لجنة بازل و مدى تطبيقها من طرف البنوك الجزائرية  جامعة الجزائر  في

 : ية بحثه كالتالي التي جاءت اشكال  "2022/2023
حترازية الصادرة عن لجنة بازل؟ و كيف تي عرفتها القواعد الإرات الّ غيّ ما هي مختلف التّ 

 تتماشى معها؟ رات وغيّ يمكن للبنوك الجزائرية أن تستجيب لهذه التّ 
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 :راسة على النحو التاليو جاءت نتائج هذه الدّ 
 منح على إقدامها خلال من العالمية المالية الأزمة حدوث في الأول ببالسّ  البنوك تعتبر -

الكبير  موالنّ  الأزمة هذه ةحدّ  من زادت كما التقييم، و الحذر قاعدة ارية، متجاهلةالعقّ  القروض
 المعمول بها؛ أسعار الفائدة اضو انخف ارالعقّ  لقطاع

       العديد فهناك الأولى، بازل غطاء تحت ماإنّ  و الثانية بازل غطاء تحت الأزمة تظهر لم -
 الأزمة؛ بظهور ظهرت ماإنّ  و تطبيقها بداية عند تظهر لم الثانية يجابية لبازلالإ قاطالنّ  من
 دون القرض خطر فقط يغطي ذيالّ  و ،كوك معدل تستعمل الجزائرية العمومية البنوك مازالت -

 .التشغيل خطر و المحفظة خطر الصرف، خطر الفائدة، معدل خطر أي الأخطار الأخرى

: قتصادية و الأزمات الماليةالعولمة الإ: " عقون نادية بعنوانال لدكتوراه أطروحة : انيةراسة الثّ الدّ 
  جامعة الحاج -يات المتحدة الأمريكيةدراسة لأزمة الرهن العقاري في الولا –الوقاية و العلاج 

 :يراسة كما يأتو جاءت إشكالية هذه الدّ   " 2023  -باتنة–لخضر 
ع نطاقها؟ و هل يمكن ما مدى مساهمة العولمة المالية في تكريس الأزمات المالية و توسّ 

هي أهم  تي تسمح بالإنذار المبكر بحدوث الأزمات المالية؟ و مارات الّ رصد مجموعة من المؤشّ 
  اريهن العقّ تي يمكن تقديمها للوقاية من هذه الأزمات على ضوء أزمة الرّ الإجراءات و البدائل الّ 

 حدة الأمريكية؟في الوليات المتّ 
 : تائج التاليةلت الباحثة إلى النّ و قد توصّ 

الأسواق  زتي أصبحت تميّ د الأسباب الكامنة وراء عدم استقرار و تفاقم ظاهرة الأزمات الّ تتعدّ  -
حرير المالي المفرط، استفحال ظاهرة المضاربة، ل أهم تلك الأسباب في التّ المالية العالمية، و تتمثّ 

 فصاح عن المعلومات؛ب الشفافية و الإشراف على المؤسسات المالية و غياقابة و الإضعف الرّ 
لاف في القطاع ختا و أسباب حدوثها، و لكن يكمن الإل تختلف الأزمات المالية في جوهره -
 بة عنها؛ذي نشأت فيه و كذلك حجم و فداحة الخسائر المترتّ الّ 
ية قتصادغير مسؤول، بالنظر لتكاليفها الإ ستسلام لظاهرة الأزمات المالية موقفيعتبر الإ -
ن من الأزمات ياسية من ناحية، و العدوى التي تكشف أنه ليس هناك بلد محصّ جتماعية و السّ والإ

ولي في بحث دائم قدي و المالي الدّ ظام النّ ى، و هو ما يجعل الجهات الفاعلة في النّ من ناحية أخر 
 . ب عليها و مواجهتهاغلّ ن من التّ عن حلول جديدة تمكّ 
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 Crises financières et»: بعنوان  Ghernaout Mohamed  ل كتا  : الثةالثّ راسة الدّ 
faillites des banques Algériennes, Algérie, 2004»  

ق الكاتب في المحور الأول إلى الأزمة حيث تطرّ  ،إلى محورين رئيسيين هذا الكتاب مسِّ قُ 
قتصادية للجزائر ز على تحليل الوضعية الإركّ  و، 0286لسنة  المالية للبنوك العمومية الجزائرية

ارها ت إلى وقوع تلك الأزمة و آثتي أدّ الأسباب الّ  ق إلىتطرّ  كما، (0220-0280)خلال الفترة 
ستقلالية الإدارية و المالية لبنك الجزائر منح الإ ت فيتي تجلّ الجزائري، الّ  ظام البنكيعلى النّ 

اني فقد بيّن فيه سبة للمحور الثّ ا بالنّ ، أمّ (00-20)قانون النقد و القرض  بتسنين كسلطة نقدية
دوث الأزمة المالية قابة على القطاع البنكي في حشيدة و ضعف الرّ الكاتب دور الحوكمة غير الرّ 

 .اتجة عن إفلاس بنك الخليفة و البنك  التجاري و الصناعي الجزائريالنّ 

 Шرات لجنة بازل تأثير مقرّ  : "مداخلة لمفتاح صالح  و رحال فاطمة بعنوان :ابعةراسة الرّ الدّ 
النّمو  :صاد و التمويل الإسلامياسع للاقتالمؤتمر العالمي التّ  الإسلامي ظام المصرفي على النّ 

  ."2023العدالة و الاستقرار من المنظور الإسلامي  تركيا  و 

   ( 3و  2، 0)بازل  انلإيجابية و السلبية لمقررات لجراسة أهم الآثار احت هذه الدّ وضّ 
الآثار  بعض لتة، حيث تمثّ سلامية بصفة خاصّ ة و على البنوك الإعلى البنوك بصفة عامّ 

 :يجابية فيالإ

العادلة ما بين البنوك عن طريق توفير تشريعات و أنظمة متكافئة ما بين ضمان المنافسة  -
 مختلف البلدان؛

انخفاض خطر حدوث الأزمات المصرفية، من خلال تعزيز رأس المال و الحتياطات السائلة  -
 ؛رجنبا إلى جنب مع التركيز على تعزيز إدارة المخاط

ب غلّ ، و التّ يةالمستقبل الأزمات ها جيدا ضدّ نفستحصين بحترازية المصارف تلزم القواعد الإ -
ضطرابات المالية دون مساعدة من البنك المركزي أو الحكومة، من خلال تعزيز بمفردها على الإ

 .مال القطاع البنكي جودة رأس
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 : في تلنعكاسات السلبية فتمثّ الإبعض أمّا 

ظامية لدى حتياطات النّ بزيادة حجم الإ قةو المتعلّ  (3)لجنة بازل  قرراتتي تفرضها مالقيود الّ  إنّ  -
و سيرفع من كلفة  ،يولة الحاليةق من أزمة السّ مما يعمِّ  الإقراضعلى  تهاض من قدر البنوك، تخفِّ 

 الخدمات البنكية على الشركات و الأفراد؛

 ا على نشاطها و ربحيتها؛ر سلبً فة لدى المصارف يؤثِّ يولة غير الموظّ زيادة السّ  -

   كونه سيضع البنوك ،امية تعانيول النّ سيجعل من اقتصاديات الدّ  (3)ظام بازل تطبيق ن إنّ  -
 .نمية الضرورية لبلدانهافي وضع ل تستطيع المساهمة في تمويل التّ 

حترازية و الأزمات ظم الإو النّ  يالبنكالقطاع لعنا عليها موضوع تي اطّ راسات الّ تناولت الدّ 
ابقة أنّ كل منها قام بدراسة جانب من جوانب راسات السّ من الدّ  ضح لناو اتّ  ،هية كلا على حدالالم

خفيف و التّ حترازية في حماية القطاع البنكي ظم الإق إلى كيفية مساهمة النّ دون التطرُّ  موضوعنا
ئيسية لحدوث ركيز على المسببات الرّ حه في دراستنا بالتّ ية، و هذا ما سنوضّ الالأزمات الم ةمن حدّ 

و إظهار أنّ هناك تطوّرات على المستويين  ة و ازدياد وتيرتها في الآونة الأخيرة،يالالأزمات الم
العالمي و الوطني في مجال تحديث قواعد الحذر البنكية العالمية  و المطبقة في الجزائر، حيث 

و الأوراق التابعة لها، لذلك ( 3و  2، 0)اتخذ بنك الجزائر عدّة تدابير للتماشي مع مقررات بازل 
 .اولنا الإلمام بهذه التّغيّرات و مدى تأثُّر القطاع البنكي الجزائري بهاح

 : راسةمحاور الدّ 

، قمنا اتالفرضي صحة الفرعية المطروحة و اختبار ساؤلتتّ لإجابة على الإشكالية و الل
 : عرض ما يلي تمّ ،  حيث خاتمةال تليها مقدمة و تسبقها فصول ستةبتقسيم موضوعنا إلى 

 ،للرقابة البنكية بازل لجنة و حترازيةالإ النّظم ظهور كيفيةإلى تطرّقنا الأول  في الفصل
 التعديلات إلى تطرقنا بعدها و ،0288 لسنة الأولى بازل لجنة معايير محتوى في قناتعمّ  بعدها
المخاطر  قياس طرق تحديث خلال من( 3)و ( 2)مقررات لجنة بازل  لها ضتتعرّ  التي الجديدة

 .التّركيز على الرّقابة و الشّفافيةالبنكية و 
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فصيل ماهية إدارة المخاطر البنكية الأساسية تناولنا فيه بشيء من التّ اني فقد ا الفصل الثّ أمّ 
قابة و الحوكمة البنكية تجاهات الحديثة للرّ الث إلى الإقنا في الفصل الثّ وفق لجان بازل، ثم تطرّ 

  .د من مخاطر النشاط البنكيتي أتت بها معايير بازل و دورها في الحالّ 

و كيفية مساعدة  أسباب حدوث الأزمات المالية،بعرض أهم  رّابعبعدها قمنا في الفصل ال
حماية القطاع البنكي العالمي من هذه الأزمات في  توصيات و معايير لجة بازل للرّقابة البنكية

 .المكلِّفة

ة البنكية التي يطبقها بنك الجزائر على آليات الرقابلدراسة  خامسوأخيرا انتقلنا في الفصل ال
، و كان الغرض البنوك التجارية و مختلف التدابير الّتي يساهم بها في الحدّ من المخاطر البنكية

على أرضية الواقع لمحاولة اقتراح جملة من  ظريالنّ  جانبطبيقية هو إسقاط التّ راسة المن هذه الدّ 
بنوك بتقديم ال في الفصل السّادس الفعلية منها، حيث قمناستفادة وصيات المستنتجة وتحقيق الإالتّ 

الوقوف خاصّة عند  و تحليل نسبها الماليةوحاولنا تقييم وضعيتها المالية من خلال  محل الدّراسة
 .الواجب القيام بها صحيحاتاقتراح التّ  نقاط ضعفها، و من ثم
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 :تمهيد

تـي مسّـت الـدّول الصّـناعية الكبـرى خاصـة الوليـات كية المتكررة الّ نظرا للأزمات المالية و البن
سبعينيات اسع عشر و لتّ خلال الفترة ما بين بداية القرن االمتّحدة الأمريكية، انجلترا، ألمانيا وفرنسا، 

كـان أبـرز و ، البنكيـة ولي فـي البحـث عـن آليـات لمواجهـة المخـاطربـدأ المجتمـع الـدّ ، القرن العشرين
 ، فبـــدأ0204أواخـــر ســـنة  (B.C.B.S)قابـــة البنكيـــة فـــي هـــذا المجـــال تأســـيس لجنـــة بــازل للرّ إنجــاز 

فكير و البحث لإيجاد معايير احترازية مشتركة بـين مة في التّ محافظي البنوك المركزية للبلدان المتقدّ 
لبية ثــار السّــقليــل مــن الآقابيــة للتّ لطات الرّ نســيق بــين السّــالبنــوك المركزيــة لــدول العــالم تقــوم علــى التّ 

مـن هـذا المنطلـق يـأتي هـذا الفصـل  للمخاطر التي تتعرض لها البنوك و حماية أمـوال المـودعين، و
 تهــا، وذلــك مــن خــلالتــي تناولو المحــاور الرئيســية الّ  (B.C.B.S)فــي محاولــة توضــيح اهتمامــات 

 :التالية مباحثال

 قة في البنوك؛حترازية المطبّ ظم الإماهية النّ  -

 الأولى و الثانية؛ بازل اسية الّتي تقوم عليها مقرّرات لجنتيالمبادئ الأس -

 .)3(بازل لمقررات العناصر الرئيسية -
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 :قة في البنوكحترازية المطبّ لإظم اماهية النّ : المبحث الأول

وليــة حترازيــة البنكيــة الموضــوعة مــن طــرف لجــان بــازل مــن أهــم المعــايير الدّ ظم الإتعتبــر الــنّ 
     رجـــة الأولـــى إلـــى تحقيـــق المنافســـة العادلـــة بـــين البنـــوكتـــي تهـــدف بالدّ الّ  ط ضـــد المخـــاطر، وللتحـــوّ 

 .في شتى أنحاء العالم

 :حترازيةلإظم االنّ  مفهوم: المطل  الأول

قابـة البنكيـة، ة مراحل قبل ظهورها في شكل مقررات لجان بازل للرّ حترازية عدّ ظم الإعرفت النّ 
القرن التاسع عشر، و منـذ ذلـك الوقـت فهـي فـي تطـور بحيث تعود الأفكار الأولى لها إلى منتصف 

حترازيـة للقطـاع المـالي فتوجـد ظم الإو تجدر بنا الإشارة إلى أنّ هناك نوعين من الـنّ  دائم و مستمر،
        تـــــي تســـــعى م بالمحافظـــــة علـــــى اســـــتقرار الجهـــــاز البنكـــــي، بالإضـــــافة إلـــــى المعـــــايير الّ معـــــايير تهـــــتّ 

ظم ؤسسات التأمين، و سنركز فـي بحثنـا هـذا علـى النـوع الأول مـن الـنّ إلى المحافظة على استقرار م
 .حترازيةالإ

 :قابة البنكيةحترازية و علاقتها بلجنة بازل للرّ ظم الإمفهوم النّ : الفرع الأول

حترازيـة قبـل إلقـاء الضـوء علـى مفهـوم ظم الإعـرّف علـى معنـى الـنّ روري التّ ه من الضّـارتأينا أنّ 
 .البنكيةقابة لجنة بازل للرّ 

م تـي تـنظّ حترازيـة بأنهـا مجموعـة مـن القواعـد الّ ظم الإالـنّ  رفتع :حترازيةظم الإعريف بالنّ التّ  -2
ظم قواعــد معينــة الـنّ  حيــث تضـع هــذه تفــادي إفلاسـها،تقويتهـا و لسـلوك البنــوك و المؤسسـات الماليــة 

مختلــف المخــاطر  ضــد *طحــوّ الأدنــى الواجــب علــى البنــوك الحتفــاظ بــه بهــدف التّ ل علــى رأس المــا
المالية، من أجل حماية أموال المودعين، و التي تم ترجمتها منـذ سـنة  القيام  بالأعمال نعالمترتبة 
 .-(3)و بازل ( 2)، بازل ( 0)بازل –قابة البنكية لجان بازل للرّ  إلى يومنا هذا في مقررات 0288

 

                                                           
حوط على النشاط المتخذ للحد حوط هو تــوفير الحماية من الخسائر المحتـملة، وفي الأسواق المالية يرتكز التّ التّ * 

 .ن تقلبــات الأسعارعص من الخسائر الناشئة و التخلّ من المخاطـر السوقية أو تقليلها 
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ول الصـناعية الكبـرى مـن الـدّ  إدراكـا :(B.C.B.S)قابة البنكية عريف بلجنة بازل للرّ التّ  -2
مجموعـة الــدول الصــناعية " بأهميـة و خطــورة القطــاع المـالي، خاصــة الجهــاز البنكـي، فقــد حرصــت 

تحـــت إشـــراف بنـــك التســـويات  0204قابـــة علـــى البنـــوك ســـنة علـــى تشـــكيل لجنـــة للرّ  G10 *العشـــر
نّ يـــة ل تســـتند إلـــى أيـــة اتفلجنـــة استشـــارية فنّ " ، و هـــي  B.I.S "1 **الدوليـــة ت ئمـــا أنشـــاقيـــة دوليـــة وا 

 ،ً جنة أربع مرات سنوياول الصناعية، وتجتمع هذه اللّ بمقتضى قرار من محافظي البنوك المركزية للدّ 
     ويســـاعدها عـــدد مـــن فـــرق العمـــل مـــن الفنيـــين لدراســـة مختلـــف جوانـــب الرقابـــة علـــى البنـــوك، ولـــذلك

يــة أو إلزاميــة، رغــم أنهــا أصــبحت مــع جنــة ل تتمتــع بــأي صــفة قانونفــإن قــرارات و توصــيات هــذه اللّ 
جنــة وضــع المبــادئ والمعــايير ن قــرارات وتوصــيات اللّ مــرور الوقــت ذات قيمــة فعليــة كبيــرة، وتتضــمّ 

المناسـبة للرقابــة علـى البنــوك مـع الإشــارة إلــى نمـاذج الممارســات الجيـدة فــي مختلـف البلــدان بغــرض 
  .2" ستفادة من هذه الممارساتول على إتباع تلك المبادئ والمعايير والتحفيز الدّ 

تم إنشاء لجنـة بـازل للرقابـة البنكيـة كمـا ذكرنـاه سـابقا :  قابة البنكيةأهداف لجنة بازل للرّ  -3
نســـيق بهـــدف تعزيـــز التّ  مـــن قبـــل محـــافظي البنـــوك المركزيـــة للـــدول الصـــناعية الكبـــرى، 0204ســـنة 

 العالمي،   المالي  ستقرارتحقيق الإ  من أجلحترازية الإ  قابة البنكيةالرّ   دولي في مجالعاون الالتّ و 

 

                                                           
 فرنسا، الأمريكية، المتحدة الوليات كندا، بلجيكا، ألمانيا،: من  G10 العشر الصناعية الدول مجموعةتتكون  *

 .سويسرا و السويد المتحدة، المملكة هولندا، لوكسمبورغ، اليابان، إيطاليا،
، وهو أقدم 0230سنة  Bank for International Settlements (BIS)ولية سويات الدّ تأسس بنك التّ  **

عضواً من البنوك المركزية تمثل عدد من دول العالم، كما تتمثل الأهداف الرئيسية  60مؤسسة مالية عالمية يضم 
     ون الدوليلبنك التسويات الدولية في دعم البنوك المركزية الدولية لتحقيق الستقرار النقدي والمالي ودعم التعا

 .نك البنوك المركزيةفي المجالت ذات الصلة، ليكون بمثابة ب
1
 Comité de Bâle sur le contrôle bancaire, Principes fondamentaux pour un contrôle 

bancaire efficace, Bâle, Septembre 1997, p 01. 

متـاح ، 02 ، ص2004بـي، ظأبـو  ،والـدول الناميـة 2الملامـح الأساسـية لاتفاقيـة بـازل صندوق النقد العربـي،  2 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى  //:www.amf.org.ae/sites/all/libraries/pdf.js/web/viewer.html?file=http:عل

http://www.amf.org.ae/sites/default/files/econ/amdb/%5Bvocab%5D/%5Bterm%5D/Al

%20Malah%20Al%20Assasiyat%20inside.pdf 02/02/2002: ، اطلع عليه بتاريخ. 
 

http://www.amf.org.ae/sites/all/libraries/pdf.js/web/viewer.html?file=%20http://www.amf.org.ae/sites/default/files/econ/amdb/%5Bvocab%5D/%5Bterm%5D/Al%20Malah%20Al%20Assasiyat%20inside.pdf
http://www.amf.org.ae/sites/all/libraries/pdf.js/web/viewer.html?file=%20http://www.amf.org.ae/sites/default/files/econ/amdb/%5Bvocab%5D/%5Bterm%5D/Al%20Malah%20Al%20Assasiyat%20inside.pdf
http://www.amf.org.ae/sites/all/libraries/pdf.js/web/viewer.html?file=%20http://www.amf.org.ae/sites/default/files/econ/amdb/%5Bvocab%5D/%5Bterm%5D/Al%20Malah%20Al%20Assasiyat%20inside.pdf
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 :جنة لتحقيق المقاصد التاليةبالإضافة إلى هذا الهدف تسعى اللّ 
  تبادل المعلومات حول التطورات الأخيرة في القطـاع البنكـي والأسـواق الماليـة مـن أجـل الكشـف

 ؛أو الممكن تحملها ظام الماليلنّ الّتي يتحملها اعن المخاطر 
 المهنـــــة بإصـــــدار مبـــــادئ توجيهيـــــة لحســـــن ســـــير  يايير العالميـــــة للإشـــــراف البنكـــــتوحيـــــد المعـــــ

 ؛المصرفية
  ّنظيميـة و الرقابيـة النقـائص التّ  تحسين الأساليب الفنية للرقابة على أعمال البنوك من خلال سد

 ستقرار المالي؛ل خطر على الإتي تشكّ الّ 
 ضـــافة إلــى تقـــديم الستشــارة للبنـــوك مراقبــة تنفيــذ معـــايير لجنــة بـــازل فــي البلـــدان الأعضــاء بالإ

 ؛هذه المعاييرانتهاج  هم علىالسلطات الرقابية للدول غير الأعضاء لتشجيع المركزية و
  ّ1 .ز الستقرار المالي العالميتي تعزّ ولية للقطاع المالي الّ عاون مع المنظمات الدّ التنسيق و الت 

 :حترازيةظم الإر النّ نشأة و تطوّ : الفرع الثاني

للتفكيـر فـي إنشـاء لجنـة تقـوم  G10بعض العوامل إلى دفـع رؤسـاء البنـوك المركزيـة لــ  عملت
 .بإعطاء توجيهات عالمية لحسن سير المهنة المصرفية

اسع عشر و الحرب العالمية الثانية، عرفت خلال الفترة ما بين بداية القرن التّ ": شأة النّ  -2
انيا و الوليات المتحدة الأمريكية أزمات بنكية و مالية ، فرنسا، ألم ول الكبرى بما فيها إنجلتراالدّ 

ها من بلد لأخر و من زمن لآخر، تفت هذه الأخيرة أثار سلبية تفاوتت درجة حدّ عديدة، حيث خلّ 
ة في ما و تزداد قوّ كانت تعرف تقدّ  -إنجلترا، فرنسا و ألمانيا  -الأولى ثة الثلا البلدان في حين أنّ و 

مها، تقدّ  و رهاة الأمريكية شهدت تذبذبا في تطوّ الوليات المتحدّ  عشر،  فإنّ  اسعمنتصف القرن التّ 
ى إلى إضعاف قطاعها البنكي بشكل فرض  ضرورة  وجود  قواعد و ضمانات  تسمح الذي أدّ 

    صدر قانون للبنوك" ، حيث 2" قتصاديمو الإذي  يساهم  في النّ شاط  البنكي الّ بممارسة  النّ 
                                                           

1
 Rachida Hennani, Etudes et Synthèses de Bâle I à Bâle III : les principales 

avancées des accords prudentiels pour un système financier plus résilient, 

Laboratoire Montpelliérain d’Economie Théorique et Appliquée, ES n°2015-01, 
Université de Montpellier, 27 mars 2015, p 06.  
2
 Olivier Brossard, Hicham Chetioui, Histoire longue : la naissance de la 

réglementation prudentielle 1800‐1945, revue d’économie financière, n°73, Paris, 

Février 2004, p p 0 1-02.  
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في المنطقة  بنك وفقا لعدد السكان الأدنى لرأسمال كلّ  د الحدّ ة الأمريكية يحدّ تحدّ في الوليات الم
بعدها أضيف للضرورة مرور  دولر، ثمّ  000.000مال الأدنى ب ال د رأستي يعمل فيها و حدّ الّ 
، وليهؤ مسو أسماء  م تسجيل اسم البنك و عنوانهولة للمراقبة ليتّ وكالة الدّ  نمشروع إنشاء بنك ع كلّ 

وهو الأمر الذي أعطى معنى أخر للرقابة البنكية و فسح المجال لقواعد تمس مباشرة القطاع 
      القرن العشرين زاد اهتمام السلطات الرقابية  منتصف"   في ، و1" دف إلى حمايتهتهالبنكي و 

        مال وحجم رأس المالال إلى رأس عن طريق وضع نسب مالية تقليدية مثل حجم الودائع 
خاصة في ظل اتجاه البنوك نحو  الأصول، لكن هذه الطرق فشلت في إثبات جدواها إلى إجمالي

      زيادة عملياتها الخارجية خاصة البنوك الأمريكية و اليابانية، وهو ما دفع بجمعيات البنكيين
فاية أسلوب مناسب لتقدير ك نإلى البحث ع 0222نيويورك و إلينوي بصفة خاصة سنة  في وليتي

 .2" رأس المال عن طريق قياس حجم الأصول الخطرة و نسبتها إلى رأس المال

لعـدّة عوامـل أهمهـا لامة الماليـة للـدول جـاءت نتيجـة غبة في توحيد و تنسيق معايير السّـالرّ ف" 
التّوســع فــي الشــبكة البنكيــة الدوليــة و انتشــار البنــوك و فروعهــا خــارج الدولــة الأم، التوســع الملحــوظ  

إفــلاس بنــك عمليــات الإقــراض البنكــي التــي نجمــت عــن تــراكم الفــوائض الماليــة للــدول النفطيــة، فــي 
 Franclin Nationalو بنـك فـرانكلا ناشـيونال  0204 بألمانيـا الشـرقية سـنة Herstattهيرسـتات 

إلّ أنـه خلـف آثـار سـلبية كبيـرة  Herstatt صـغر حجـم بنـك" ، فـرغم 3"بالوليات المتحـدة الأمريكيـة 
    كشـــف الى إلـــى عـــدم القـــدرة علـــى الســـداد بـــين البنـــوك و علـــى الســـوق المـــالي فـــي نيويـــورك حيـــث أدّ 

       علـــى اســـتقرار القطـــاع المـــالي العـــالمي، تســـوية و المخـــاطر الئتمانيـــةمخـــاطر العـــن مـــدى خطـــورة 

                                                           
حترازية للبنوك في ظل معايير لجنة بازل و مدى تطبيقها من طرف تطورات القواعد الإ ،سمير أيت عكاش 1
قسم ، أطروحة دكتوراه، علوم اقتصادية، كلية العلوم القتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير، الجزائرية بنوكال

 .03، ص 2002/2003، 03العلوم القتصادية، جامعة الجزائر 
ه على ف فقهيا و أثر المكيّ ( 2بازل )تطبيق معايير كفاية رأس المال عبد القادر بانقا، عمر الحاج و آخرون،  2

، مجلة العلوم و البحوث الإسلامية، العدد (دراسة تطبيقية على ثلاث مصارف سودانية)لامة المصرفية السّ 
 .2، ص 2002الخامس، أغسطس 

لامة المصرفية للمصارف الجزائرية وفق قابة المصرفية في تعزيز السّ دور الرّ وهيبة خروبي، أحمد علاش،  3
 (. بتصرف)، 020، ص 2002، جوان 02، العدد 2لجامعة البليدة لقتصادية ، مجلة الأبحاث امقررات لجان بازل
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 *و فــي ظــل هــذه الظــروف قــام بيتــر كــوك
Peter Cooke بمبــادرة جمــع محــافظي البنــوك المركزيــة    

تـي تهـدف إلـى مسـاعدة قابة البنكية، الّ بمدينة بازل السويسرية، حيث تم إنشاء لجنة بازل للرّ  G10 ـل
في مجـال تحسـين و توحيـد الرقابـة البنكيـة بـين الـدول الأعضـاء، و تعتبـر  ي البنوك المركزيةمحافظ

عالميـة لكفايـة  حـول الحقيقـي للتفكيـر العلمـي فـي إيجـاد صـيغةفتـرة التّ  0280إلـى  0204الفترة مـن 
 .1" رأس المال

أدنـى  اقترح منظمو البنوك الأمريكية أن يشـترط علـى البنـوك امـتلاك حـدّ  0286سنة " في و 
اتســع نطــاق القتــراح  0288مــن رأس المــال يعكــس مــدى مخــاطرة الأصــول البنكيــة، و بحلــول ســنة 

صــناعية، وفقــا لشــروط  دولــة 02ليشــمل معــايير رأس المــال القائمــة علــى المخــاطرة لــدى البنــوك فــي 
 .للرقابة البنكية **لجنة بازل و تطورت ، و في ظل هذه الأوضاع تكونت2( "0) اتفاقية بازل

نشـأة لجنـة بـازل للرقابـة البنكيـة " لعلّ المتتبع للنظم الإحترازية منـذ  :حترازيةظم الإر النّ تطوّ  -2
عليها، و ارتبطت هذه التعديلات  يلاحظ أنّ هناك العديد من التعديلات التي أدخلت 3" 0204عام 

بالتطوّرات التي عرفتها الصناعة البنكية، حيث تمثل لجنة بازل للرقابة البنكية فضاء تأمل و تشاور 
يهدف إلى تحسين كفاءة البنوك، و التّعاون الدولي بهدف مواجهة ارتفاع المخـاطر و التككـل المقلـق 

 العشرين، و لتحقيق  فترات القرن  ذي لوحظ في معظم الّ   الكبرى  للبنوك الدولية  للأموال الخاصة

 

 

                                                           
هو رئيس سابق لهيئة الرّقابة المصرفية بإنجلترا و كان من الأوائل الّذين اقترحوا  Peter Cookeبيتر كوك   *

: تأسيس لجنة بازل و هو أوّل رئيس لها، أنظر في ذلك
http://www.assufrance.com/comite_de_bale.php . 

 (.بتصرف)، 02عمر الحاج و آخرون، مرجع سابق ، ص  ،عبد القادر بانقا 1
، الجزء الأول، الدار الجامعية، التطورات العالمية و انعكاساتها على أعمال البنوكطارق عبد العال حماد،  2

 .22بلد، بدون سنة، ص بدون  جامعة عين الشمس،
 بنك في السنة خلال مرات أربعة تجتمع هي و السويسرية بازل مدينة الموجود في مقرهال نسبة بازل بلجنة سميت **

 .(B.I.S)ة الدولي التسويات
3
 Comité de Bâle sur le contrôle bancaire, Principes fondamentaux pour un contrôle 

bancaire efficace, op.cit, p 01. 

http://www.assufrance.com/comite_de_bale.php
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 :الهدف المنشود مرت النظم بعدّة مراحل و اصلاحات من أهمها ما يأتي

فتمحـورت  0280، عقدت اللجنة أول اجتماع لها و توالـت الجتماعـات إلـى غايـة 0204سنة  -
ي الـــدول المختلفـــة هـــذه الجتماعـــات حـــول كيفيـــة التنســـيق بـــين متطلبـــات كفايـــة رأس المـــال فـــ

 1لمساواتها بالنسبة لكل البنوك العاملة على الصعيد الدولي؛
حيث تمّ  (0)، تم تقديم التّوصيات الأولى للّجنة و التي عرفت باتفاقية بازل 0288في جويلية  -

 2ئتمانية؛ركزت على المخاطر الإ" بنسبة كوك"وضع نسبة عالمية لكفاية راس المال سميت 
ل مقــررات لجنــة بــازل الأولــى و أخــذ مخــاطر الســوق بعــين العتبــار عنــد ، تعــدي 0226ســنة  -

 3وق؛حساب معدل كفاية رأس المال و إضافة شريحة ثالثة لتغطية مخاطر السّ 
 4مبدأ لرقابة بنكية فعالة ؛( 22)، وضع خمسة و عشرون  0220في سبتمبر  -
 5ي البنوك ؛، إصدار الإطار العام لأنظمة الرقابة الداخلية ف0228في سبتمبر  -
، إصــدار نشــرة بعنــوان تحســين الحوكمــة البنكيــة كجــزء مــن الجهــود 0222ســبتمبر "فــي شــهر  -

 ، و تعتبر أول مبادرة عالمية خاصة بمبادئ الحوكمة البنكية؛6"المستمرة 
أصــدرت اللّجنــة أســس إدارة البنــوك لمخــاطر الئتمــان و حــددت الأســباب  2000فــي ســبتمبر  -

 7ئتمان؛الرئيسية لحدوث مشاكل ال
حيــــث تضــــمنت الإلغــــاء مــــن رأس المــــال التنظيمــــي ( 2)، إصــــدار مقــــررات بــــازل 2004ســــنة  -

 الشريحة الثالثة، كما أضافت المخاطر التّشغيلية و أعطت أساليب أكثر دقّة لقياس المخاطر 
 

                                                           
1
 .020أحمد علاش، مرجع سابق، ص ، وهيبة خروبي 

2
  Philippe Garsuault, Stéphane Priami, La banque fonctionnement et stratégies, 

Economica, Paris, 1995, p 170. 
3
 Dhafer Saïdane, L’impact de la réglementation de « Bâle III » sur les métiers des 

salariés des banques, France, Septembre 2012, p 14. 
4
 Comité de Bâle sur le contrôle bancaire, Principes fondamentaux pour un contrôle 

bancaire efficace, op.cit, p 01. 
5
 Comité de Bâle sur le contrôle bancaire, Cadre pour les systèmes de contrôle 

interne dans les organisations bancaires, Bâle, Septembre 1998, p 01. 
 .66، ص 2006، دار المناهج للنشر و التوزيع، الأردن، إدارة البنوكمحمد عبد الفتاح الصيرفي،  6
، منشأة المعارف، الإسكندرية، إدارة المخاطر الائتمانيةعبد الحميد محمد الشواربي، محمد عبد الحميد الشواربي،  7

 .00ص  ،2002
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 1البنكية، و أدخلت تعديلات على مبادئ الرقابة و الشفافية؛
تهـدف إلـى تحسـين قـدرة القطـاع التـي   2(" 3)ة بـازل ، إصدار مقررات لجنـ2000نوفمبر "في  -

و إدخال وتحسين نوعيته، المال  رأس متطلبات زيادةمن خلال المالي على مواجهة الصدمات 
 ؛معايير أكثر صرامة فيما يتعلق بإدارة السيولة و الأصول خارج الميزانية

 أكتوبر و في 2000مرات في  لعدة اللجنة قبل لرقابة بنكية فعالة من الأساسية المبادئ نقحت -
باســتقلالية  تتعلــق مبــادئ جديــدة ، حيــث أضــيفت أربــع2002ســنة  مــرة ، و كانــت آخــر2006

 الشــــركات، السّــــلطة الرقابيــــة ، ضــــرورة التّعــــاون و التنّســــيق بــــين الســــلطات الرقابيــــة ، حوكمــــة
 3و الشفافية؛ الإفصاح

، و بعد الأزمـة 2006 ثم في 2004ي لعدة مرات ف البنكية الحوكمة لمبادئ بازل لجنة تعديل" -
تحـــت إطـــار بـــازل  2000الماليـــة العالميـــة قـــررت اللجنـــة إعـــادة النّظـــر فـــي هـــذه المبـــادئ ســـنة 

 .5" 2002في جويلية  مرة كانت آخر" ، و 4("3)

 (B.C.B.S)قابة البنكية تقديم لجنة بازل للرّ : انيالمطل  الثّ 

 و إدارة المخــاطر ل الأعضــاء فــي إطــار الرقابــةتســمح لجنــة بــازل للرقابــة البنكيــة بتعــاون الــدو 
هــذه تطبيــق  لكــننظــيم الحتــرازي للبنــوك، تعتبــر المنظمــة العالميــة الرائــدة فــي مجــال التّ  ، والبنكيــة

 .بها معايير يعود إلى مدى التزام الدول الأعضاءال

 

                                                           

.08، ص 2004، فبراير 202العدد  فرصة أم تحد؟  2بازل مجلة اتحاد المصارف العربية،   1  
2
 Banque des règlements internationaux, Bâle 3 : vers un système financier plus sûr, 

allocution de Jaime Caruana directeur général de la BRI, Madrid, 2010, p 01.  
الترجمة العربية للمباد  الأساسية للرقابة المصرفية الفعالة الصادرة عن لجنة بازل ، دوق النقد العربيصن 3

مجلس محافظي المصارف المركزية  ، أمانةاللجنة العربية للرقابة المصرفية، 2022للرقابة المصرفية سبتمبر 
 .02، ص 2004ومؤسسات النقد العربية، 

4
، ص ص 2003 الإسكندرية، الجامعية، ، الدار3لإصلاح المصرفي و مقررات بازل اعبد الحميد عبد المطلب،  

338-340 . 
5
 Basel Committee on Banking Supervision, Corporate governance principles for 

banks, Bank for International Settlements, July 2015, p 03. 
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 :(B.C.B.S) قابة البنكيةنظيمي للجنة بازل للرّ الهيكل التّ : ولالفرع الأ 
 مســؤولة وســلطات مركزيــة بنــوك هيئــة منهــا 42حاليــا مــن لجنــة بــازل للرقابــة البنكيــة  لفتتــأ" 
ــدّ  1"المصــرفية  الأعمــال علــى الإشــراف عــن رســميا ــ، *ول الأعضــاءلل    نظيمــي فيتكــونا هيكلهــا التّ أمّ
، لجنة بازل، الـرئيس، الأمانـة و مجموعـات العمـل مثـل مـا هـو مجموعة محافظي الرقابة البنكيةمن 
 .ح في الشكل المواليموض

 :قابة البنكيةنظيمي لتقسيم لجنة بازل للرّ الهيكل التّ (:  0-0) الشكل رقم 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 تعيينه في سـنة لمدّة ثلاث سنوات ثم أُعيد 2000سنة  (Stefan Ingves) إيغفس ستيفان تم تعيين رئيس اللّجنة **

 .2000 حتّى سنة 2004

Source : Basel committee on banking supervision,  Organization chart, Main groups 

reporting to the Basel Committee, Bank for international settlements, disponible sur:  

http://www.bis.org/bcbs/organigram.pdf   , consulter  le: 11/12/2015. 

                                                           
1
 Basel Committee membership, Updated 30 December 2016, disponible sur : 

http://www.bis.org/bcbs/membership.htm , consulter le : 20/05/2017. 
، الأرجنتين: عضو التالي 28، و هي تضم الآن 2004 سنة أخرى ومرة 2002 عام في أعضائها جنةاللّ  عتوسّ  *

، إيطاليا، أندونيسيا، الهند، كونج هونج، ألمانيا، فرنسا، الأوربي الإتحاد ،الصين، كندا، البرازيل، بلجيكااليا، أستر 
، إسبانيا، أفريقيا جنوب، سنغافورة ،السعودية العربية المملكة، روسيا، هولندا، المكسيك، لوكسمبورغ، كوريا، اليابان
 Basel Committee: أنظر في ذلك. يةمريكالأ المتحدة الوليات، المتحدة المملكة، تركيا، سويسرا، السويد

membership, Updated 30 December 2016, disponible sur : 

, consulter le : 20/05/2017. http://www.bis.org/bcbs/membership.htm 

 G.H.O.S  البنكية مجموعة محافظي و رؤساء الرقابة
 رئيس البنك المركزي الأوربي Mario Draghiماريو دراغي : سالرئي

 Basel Committee لجنة بازل
Stefan Ingves ستيفان إيغفس: الرئيس

**
 محافظ البنك المركزي السويدي  

 مجموعة الخبراء
 المحاسبيين
A.E.G 

   مجموعة الإشراف 
 S.I.G     و التنفيذ

 

 

 

  

 مجموعة
 السياسات تطوير 

P.D.G 

 بازل مجموعة
 الستشارية
B.C.G 

الرقابة مجموعة 
 الحترازية الكلية

M.S.G 

  William Coenوليام كوين : الأمين العامالأمانة 

http://www.bis.org/bcbs/organigram.pdf
http://www.bis.org/bcbs/membership.htm
http://www.bis.org/bcbs/membership.htm


 03             الإطار النّظري للنّظم الإحترازية لدى البنوك                                       :لالفصل الأوّ 

أن تتشاور مع السلطات الرقابية للدول غير الأعضـاء  لهايحق في إطار قيام اللّجنة بمهامها 
 ،(B.C.G)شاور من خلال مجموعة بـازل الستشـارية م هذا التّ في حالت استثنائية، و يمكن أن يتّ 
 وتحقيــــقفيمــــا يخــــص مســــائل الرقابــــة بتعهــــداتها و تحقيــــق أهــــدافها و هــــذا مــــا يعمــــق التــــزام اللجنــــة 

 بــالجمع بــين الممثلــين الكبــار  (B.C.G)العــالمي، مــن خــلال قيــام هــذه المجموعــة  اليالمــ الســتقرار
مــن مختلــف البلــدان و المؤسســات الإقليميــة و الدوليــة غيــر الأعضــاء فــي اللجنــة، عــلاوة علــى ذلــك 

ي تســمح فــإن التشــاور مــع هــذه الــدول يمكــن أن يــتم خــلال المــؤتمرات الدوليــة للمــراقبين البنكيــين التــ
       للمشـــاركين مـــن مختلـــف أنحـــاء العـــالم بمناقشـــة القضـــايا المشـــتركة و بالتـــالي المســـاهمة فـــي وضـــع

مــن طــرف بنــك  I.S.Fو تطــوير معــايير اللجنــة، كمــا أنشــأ فــي هــذا الســياق معهــد الســتقرار المــالي
قـديم المسـاعدة ذي يعمـل علـى تالـّ ، B.C.B.Sو لجنة بـازل للرقابـة البنكيـة B.I.Sالتسويات الدولية 

 1.ليمةحترازية السّ كيفية تطبيق و تنفيذ المعايير الإلكافة المراقبين من أنحاء العالم فيما يخص 

 :قابة البنكيةنظيمي للجنة بازل للرّ الهيكل التّ مكوّنات : الثانيالفرع 

نظيمـــي الـــداخلي للجنـــة بـــازل للرقابـــة الهيكـــل التّ  يتبـــين لنـــا أن( 0-0)مـــن خـــلال الشـــكل رقـــم 
 :أتيما يكون ملبنكية يتا

منظمـة ال G.H.O.Sتعتبـر  :G.H.O.Sقابة البنكية مجموعة محافظي و رؤساء الرّ  -2
 تقـارير   B.C.B.S، حيـث تقـدم  B.C.B.Sالإشراف على لجنـة بـازل للرقابـة البنكيـة ولة عن المسؤ 

ة و تغيراتهــــا هــــذه الأخيــــرة تمــــنح لهــــا الموافقــــة علــــى القــــرارات الهامــــة لميثــــاق اللجنــــو  G.H.O.Sل 
  2.بالإضافة إلى تقديم التوجيهات العامة و تعيين الرئيس

                                                           
1
 Rachida Hennani, op.cit, p p 05-06. 

2
 Comité de Bâle sur le contrôle bancaire, Charte, Banque des Règlements 

Internationaux, Janvier 2013, p p 02-03, disponible sur : 

https://www.bis.org/bcbs/charter_fr.pdf , consulter le: 13/10/2015. 

https://www.bis.org/bcbs/charter_fr.pdf
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لطة التــي تتخــذ القــرارات النهائيــة تعتبــر اللجنــة السّــ: Basel Committee بــازل لجنــة -2
 نة، ومـع ذلـك، يجـوز للـرئيس، عادة تجتمع أربع مـرات فـي السّـB.C.B.Sقابة البنكية للجنة بازل للرّ 

 :1أتي، و تتمثل مسؤوليات اللجنة فيما ي إضافية إذا اقتضت الضرورة أن يقرر عقد اجتماعات
  وضــع برنــامج عمــل لجنــة بــازل، توجيــه تنفيــذه و الســهر علــى احتــرام المبــادئ التوجيهيــة التــي

 ؛ G.H.O.Sوضعتها 
 ة للجنة بازل للرقابة البنكية؛سليمالتعريف بالمعايير والتوصيات و الممارسات ال 
  ّات العمل والمجموعات الخاصة، كما تقوم بمتابعة سير عملها؛ن و تلغي مجموعتعي 
  القتـــراح علـــىG.H.O.S التعـــديلات الخاصـــة بميثـــاق لجنـــة بـــازل للرقابـــة البنكيـــة، بالإضـــافة   

 . إلى تحديد قواعد تنظيم أنشطتها

إنّ معظم الأعمال التي تقوم بها لجنة بـازل " : ةمجموعات العمل و المجموعات الخاصّ  -3
B.C.B.S   ،تـتم مـن طـرف مجموعـات العمـل فيما يخصّ دراسة و اقتراح مختلف الـنّظم الإحترازيـة

ــــين و كبــــار         للــــدول الأعضــــاء المســــؤولينو المجموعــــات الخاصــــة التــــي تتكــــون مــــن الخبــــراء التقني
لجنــة، الـــذين يســتوجب علـــيهم التعــاون فيمـــا يخــص تنفيــذ الأعمـــال التقنيــة للجنـــة بــازل للرقابـــة الفــي 

بوضـع سياسـات تعـزز سـلامة النظـام البنكـي  P.D.G السياساات تطوير مجموعة تقوم، و 2"لبنكيةا
، P.D.Gـ أنشــأ الــرئيس التنفيــذي للــ نظــرا لتســاع نطــاق هــذه المجموعــة و تطــور معــايير الرقابــة، و

  :3 عددا من الفرق العاملة و الفرق العاملة المتخصصة، منها

 التنّظيمي؛ المال رأس بتعريف المرتبطة القضايا قيّمي المال برأس المعني العمل فريق 
 مخــــاطر نظيمــــي والتّ  المتعلّقــــة بالإطــــار القضــــايا مســــؤول عــــن تقيــــيم ئتمــــانالإ مخــــاطر فريــــق 

 ؛S.I.Gو  P.D.Gئتمان، و يقدم تقارير في هذا الشأن للـ الإ

                                                           
1
 About the Basel Committee, Basel Committee Charter, Updated 30 December 2016, 

bank of international settlements, disponible sur: 

http://www.bis.org/bcbs/bcbs_work.htm , consulter le: 17/06/2017. 
2
 Rachida Hennani, op.cit, p 04.  

3
 About the Basel Committee, Basel Committee groups, Updated 30 December 2016, 

bank of international settlements, disponible sur: https://www.bis.org/bcbs/mesc.htm, 

consulter le: 17/06/2017. 
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 السّــوق، ويقــدم  رلمخــاط التنّظيمــي بالإطــار المتعلّقــة القضــايا يقــوم بتقيــيم السّــوق مخــاطر فريــق
 ؛S.I.Gو  P.D.Gتقارير في هذا الشأن للـ 

  ّالرافعــة بنســبة المــرتبط الفنّــي العمــل عــن الماليــة المســؤول افعــةفريــق العمــل المتخصــص فــي الر 
 ؛(3) بازل اتفاقية في المالية

 الإطــار توحيــد بنطــاق المتعلقــة المســائل تتنــاول التنظــيم الحتــرازي بتوحيــد المعنيــة العمــل فرقــة 
 التنظيمي؛

 التنظيمـي بـالعلاج المتعلقـة المسـائل تعـالج المتوقعة المخصصات بتخفيض المعنية العمل فرقة 
 ؛S.I.Gو  P.D.Gو تقدم تقارير في هذا الشأن للـ  للمخصصات،

 قضـــايا حـــول بحثيـــة مشـــاريع فـــي للانخـــراط قتصـــاديينللإ كمرجـــع تعمـــل البحثيـــة العمـــل فرقـــة 
 الأكاديمي؛ القطاع مع وصل حلقةوك المالي، ستقراروالإ الإشراف

 الإلكترونيــة بالمخــاطر المتعلقــة القضــايا بتقيــيم يهــتم شــغيليةبالمرونــة التّ  المعنــي العامــل الفريــق 
 ؛S.I.Gو  P.D.Gشغيلية، ويقدم تقارير في هذا الشأن للـ التّ  والمرونة

للتجديد مرة واحدة ، لمدة ثلاث سنوات قابلة G.H.O.Sئيس من طرف م تعيين الرّ يتّ : ئيسالرّ  -4
 : 1فقط، و توكل إليه المهام التالية

  ّـــى حضـــور اجتمـــاع اللّ تـــرأس اجتماعـــات الل ـــادر عل ـــر ق ـــرئيس غي ـــة، إذا كـــان ال ـــهجن ـــة، يمكن       جن
 ه؛محلّ  ف الأمين العام ليحلّ أن يكلّ 

  ّسـليم جنة وتـوفير التوجيهـات العمليـة لضـمان التنفيـذ الم المحرز في برنامج عمل اللّ متابعة التقد
 لقرارات وتعليمات اللجنة؛

  تقديم تقرير لمجموعة محافظي و رؤساء الرقابة البنكيةG.H.O.S إذا اقتضت الحاجة؛ 
  تمثيل لجنة بازل للرقابة البنكيةB.C.B.S في الخارج ويكون المتحدث الرئيسي باسمها. 

ــــة -5 ــــة : الأمان ــــ B.I.Sيتكفــــل بنــــك التســــويات الدولي ــــازل، و يتمث ــــة ب ــــةبأمانــــة لجن        ل دور الأمان
عم و المساعدة للجنة، و لرئيس مجلـس الإدارة، و لمجموعـات العمـل، كمـا تضـمن نقـل في تقديم الدّ 

                                                           
1
 Comité de Bâle sur le contrôle bancaire, Charte, op.cit, p 05.  
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المعلومــات إلــى كافــة أعضــاء اللجنــة فــي الوقــت المناســب، بالإضــافة إلــى تيســير التعــاون بــين لجنــة 
 1.بازل وغيرها من المؤسسات

 بــازل تقــوم عليهــا مقــرّرات لجنتــي المبــاد  الأساســية الّتــي: المبحــث الثــاني
 :الثانية و الأولى

     تـــي طــــرأت علـــى اتفاقيـــة بـــازل نتيجــــة تطـــور المعـــاملات الماليـــة و تعقــــدها، غيـــرات الّ رغـــم التّ 
اهتمامــات اللجنــة لــم تتغيــر و ظلــت قضــية المحافظــة علــى الســتقرار المــالي الــدولي الهــدف  أنّ  إلّ 

 .ل للرقابة البنكية لتحقيقهالأول والأساسي الذي تسعى لجنة باز 

 :(2)اتفاقية لجنة بازل : المطل  الأول

   بتحديـــد عـــدد مـــن المعـــايير التـــي يجـــب علـــى البنـــوك تطبيقهـــا ( 0)تهـــتم مقـــررات لجنـــة بـــازل 
 .حتى تحصن نفسها ضد المخاطر الئتمانية

 :(2) قارير الممهدة لاتفاقية بازلالتّ : الفرع الأول

أربعــة عشــر إلّ بعــد  (0)وقيــع علــى اتفاقيــة بــازل التّ  كــن لــم يــتمّ ل 0204جنــة ســنة تأسســت اللّ 
ــــدا فــــي عــــام  (04) ــــم إصــــدار عــــدّ 0288ســــنة تحدي         ة تقــــارير و توجيهــــات، و خــــلال هــــذه الفتــــرة ت

 :2تالي، و هي كال(0)جنة، التي تعتبر كمقدمات منطقية لمقررات لجنة بازل من طرف اللّ 

  حـــول الرقابـــة علـــى البنـــوك فـــي الخـــارج الـــذي حـــدد فيـــه ، تـــم إصـــدار أول قـــرار 0202ســـبتمبر
المســـؤوليات الرقابيـــة لكـــل مـــن البلـــد المســـتقبل للبنـــك و بلـــده الأصـــلي، بهـــدف تحقيـــق المنافســـة 

 العادلة بين البنوك؛

  جنة قرار يتعلق بتقوية ميزانية البنـوك تـدعو فيـه إلـى تجميـع الأصـول ، نشرت اللّ 0208أكتوبر
 على ملاءة البنوك؛الخطرة كمقياس للرقابة 

                                                           
1
 About the Basel Committee, Basel Committee Charter, op.cit. 

2
 Rachida Hennani, op.cit, p p 07-08.  
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  أصــدر قــرار حــول تقويــة الرقابــة علــى الأعمــال البنكيــة الدوليــة يهــدف إلــى تعزيــز 0202ســنة ،
 تبادل المعلومات فيما يخص أوضاع الصرف و القروض البنكية الدولية؛

  عـاون الـدولي لتعزيـز الرقابـة البنكيـة، ، قدمت اللجنة مذكرة حـول السّـر البنكـي و التّ 0280أوت
ر البنكـــي كـــان يشـــكل عـــائق كبيـــر لتبـــادل المعلومـــات بـــين البنـــوك و بـــين المؤسســـات لأن السّـــ

 الرقابية الدولية؛

  ـــــــرار ســـــــبتمبر 0283مـــــــاي ـــــــة لق ـــــــوان 0202، صـــــــدرت نســـــــخة معدل ـــــــة" ، بعن ـــــــادئ الرقاب           مب
فيهــا توضــيح تقســيم المســؤوليات الرقابيــة لمختلــف  و تــمّ " علــى المؤسســات البنكيــة فــي الخــارج

فيمـا يتعلـق بخطـر عـدم ( الفروع، الشـركات الفرعيـة و الشـركات المشـتركة ) ت البنكية المؤسسا
 ؛ الملاءة

  لتزامـــات البنكيـــة خـــارج الميزانيـــة، ، تـــم وضـــع توصـــيات خاصـــة بتســـيير الإ0286فـــي مـــارس
 .بالإضافة إلى تحديد نسبة رأس المال أو ما يسمى بنسبة كوك

 :ولىفاقية بازل الأ اتّ  ماهية: الفرع الثاني 

أســـاس لوضـــع مقـــررات لجنـــة المـــذكورة فـــي الفـــرع السّـــابق تعتبـــر كافـــة التوصـــيات و القـــرارات 
 :يأتي ماعلى العديد من الجوانب التي سنتطرق إليها فيهذه التّوصيات انطوت  و( 0)بازل

و عملـت لعـدة  0204تشكلت لجنة بازل للرقابـة البنكيـة سـنة  :(2)عريف باتفاقية بازل التّ  -2
، 0288فــي جويليــة  جنــة توصــيّاتها الأولــىمت اللّ بعــد سلســلة مــن الجهــود والجتماعــات قــدّ ســنوات ف

تــم وضــع نســبة عالمـــية لكفايــة رأس عديــدة ، فبعــد أبحــاث وتجــارب (0)والتــي عرفــت باتفاقيــة بــازل 
، أوصــت اللجنــة مــن خلالهــا % 8 المــال بــالتركيز علــى المخــاطر الئتمانيــة، وقــدرت هــذه النســبة بـــ

بعــدّة النســبة الســابقة لكفايــة رأس المــال  عرفــت، و 0222بيــق هــذه النســبة ابتــداء مــن ســنة علــى تط
معــــدل المــــلاءة الأوروبــــي بنســــبة بــــازل، أو نســــبة كــــوك، ويســــميها الفرنســــيون أيضــــا تســــميات منهــــا 

R.S.E.1 

                                                           
1
 Philippe Garsuault, Stéphane Priami, op.cit, p170. 
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تهـدف اتفاقيـة بـازل : وق البنكـي العـالميفيمـا يتعلـق بالسّـ (2)أهداف اتفاقية بـازل  -2
 :1تحقيق المساعي التاليةوق البنكي العالمي في ظل العولمة إلى علق بالسّ فيما يت

  ـــات ـــة الفـــروق فـــي المتطلب ـــالي إزال وضـــع البنـــوك الدوليـــة فـــي أوضـــاع تنافســـية متكافئـــة، و بالت
الرقابية الوطنية بشأن رأس المال البنكي حيث  تمثل تلك الفروق مصدر للمنافسة غير العادلـة 

 بين البنوك؛

 ـــ ـــ غيـــرات البنكيـــة العالميـــة فـــي ظـــلّ ى إيجـــاد آليـــات للتكيـــف مـــع التّ العمـــل عل ورة التكنولوجيـــة الثّ
 .البنكية

حترازية و مقـررات لجنـة بـازل علـى حمايـة أمـوال المـودعين مـن خـلال ظم الإو هكذا تعمل النّ 
      تـــى مـــن الآثـــار الســـلبية الكثيـــرة التـــي يخلفهـــا إفـــلاس ح و بالتـــالي الحـــدّ ، تعزيـــز الرقابـــة علـــى البنـــوك

 .وازن القتصادي ككلّ إن كان بنك واحد فقط على التّ  و

 :(2)مباد  معايير لجنة بازل : الفرع الثالث 

انطـوت معــايير بـازل الأولــى علــى مجموعـة مــن المبـادئ و أعطــت أهميــة كبيـرة للتحــوط ضــد 
النســبة المخــاطر الئتمانيــة، حيــث أوصــت بضــرورة احتفــاظ البنــوك بنســبة مــن رأســمالها ســميت هــذه 

 .بمعدل كفاية رأس المال

ــة بــازل  -2 ظهــرت الحاجــة إلــى وجــود إطــار دولــي موحــد :  2988لســنة ( 2)مبــاد  لجن
مـــن مصــادر المنافســة غيـــر العادلــة بـــين  لتقويــة النظــام البنكـــي العــالمي للقضــاء علـــى مصــدر مهــمّ 

عليـه ظهـر نظـام  البنوك الناتجة عن الختلافات في متطلبات رؤوس الأموال الخاصة بكل دولة، و
 .0288لقياس رأس المال أطلق عليه اتفاقية بازل لكفاية رأسمال سنة 

يعتبـــر رأس المـــال : (Ratio Cookeنســـبة كـــوك ) لمعـــدل كفايـــة رأس المـــالأدنـــى  وضـــع حـــدّ  -أ
ر عــن مــلاءة مؤسســة القــرض و ضــمان الجتمــاعي أســاس اعتمــاد أي مؤسســة بنكيــة، كمــا أنــه يعبّــ

و بالنســبة للبنــوك بصــفة  ظــرا لأهميــة  رأس المــال  بالنســبة  للمؤسســات ككــلّ لأمــوال المــودعين، و ن
                                                           

1
، 2002، الدار الجامعية، جامعة عين الشمس، مصر، العولمة و اقتصاديات البنوك المطلب، عبد عبد المجيد 

 .83-82ص ص 
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       خاصـــــة اهتمـــــت اللجنـــــة بالتقويـــــة التدريجيـــــة لنوعيـــــة رأس المـــــال بهـــــدف تحقيـــــق المنافســـــة العادلـــــة 
 :1كما تحسب بالعلاقة التالية  % 8، وقدرت النسبة كوك التي وضعتها لجنة بازل بـ بين البنوك

 

 

 

إلـــــى رأس المـــــال نظيمـــــي التّ جنـــــة بتقســـــيم رأس المـــــال قامـــــت اللّ  :التنّظيمـــــي م رأس المـــــالتقســـــي -ب
    حيــــث تشــــترط التفاقيــــة" ،(الشــــريحة الثانيــــة)تّكميلــــي و رأس المــــال ال (الشــــريحة الأولــــى) الأساســــي

مـع اسـتبعاد  2"من مبلغ رأس المال الأساسي% 000عن  تّكميليعلى أن ل يزيد مبلغ رأس المال ال
 . ض العناصر التي سنتطرق لها بالتفصيل في الفصل الثانيبع

  :3بتقسيم الأصول إلى نوعين هما  اللّجنة لقد قامت :ترجيح المخاطر -ج

 عدم قدرة البنك على و التي تصنّفها اللّجنة إلى مجموعات بحجّة أنّ  :أصول الميزانية
متها ك، و بصفة عامة قسّ استرجاع أمواله تختلف من أصل إلى آخر و من متعامل لآخر كذل

 .%000و  % 0إلى فئات تتراوح أوزانها ما بين 
 يتمّ تحويلها إلى أصول ائتمانية عن طريق ضرب مبالغها           :الأصول خارج الميزانية

 .في معاملات التحويل المحدّدة، ثم ترجحها بالأوزان المقابلة لها وفقا للمستفيد منها
 :دول العالم إلى مجموعتين رئيسيتين هما الأولى مقررات لجنة بازلتقسم  :تصنيف دول العالم -د

ه يمكـن إذا زادت الإيـداعات جنـة، أنّـهي مجموعة الـدول التـي رأت اللّ ": دول متدنية المخاطر -0-د
تضـم " و  ، 4"وزن المخاطر يقل عن الوزن المخصص لباقي الـدول نّ إلدى بنوكها أكثر من سنة، ف

ول الصـناعية المتمثلـة فـي الـدّ  O.C.D.Eعاون القتصادي و التنميـة مة التّ الدول الأعضاء في منظ
                                                           

مع إشارة )مدى تكييف النظام المصرفي الجزائري مع معايير لجنة بازل و أهم انعكاسات العولمة  فائزة لعراف، 1
 .82ص  ،2003ديدة، الإسكندرية، ، دار الجامعة الج(2008إلى الأزمة الاقتصادية العالمية لسنة 

 .84، ص نفس المرجع 2
وكمة و تعزيز الاستقرار المالي مقررات بازل و دورها في تحقيق مباد  الحعبد القادر بريش، زهير غراية،  3
 .002، ص 2002 الشلف، ،00، مجلة القتصاد و المالية، العدد المصرفي العالميو 
.        84ص  مرجع سابق، عبد المجيد عبد المطلب،  4  

          (الثانية ريحة شّ ال+  الأولى ريحةشّ ال) التنّظيمي رأس المال        
   8 % 

 الإئتمان الأصول المرجّحة لمخاطر                      
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ول التـي قامـت بعقـد الـدّ  العشر، و هي الدول التي شكلت لجنـة بـازل للرقابـة البنكيـة،  بالإضـافة إلـى
أســتراليا، النــرويج، النمســا، :  ولي و هــيقــد الــدّ خاصــة مــع صــندوق النّ الرتيبــات القتراضــية بعــض التّ 

باسـتبعاد  0224رك، اليونان وتركيا، لكن قامت اللجنـة سـنة انمد، إسلندا، الاال، نيوزيلندا، فلندالبرتغ
 .1"الثانية دولة من هذه المجموعة أيّ 

فهي تضم باقي دول العـالم، وينظـر إلـى هـذه الـدول علـى أنهـا ذات " : دول مرتفعة المخاطر -2-د
ل تتمتـــع هـــذه الـــدول و البنـــوك العاملـــة فيهـــا موعـــة الأولـــى، و بالتـــالي لمجمخـــاطر أعلـــى مـــن دول ا

، و الــدول ذات O.C.D.Eبتخفيضــات فــي أوزان المخــاطر المقــررة لمجموعــة الــدول الأعضــاء فــي 
 .، كما هو موضح في الجدول الموالي2" رتيبات القراضية الخاصة مع صندوق النقد الدوليالتّ 

 (0) ررات اتفاقية بازلقسيم الدولي للمخاطر حسب مقالتّ (:  0-0) الجدول رقم 
 O.C.D.E  العضوية في منظمة التعاون القتصادي و التنمية النسبة نوع المقترض
 كل أنواع المؤسسات %  000 المؤسسات

 %  20 البنوك
000  % 

 O.C.D.Eالبنوك الأعضاء في 
 O.C.D.Eالبنوك غير الأعضاء في 

 %  0 البلدان
000  % 

 O.C.D.Eفي  *البلدان الأعضاء
 باقي البلدان

 %  20 يةالتعاونيات المحلّ 
000  % 

 O.C.D.Eالتعاونيات المحلية الأعضاء في 
 باقي التعاونيات

Source : Dominique Chabert, Manuel d’économie bancaire appliquée: au cœur des 

entreprises bancaires, revue banque édition, Paris, 2007, p 145. 

ـــة بـــازل( 0-0)دول رقـــم مـــن خـــلال الجـــ ـــازات للمطلوبـــات (0) نلاحـــظ أن اتفاقي     أعطـــت امتي
% 20إلـى % 0، حيـث منحـت لهـا درجـة مخـاطرة تتـراوح بـين  O.C.D.Eيفـ *ول الأعضاءمن الدّ 

ا المطلوبـات مـن البنـوك، ، أمّـ O.C.D.Eفـي ول الأعضـاءعاونيـات و الـدّ للمطلوبات من البنـوك، التّ 

                                                           
، منشأة الناشر المصارف، قياس و إدارة المخاطر بالبنوك منهج علمي و تطبيق عملي سمير الخطيب، 1

 (. بتصرف)، 36-32ص ص  ،2002الإسكندرية، مصر، 
. 84عبد المجيد عبد المطلب، مرجع سابق، ص   2  
 اسبانيا، هولندا، لوكسمبورغ، ايطاليا، انيا،ألم فرنسا، كندا، بلجيكا، في تتمثل O.C.D.E في الأعضاء الدّول *

 .الأمريكية المتحدة الوليات و المتحدة المملكة سويسرا، السويد،
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أي % 000فمنحــت اللجنــة لهــا وزن مخــاطرة  O.C.D.Eيــر الأعضــاء فــي عاونيــات و البلــدان غالتّ 
و البتعـاد  O.C.D.Eمرتفعة المخاطر مما يشجع البنوك على تقديم القروض للدول الأعضـاء فـي 

 .عن المطلوبات و الأصول مرتفعة المخاطر لباقي دول العالم

ا إن شُـرع فـي تطبيـق مـ: 2991عـام ( 2)فاقيـة بـازل تي أدخلت على اتّ عديلات الّ التّ  -2
ها لم تكن إل خطوة لتوحيد التنظيم البنكي العالمي، كـون أن ، سرعان ما اتضح أنّ (0)مقررات بازل 

ى باللجنة إلـى تعـديل ترجيح الأصول البنكية لم يكن كاف للإحاطة بكل المخاطر الئتمانية، مما أدّ 
 : أتيت على ما يتي نصّ الّ  0226مقرراتها سنة 

بالأخــــذ بعــــين  B.C.B.Sقامــــت لجنــــة بــــازل  0226فــــي تعــــديل ســــنة  :وقطر السّــــإدخــــال مخــــا -أ
مخــاطر  عنــد حســاب معــدل كفايــة رأس المــال، حيــث تضــم هــذه المخــاطروق عتبــار مخــاطر السّــالإ
بـات أســعار عقـود المــواد الأوليــة بـات أســعار الصـرف، مخــاطر تقلّ بـات أســعار الفائـدة، مخــاطر تقلّ تقلّ 

 1.صلة بتدفقات الأصول خارج الميزانية و المشتقات الماليةلمخاطر المتّ والأسهم، بالإضافة إلى ا

  بالإضــافة إلـــى الشــريحتين المعمــول بهمـــا فــي معــدل كفايـــة :إضــافة شــريحة ثالثــة لـــرأس المــال -ب
رأس المال، أشـارت لجنـة بـازل إلـى ضـرورة إضـافة شـريحة ثالثـة لتغطيـة مخـاطر السـوق و المتمثلـة 

 *.جل سنتينفي القروض المساندة لأ

طريقـة حسـاب معـدل  أصـبحت :0226لسـنة  المـال رأس كفايـة لحسـاب معـدل لـةيغة المعدّ الصّـ -ج
 :2أتي ي كما 0226كفاية رأس المال وفق تعديل 

 

 

 
                                                           

1
 Dhafer Saïdane, op.cit , p 14. 

هي السندات التي يطرحها البنك في اكتتاب عام بعائد أعلى من سعر السوق : القروض المساندة لأجل سنتين *
زيها للخسائر التي قد يحققها البنك أي تقترب في طبيعتها إلى حقوق المساهمين في البنك نظرا لحتمال تعرض حائ

.22عبد المجيد عبد المطلب ، مرجع سابق، ص : في حالة الخسائر، أنظر في ذلك   
 .20فائزة لعراف، مرجع سابق، ص  2

          ( 3شريحة +  2شريحة  +  0يحة شر ) التنّظيمي رأس المال        
   8 % 

 (0222× مقياس المخاطرة السوقيَّة )+  لمخاطر الإئتمانالأصول المرجّحة   
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حيث صار بسط الكسر هو مجموع رأس مال البنك من الشريحة الأولى و الثانيـة و الـذي تـم 
القــروض المســاندة  –أس المــال مــن الشــريحة الثالثــة ، بالإضــافة إلــى عناصــر ر 0288تحديــده عــام 
وق، أمــا المقـام فقــد تــم إيجـاد صــلة رقميــة التــي يمكـن اســتخدامها لمواجهــة مخـاطر السّــ -لمـدّة ســنتين

     0222وق عـــن طريـــق ضـــرب مقيـــاس المخـــاطرة الســـوقية فـــي بـــين مخـــاطر الئتمـــان و مخـــاطر السّـــ
والمجمعـة لغـرض مقابلـة مخـاطر  ،ة بـأوزان المخـاطرةحـثم إضافة الناتج إلـى مجمـوع الأصـول المرجّ 

 .ئتمانالإ

 :(2)اتفاقية بازل : لثانيالمطل  ا
   أن هنــاك عــدة ثغــرات و قصــور، فبــالرغم( 0)ضــح مــن خــلال تطبيــق مقــررات لجنــة بــازل اتّ 

ـــدّ  ظـــام المـــالي د اســـتقرار النّ ول بتطبيـــق معاييرهـــا اســـتمر هـــاجس الأزمـــات الماليـــة يهـــدّ مـــن التـــزام ال
 .لعالميا

  :(2)أهمّية مقرّرات اتّفاقية بازل : الفرع الأول
و بعـــــد خمـــــس ســـــنوات         ( 0)تـــــم إدخـــــال العديـــــد مـــــن التّعـــــديلات علـــــى مقـــــررات لجنـــــة بـــــازل 

توصــياتها الجديــدة مــع وضــع أهــداف أكثــر صــرامة ، اقترحــت اللّجنــة (2004-0222)مــن التّشــاور 
 .في مجال إدارة المخاطر و الرقابة البنكية

شــهدت الكثيــر مــن دول العــالم (: 2)إلــى بــازل  (2)بــازل  ييراعــدوافــع الانتقــال مــن م -2
  أزمــات بنكيـــة خـــلال عقــدي الثمانينيـــات و التســـعينيات، و قــد اختلفـــت حـــدة تلــك الأزمـــات مـــن دولـــة 
إلى أخرى، و قد كشفت هـذه الأزمـات الماليـة و البنكيـة عـن سـلبيات العولمـة الماليـة بوضـوح، فعلـى 

المثال أثرت الأزمة الماليـة فـي دول جنـوب شـرق آسـيا علـى البنـوك اليابانيـة والبنـوك الألمانيـة  سبيل
التي انخرطت بشدة في التعامل مع البنوك و الأسواق المالية في دول جنوب شرق آسيا، ففي ضوء 

عملـــت لجنـــة بـــازل علـــى إدخـــال إصـــلاحات علـــى مقرراتهـــا  تلـــك الظـــروف و نظـــرا للأســـباب التاليـــة
 :ولىالأ
 ــــل مخــــاطر السّــــ ــــدة مث وق و مخــــاطر التشــــغيل خاصــــة خطــــر تكنولوجيــــا ظهــــور مخــــاطر جدي

، خصوصا و أن استعمال البنـوك لبـرامج (0)المعلومات الذي لم يؤخذ بعين العتبار في بازل 
 1الإعلام الآلي في معالجة المعلومات يزداد أكثر فأكثر؛

                                                           
1
 Dominique Chabert, op.cit, p146.  
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 ل علـى أسـاس كونهـا عضـو فـي و سـتمرار فـي التفرقـة بـين الـدّ من غيـر المناسـب الإO.C.D.E 
  1أو غير عضو في هذه المنظمة؛

  ّكنولوجي في التصالت و تحليل المخاطر إلـى إتبـاع العديـد مـن البنـوك أسـاليب قدم التّ أدى الت
ـــدّ  ـــر تق ـــة و الخـــدمات أكث ـــة فـــي إدارة المخـــاطر، و قـــد تجـــاوزت المصـــرفية اللكتروني ما و فاعلي

  2؛(0)لمعلومات الكثيفة التشريعات الرقابية للجنة بازل الأخرى القائمة على تقنية ا
  رات إدارة المخاطر والبتكارات المالية؛تطوّ  (0)لم تواكب مقررات اتفاقية بازل 
  ائلة ذات درجة المخاطرة ائلة وشبه السّ البنوك على امتلاك الأصول السّ  (0)تشجع اتفاقية بازل

ـــــي المشـــــ حجامهـــــا عـــــن الســـــتثمار ف مشـــــروعات صـــــناعية، ) روعات الضـــــخمة المنخفضـــــة وا 
 ، ذات درجــة المخــاطرة المرتفعــة،.... (مشــروعات البنيــة الأساســية، الســتثمارات التكنولوجيــة 

ـــدول الناميـــة بصـــفة خاصـــة، حيـــث تعـــد البنـــوك أحـــد  ـــق التنميـــة فـــي ال ممـــا يتعـــارض مـــع تحقي
 3الدعامات الأساسية لتمويل قيام هذه المشروعات؛

  و ملاءته المالية؛إهمال صفات المقترض 
 عتبار آثار التنويـع فـي المحفظـة الماليـة، بالإضـافة إلـى إهمـال التـرابط بـين عدم الأخذ بعين الإ

 .قيم الأصول أي التباين، على عكس الإجراءات الأكثر استخداما من قبل نظرية المحفظة

يات التـي نجمـت قامت لجنة بازل بدراسة النتقادات التي وجهت لتفاقية بازل الأولى و السـلب
عن التطبيق العملي لها آخذة في العتبار التطورات التي شـهدتها الصـناعة المصـرفية، مثـل ظهـور 

ــــــة المســــــتحدثة  ــــــق)الأدوات المالي ــــــة الســــــريعة ( المشــــــتقات الماليــــــة و التّوري و التّطــــــورات التّكنولوجي
نــتج عنهــا مــن انفتــاح     والمتلاحقــة فــي مجــال التّصــال و المعلومــات، بالإضــافة إلــى العولمــة و مــا

 4.في الأسواق و تلاشي الحدود و الحواجز و تطور أساليب إدارة المخاطر

                                                           

. 40ص ، مرجع سابقسمير الخطيب،   1  
 .003عبد القادر بريش، زهير غراية، مرجع سابق، ص  2
 العالمي المـؤتمر، على النظام المصرفي الاسلامي IIIتأثير مقررات لجنة بازل ، صالح مفتاح، فاطمة رحال 3

 00-02 تركيا، أيام أسطنبول، اسلامي، منظور من والستقرار والعدالة النمو: السلامي والتمويل للاقتصاد التاسع
 .06، ص 2003 مبرسبت

 .003ئزة لعراف، مرجع سابق، ص اف 4
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صندوق النقد الدولي، البنك الدولي وبنـك  -لم تقف المؤسسات القتصادية و المالية الدولية ف
قوية ودعم و الدول العشر الكبرى، مكتوفة الأيدي بل كثفت مجهوداتها لمحاولة ت -التسويات الدولية
أدخلــت لجنــة بـازل مجموعــة مــن الإصــلاحات  0222و البنكــي الــدولي، فمنـذ جــوان  القطـاع المــالي 

و التـــي  2004جـــوان  26، حتـــى خرجـــت بمقـــررات جديــدة فـــي 0288علــى مقرراتهـــا الأولـــى لســنة 
مـن طـرف  2006، علـى أن يـتم تطبيقهـا بشـكل نهـائي فـي نهايـة ديسـمبر (2)مقررات بازل بتها سمّ 
    1.جنةة البنوك العاملة في البلدان الأعضاء في اللّ كافّ 

 إلـى تحقيقـه  B.C.B.Sذي تسـعى ئيسـي الـّالهـدف الرّ  إنّ (: 2)بـازل  لجنـة فاقيةاتّ  دافأه -2
اســتمرارية مؤسســات القــرض،  الحفــاظ علــى يكمــن فــي (0)مــن وراء إجــراء الإصــلاحات علــى بــازل 

   جنــة إلــى تحقيقهــا تــي تســعى اللّ وعــة مــن الأهــداف الّ ابق ذكــره يوجــد مجمبالإضــافة إلــى الهــدف السّــ
 :قاط المواليةصها في النّ تي سنلخّ الّ ( 2)في بازل 

  ّظــام المــالي مــن خــلال تطبيــق معــدل مــلاءة أكثــر حساســية للمخــاطر الواقعيــة تعزيــز اســتقرار الن
 تي تتعرض لها البنوك؛الّ 

 تحسين شروط المنافسة البنكية؛ 
 قياس المخاطر البنكية؛وضع أساليب أكثر شمول ل 
  ّقابة البنكية؛تقوية الر 
 تعزيز الإفصاح و الشفافية في انتقال المعلومات المالية. 

  :(2)الدّعائم الأساسية لاتفاقية بازل : الفرع الثاني

   ذي تعمـــل فيــــه مؤسســــات القــــرض أدى التطـــور العلمــــي و التكنولــــوجي للمحـــيط المــــالي الــّــ إنّ 
لبـازل  الثلاثـةرئيسـية ال دعائملـتي تم ترجمتها من خـلال اأكثر تعقيدا، الّ  إلى وضع إجراءات احترازية

 .(2)دوافع تبني مقررات لجنة بازل ( 2-0)ويوضح الشكل رقم  (2)
 
 

                                                           
1 Eric Lemarque et autres, Management de la banque : risques, relation client, 

organisation, Pearson Education, France, 2005, p 41. 



 33             الإطار النّظري للنّظم الإحترازية لدى البنوك                                       :لالفصل الأوّ 

 .(2)رات بازل ي مقرّ و تبنّ  (0)عديلات على اتفاقية بازل أسباب إدخال التّ (: 2 -0)الشكل رقم 
 تعقد العمليات المالية  لعولمةا  تطور المنتجات و الخدمات البنكية

 
 مخاطر متزايدة التعقيد تؤثر على جميع أنشطة البنك

 

  وليةالدّ  نظيميةاستجابة السلطات التّ 
( I.M.F, B.I.S, B.C.B.S ) 

 

 : (2)مقررات اتفاقية بازل  
 تقييم أفضل لرأس المال -
 قابة على العمليات البنكيةتحسين الرّ   -
 ة الماليةفافيتحسين الشّ   -

   

 :وقانضباط السّ  -عامة الثالثةالدّ 
 تعزيز تبادل المعلومات المالية؛ -
 فافية؛تحسين الشّ  -
 .نشر طرق تقييم المخاطر -
 

 :حترازيةقابة الإالرّ  -الدعامة الثانية 
 شراف على تقييم رأس المال؛الإ -
 نظيمية؛لطات التّ ور الوقائي للسّ الدّ  -
 .ءات التصحيحيةالتدابير و الإجرا -
 

الحـــد الأدنـــى  -الدعامـــة الأولـــى 
 :لمتطلبات رأس المال

 ئتمان؛مخاطر الإ -
 وق؛مخاطر السّ  -
 .شغيليةالمخاطر التّ  -

 .Eric Lemarque et autres, op.cit, p 41: ة اعتمادا علىباحثمن إعداد ال: المصدر

بــثلاث دعــائم رئيســية  خرجــت (2)مــن خــلال الشــكل أعــلاه نلاحــظ أن مقــررات اتفاقيــة بــازل 
 :أتيالتي سنتطرق إليها بالتفصيل فيما ي

 Ratio Mcنســـبة مـــاك دنـــوث ) بـــات كفايـــة رأس المـــالالأدنـــى لمتطلّ  الحـــدّ  -2

Donough:)  " ّعامة الأولى لتفاقية بازل الثانية المتطلبات الـدنيا لـرأس المـال أي قيمـة د الدّ تحد
معدل كفاية رأس "جنة على طية المخاطر، و لقد أبقت اللّ رأس المال الواجب على البنوك تأمينها لتغ

الأدنــى لمجمــوع رأس المــال حســب  الــذي وضــع فــي بــازل الأولــى، و يغطــي الحــدّ % 8مــال بنســبة ال
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ــــواع  ــــدة ثــــلاث أن         وقئتمانيــــة، مخــــاطر السّــــالمخــــاطر الإ: رئيســــية للمخــــاطر و هــــيالمقــــررات الجدي
رات الجديــدة علــى نفــس المفهــوم لــرأس المــال القــانوني و الــذي شــغيلية، و تبقــي المقــر و المخــاطر التّ 

 -يمثــل شــريحة رأس المــال الأساســي و كــذلك رأس المــال المســاند حيــث بقيــت مكوناتــه علــى حالهــا 
تــي أدخلــت فــي تعــديل الثــة الّ و ألغــت الشــريحة الثّ  -(0)حســب مــا نصــت عليــه مقــررات لجنــة بــازل 

الأوزان فلــم تعــد الأوزان تعطــى حســب هويــة المقتــرض بــل هــا عــدلت جــذريا فــي نظــام ، إل أنّ 0226
صـنيف الممنوحـة للـديون مـن قبـل مؤسسـات التصـنيف العالميـة و حسـب أصبحت مرتبطة بدرجـة التّ 

تفــاق الجديــد يقــدم ســلة مــن المقاربــات الإ جنــة إلــى أنّ معــايير محــددة فصــلتها لجنــة بــازل، و تشــير اللّ 
، حيـــث أصـــبحت المعادلـــة 1"شـــغيليةئتمـــان و المخـــاطر التّ ساســـية و المتطـــورة لقيـــاس مخـــاطر الإالأ

                                           :2و هي كالتالي Mc Donough الجديدة لحساب كفاية رأس المال، التي سميت باسم نسبة 

 (الشريحة الثانية + الشريحة الأولى ) التّنظيمي  رأس المال
                                                                                                        ≥ 8% 

 متطلبات رأس المال لمخاطر+  متطلبات رأس المال لمخاطر +  ئتمان الأصول المرجحة لمخاطر الإ 
  0222   شغيلالتّ                    0222  وق السّ                                             

     
 
 طرق لحساب  3طرق لحساب                   يوجد طريقتين لحساب                  هناك  3هناك  
 :شغيليةالمخاطر التّ :                         وقمخاطر السّ         :                ئتمانمخاطر الإ 
 الأسلوب المعياري -اري                    الأسلوب المعي -الأسلوب المعياري                     -
 أسلوب المؤشر الأساسي  -أسلوب النماذج الداخلية                –أسلوب التقييم الداخلي                  -
 أسلوب القياس المتقدم  –أسلوب التقييم الداخلي المتقدم                                                  -
 

بشـيء شـغيلية وق و المخاطر التّ ئتمانية، مخاطر السّ قياس المخاطر الإرق  لأساليب سنتطو 
 .فصيل في الفصل الثاني من هذا البحثمن التّ 

وثيقة  0220و تحديدا في عام  2004أصدرت لجنة بازل قبل سنة : حترازيةقابة الإالرّ  -2
ية، فبالنسبة للمعايير الرئيسة فهي بالمبادئ الأساسية للرقابة تتضمن معايير رئيسة و معايير إضاف

                                                           

.08 ، ص2004، فبراير 202العدد  فرصة أم تحد؟  2بازل مجلة اتحاد المصارف العربية،   1  
2
 Michel Rouach, Gérard Naulleau, contrôle de gestion bancaire et direction 

financière, 6
e
 édition, revue banque édition, Paris, 2012, p 315. 
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تشمل العناصر التي يتعين وجودها بشكل عام في كل بلد لكي تعتبر الرقابة فعالة، أما المعايير 
ا و يبلغ عدد المبادئ الأساسية لرقابة بنكية ذالإضافية فهي العناصر التي تزيد من قوة الرقابة، ه

مجموعة من التّوجيهات الهدف منها تقوية  مبدأ و هي (22)خمس و عشرون  0220فعالة لسنة 
الرّقابة علما بأن تطبيقها يقلل من حالت الفشل المصرفي، و لكنّها ل تعطي ضمانة لمنع تعثّر أيّ 

 :1مواضيع رئيسة تتمثل في 00ه المبادئ حول ذبنك، و تدور ه

 ؛(المبدأ الأول )  البنكية فعالة لرقابة المسبقة الشروط -
 ؛(من المبدأ الثاني إلى المبدأ الخامس) التّرخيص قواعد -
 ؛(من المبدأ السادس إلى المبدأ الخامس عشر) الحترازية الرّقابة حتمية و الأنظمة -
 ؛(من المبدأ السادس عشر إلى المبدأ العشرون) المستمرة الرّقابة أساليب -
 ؛(المبدأ الواحد و العشرون)  بالإعلام المتعلقة الشروط -
 ؛(المبدأ الثاني و العشرون )  الرقابية أو الحترازية يئةلله الرسمية السلطات -
 (.من المبدأ الثالث و العشرون إلى المبدأ الخامس و العشرون) الحدود عبر البنكية النشاطات -

 .و سنتطرق بشيء من التفّصيل لهذه المبادئ في الفصل الثاني من هذا البحث
دعامـة الثانيـة إلـى تحفيـز سـلطات الرقابـة الاللّجنـة مـن خـلال تهـدف ف( 2)أما فـي إطـار بـازل 

أكـد مـن أن البنـوك  تمتلـك  نظـم  داخليـة سـليمة  لتقيـيم مـلاءة  رأسـمالها وفقـا لحجــم البنكيـة علـى التّ 
مكملــة  المخــاطر التــي تواجههــا، حيــث اقترحــت لجنــة بــازل فــي هــذا الخصــوص أربــع مبــادئ رئيســية

 :2كزية تفعيلها بما يلي، يمكن للبنوك المر للخمس و عشرون مبدأ السابق 
  ّالأدنى لمعدل كفاية رأس مالها؛ البنوك على أن تحتفظ بجزء يزيد عن الحدّ  حث 
 تشجيع البنوك و مساعدتها على تكوين أنظمة داخلية لتقييم المخاطر بمختلف أنواعها؛ 
 المتابعة المستمرة لوضعية البنوك بهدف الكشف المبكر عن مواطن الخطأ لتصحيحها؛ 
  ّق ما بين الهيئات الرقابية المحلية و الدوليةنسيالت. 

                                                           
1
 Comité de Bâle sur le contrôle bancaire, Principes fondamentaux pour un contrôle 

bancaire efficace, op.cit, p 02. 

. 20، ص مرجع سابقسمير الخطيب،   2  
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دخل في مراحل مبكرة لتفادي انخفاض معدل كفاية ه على السلطة الرقابية التّ و منه نستنتج أنّ 
رأس المال عن الحـد الأدنـى المطلـوب، كمـا يجـب أن تطالـب بنوكهـا باتخـاذ الإجـراءات التصـحيحية 

ـــم يـــتم الحتفـــاظ بالمعـــدل الماللاّ  ـــم يـــتم المتثـــال زمـــة إذا ل طلـــوب، و مـــن ثـــم تطبيـــق العقوبـــات إذا ل
 .لتعليماتها

 جنـة بالمزيـد مـن الإفصـاح عـن المعلومـات للجمهـور فيمـا يخـصّ تطلـب اللّ : وقانضباط السّـ -3
أصــول البنــك، المخــاطر التــي يتحملهــا و كيفيــة إدارتهــا و علاقتهــا بــرأس المــال، الأمــر الــذي يحفــز 

المصـــرفية الســـليمة و تمكـــين المشـــاركين فـــي الســـوق مـــن تقيـــيم أداء  بـــاع الممارســـاتالبنـــوك علـــى إتّ 
الي وقية عنصرا أساسيا لتقوية الثقة في القطـاع البنكـي و بالتـّالبنوك، و بذلك تشكل النضباطية السّ 

ضـــمان ســـلامته، و تلعـــب البنـــوك المركزيـــة دورا هامـــا فـــي تمكـــين البنـــوك مـــن تطبيـــق هـــذه الدعامـــة 
  1.بطريقة سليمة
بحيـــث  -نصـــف ســـنوي علـــى الأقـــل -الإفصـــاح بشـــكل دوري  ب هـــذه الركيـــزة أن يـــتمّ طلّـــو تت
مخـاطر المخاطر الإقراض، مخاطر السوق، )قرير تركيبة رأس المال، المخاطر وتقييمها يتضمن التّ 

مواعيـــد  الســـتحقاق، حجـــم الـــديون المتغيـــرة، مخصصـــات  الـــديون  )، تفاصـــيل القـــروض (لتّشـــغيليةا
، الهيكـــل التنظيمـــي (يلها، المخصصـــات والقطاعـــات الحاصـــلة علـــى القـــروضالمشـــكوك فـــي  تحصـــ

لوظــائف إدارة مخــاطر الئتمــان وتعاريفهــا، تفصــيل للمحفظــة فــي ضــوء التصــنيف لكــل قطــاع، شــرح 
شـريحة مصـنفة و أسـاليب تقليـل المخـاطر  خلـف عـن الـدفع لكـلّ نظام التصنيف، حساب احتمالية التّ 

  2.وأساليب معالجة الضمانات

مـــع المعـــايير المحاســـبية  – (2)وفـــق بـــازل -ويجـــب مراعـــاة ضـــرورة تماشـــى إطـــار الإفصـــاح
أل تتعــارض متطلبــات الإفصــاح هــذه مــع معــايير الإفصــاح المحاســبية  المحليــة بكــل دولــة، بمعنــى

تهـدف هـذه الدعامـة إلـى تعزيـز و تقويـة ، حيـث بهـا مالأكثـر شـمول والتـي يتعـين علـى البنـوك اللتـزا
فافية للمعلومـات الخاصـة بـالمركز المـالي و أداء وقي عن طريق زيادة الإفصاح و الشّ لسّ النضباط ا

 .حترازيةقابة الإالدعامة مكملة لدعامة الرّ البنك، كما تعتبر هذه 
                                                           

(. بتصرف)، 006، زهير غراية، مرجع سابق، ص عبد القادر بريش  1  
، الطبعة انعكاسات المتغيرات المعاصرة على القطاع المصرفي و دور البنوك المركزيةأحمد شعبان محمد علي،  2

 .222، ص 2006الأولى، الدار الجامعية، الإسكندرية، 
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 :(3)رات بازل مقرّ ل سيةالعناصر الرّئي: ثاّلثال حثالمب

، قامـــت لجنـــة بـــازل 2008 فتهـــا الأزمـــة الماليـــة العالميـــةنظـــرا للاضـــطرابات الماليـــة التـــي خلّ 
، تمثلـت بإصـدار قواعـد و معـايير (2)عائم الـثلاث لبـازل بإجراء تعديلات واسعة و جوهرية على الدّ 

 – (3)بــازل  –، حيــث تلــزم قواعــد التفاقيــة الجديــدة ''(3) بــازل''جديــدة، شــكلت معــا مــا بــدأ تســميته 
             ، و التغلــــــــب بمفردهــــــــا البنــــــــوك بتحصــــــــين نفســــــــها جيــــــــدا ضــــــــد الأزمــــــــات الماليــــــــة فــــــــي المســــــــتقبل

علــى الضــطرابات الماليـــة التــي مـــن الممكــن أن تتعــرض لهـــا مــن دون مســـاعدة البنــك المركـــزي أو 
 .    الحكومة قدر الإمكان

 :(3)بازل لجنة فاقية اتّ ب التّعريف: الأول مطل ال

راتهـا الثانيـة قبـل قابـة البنكيـة فـي التفكيـر بإدخـال إصـلاحات علـى مقر لقد بدأت لجنـة بـازل للرّ 
، لكــــن الآثــــار التــــي خلفتهــــا هــــذه الأزمــــة أثــــرت كثيــــرا      2008انفجــــار الأزمــــة الماليــــة العالميــــة ســــنة 

 .على المعايير الجديدة

 :(3) فاقية لجنة بازلمدخل لاتّ : الفرع الأول 

 دةالجـو  حيـث مـن المـال رأس تعزيـز نحـو الرئيسـية الإنجـازات إحـدى الثالثـة بـازل اتفاقيـة تمثل
 التـي الماليـة والأوراق النقـد) دوليـا عليهـا متفـق للسـيولة شـروطاا ضـأي التفاقيـة هـذه وتضـع والحجـم،
، 2002 عــام نهايــة فــي بالكامــل التفاقيــة تنفيــذ وعنــد ،(نقديــة مقابــل ســهولة و بســرعة بيعهــا يمكــن

فـي  شـهدته لـذيا النـوع مـن مفاجئـة ضـغوط أيّ  لمواجهـة أكبر وقائية احتياطات البنوك لدى ستتوافر
 1.بالغا ارتفاعا التمويل تكاليف وارتفعت تماما يتوقف البنوك بين الإقراض كاد ، حينما2008 سنة

بب الرئيســي لإدخــال لجنــة بــازل إن السّــ :(3)إلــى بــازل  (2)نتقــال مــن بــازل دوافــع الإ  -2
  هو حدوث( 3)بازل والخروج بمعايير اتفاقية ( 2)للرقابة البنكية تعديلات جذرية على مقررات بازل 

 
                                                           

،   2002، يونيو 02، العدد 42، التمويل و التنمية، المجلد إصلاح عيو  النظامرا كودريس، أديتيا ناراين، لو  1
 .02ص 



 33             الإطار النّظري للنّظم الإحترازية لدى البنوك                                       :لالفصل الأوّ 

 :وافع التاليةالأزمة المالية العالمية الأخيرة، بالإضافة إلى هذا السبب نذكر الدّ 

  ّكمخاطر المشتقات المالية و مخاطر عدم التنويع  –ثر بعض المخاطر لأجنة استخفاف الل-  ،
 و المبالغة في القدرة على إدارة كافة المخاطر البنكية؛

  ّ؛(التسنيد)ة تخفيف المخاطر عن طريق التوريق م البنوك من إمكانيتوه 
  ـــــرة ـــــة الأخي ـــــات التاريخي ـــــى البيان ـــــة لنمـــــاذج تســـــتند عل ـــــرة 3عـــــادة )تقـــــديم اللجن            (ســـــنوات الأخي

ي للصدمات صدّ ى إلى عدم قدرة البنوك على الستجابة و التّ سوق جيدة، مما أدّ  و في ظروف
 العنيفة في حالة حدوث أزمة؛

 اخلية لإدارة المخاطر؛التقييم الدّ  استخدام أساليب 
  العتمــاد علــى نمــاذج و منهجيــات و منتجــات ماليــة جديــدة معقــدة، و غيــر مفهومــة فــي بعــض

 الأحيان من قبل أعضاء مجلس إدارة البنك؛
 التجاه نحو تكثيف تحمل المخاطر في فترات ارتفاع الطلب على القروض؛ 
 مــاذج الداخليــة الــذي يأخــذ فــي العتبــار تقلبــات العتمــاد علــى نمــاذج إحصــائية مثــل أســلوب الن

 قصيرة جدا ل تعكس بشكل صحيح تطور أسعار السوق؛ تالدورة القتصادية لفترا
  ؛(2)أسفر التوريق عن البعد الجديد لمشكلة السيولة التي لم تعالج بشكل كاف في إطار بازل 
 يزانيةمتطلبات رأس المال غير كافية لمواجهة مخاطر الأصول خارج الم. 

ــازل الثّ  -2 ــة ب ــةتعريــف اتفاقي هــي عبــارة عــن مجموعــة شــاملة مــن التــدابير ( 3)بــازل : 1 الث
والجوانــب الإصــلاحية المصــرفية التــي طورتهــا لجنــة بــازل للرقابــة البنكيــة، لتعزيــز الإشــراف و إدارة 

 :المخاطر في القطاع البنكي، و تهدف هذه التدابير إلى

 ى استيعاب الصدمات و الأزمات الناتجة عن ضغوط مالية تحسين قدرة القطاع البنكي عل
 واقتصادية، أيا كان مصدرها؛

 تحسين إدارة المخاطر و حوكمة البنوك؛ 
 تعزيز الشفافية و الإفصاح عن المصارف على مستوى العالم. 

 
                                                           

 . 302 -304مرجع سابق، ص ص ، 3الإصلاح المصرفي و مقررات بازل عبد الحميد عبد المطلب،   1
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 و تنطوي تلك التدابير الإصلاحية على جانبين و مستويين من الإصلاح المصرفي الجزئي
 .و الكلي

مما سيساعد على زيادة صمود  :الإصلاح على مستوى البنك الواحد أو الإصلاح الجزئي -أ
المؤسسات المصرفية الفردية في فترات الضغط و احتمالت حدوث الأزمة أو الصدمة، و هي 

 .تدابير احترازية تحوطية على مستوى البنك الواحد

عبر القطاع البنكي، وهي تدابير  الذي يمكن أن يبنى :الإصلاح على مستوى البنك الكلي -ب
 .احترازية تحوطية على مستوى القطاع أو النظام المصرفي ككل

و تكمل تلك التدابير الإصلاحية بعضها البعض، بمعنى أن صمود أكبر للبنوك         
على مستوى البنك الواحد يؤدي إلى التخفيض من مخاطر الصدمات و الوقوع في الأزمات البنكية 

 .وى النظام ككلعلى مست

 :(3)فاقية بازل أهمية اتّ  :الفرع الثاني

G20العشـرين  ناعيةول الصّـالدّ  دعا زعماء مجموعة" 
البنـوك  مسـؤوليالجهـات التنظيميـة و  *

إلـــى العمـــل علـــى وضـــع لـــوائح أكثـــر صـــرامة بخصـــوص رؤوس الأمـــوال  2002المركزيـــة فـــي ســـنة 
    ة التــي نتجــت عــن التعــاملات غيــر الآمنــة للبنــوكالبنكيــة، و ذلــك فــي أعقــاب الأزمــة الماليــة العالميــ
ـــــة1" أزمـــــة ماليـــــة مســـــتقبلية و المؤسســـــات الماليـــــة بهـــــدف خفـــــض آثـــــار أيّ           ، و بعـــــد سلســـــلة طويل

، عـن إدخـال  G.H.O.Sقابة البنكية أعلنت مجموعة محافظي رؤساء الرّ " ولية جتماعات الدّ من الإ
المصـادقة عليهـا مـن  ، التي تمّ 2000سبتمبر  02بتاريخ ( 2)إصلاحات على مقررات اتفاقية بازل 

                                                           

البلدان  في G20 ـرقابية للبنوك المركزية لمن كبار ممثلي السلطات الحاليا قابة البنكية تتكون لجنة بازل للرّ  * 
جنوب إفريقيا، ألمانيا، المملكة العربية السعودية، الأرجنتين، أستراليا، بلجيكا، البرازيل، كندا، الصين، كوريا، : اليةتال

رغ، المكسيك، اسبانيا، الوليات المتحدة الأمريكية، فرنسا، هونغ كونغ، الهند، اندونيسيا، ايطاليا، اليابان، لوكسمبو 
  .هولندا، المملكة المتحدة، روسيا، سنغافورا، السويد، سويسرا وتركيا

 
، 02، اضاءات مالية و مصرفية، السلسلة الخامسة، العدد اتفاقية بازل الثالثة، المصرفيةمعهد الدراسات  0

  .02 ص، 2002الكويت، ديسمبر 
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، و ســـميت المعـــايير 2000فـــي ســـيؤول عاصـــمة كوريـــا الجنوبيـــة فـــي نـــوفمبر  G20طـــرف زعمـــاء 
 . 1( "3)نظيمية الجديدة باتفاقية بازل التّ 

بالدرجة الأولـى إلـى تحسـين قـدرة  2000تهدف لجنة بازل للرقابة البنكية من وراء إصلاحات 
قتصادي و المالي أيا كان مصـدره غط الإالمالي  على  مواجهة  الصدمات الناشئة عن الضّ  القطاع
 ينفالحقيقــي، و ذلــك مــن خــلال تحقيــق الهــدقتصــاد تســربها مــن القطــاع المــالي إلــى الإ ل مــنممــا يقلّــ
 :يناليالتّ  ينالفرعي

 مة؛المال خصوصا خلال الظروف القتصادية الحسنة و الملائ رأس متطلبات زيادة 

  ّيولة قتصــــادية و إدخــــال معــــايير أكثــــر صــــرامة فيمــــا يتعلــــق بــــإدارة السّــــورة الإتقليــــل تقلبــــات الــــد
 . والأصول خارج الميزانية

      0820-0002كمــــا تهــــدف لجنــــة بــــازل للرقابــــة البنكيــــة فــــي إطــــار تطبيــــق برنــــامج العمــــل لســــنتي 
 :2إلى تحقيق الأهداف التالية 

الشــــروع فــــي وضــــع السياســــات  ت السياســــات القائمــــة وخيــــرة علــــى مبــــادرالأوضــــع اللمســــات ا -
 ؛المستهدفة

 ؛تقييم أثر الإصلاحات التي قامت بها اللجنة بعد الأزمة ة وجديدرصد المخاطر ال -
 مصرفي؛ تعزيز الإشراف ال -
 ؛المتسق لمعايير اللجنة ضمان التنفيذ الكامل وفي الوقت المناسب و -
 ؛تطوير السياسات -
 ؛الرقابية للتعرضات السياديةمراجعة اللجنة للمعاملة  -
 ؛المعالجة التنظيمية لمخصصات الخسائر المتوقعة -
  ؛التوريق التبسيط إلى الأطر المنقحة لمخاطر السوق و سويات المحددة والتّ  -
 .يةبنكلكيانات غير الا بنوك فيال نتج عن استثمارتحديد وقياس المخاطر التي ت -

                                                           
1
 Banque des règlements internationaux, op.cit, p 01.  

2
 About the Basel Committee, The Basel Committee's work programme, Updated 25 

April 2017, bank of international settlements, disponible sur: 

http://www.bis.org/bcbs/bcbs_work.htm , consulter le : 17/06/2017. 

http://www.bis.org/bcbs/bcbs_work.htm
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 :و مراحل تنفيذها (3)ية بازل فاقالمحاور الأساسية لاتّ : الثاني المطل 

دفعـــت الأزمـــة الماليـــة العالميـــة الأخيـــرة إلـــى مراجعـــة عميقـــة و شـــاملة للأنظمـــة و التشـــريعات 
ـــدولي بالنســـبة  ـــة، و كـــذلك علـــى المســـتوى ال ـــي فـــي كـــل دول ـــى المســـتوى المحل ـــة عل ـــة و البنكي المالي

ت الرســـمية و الخاصـــة المحليـــة للمعـــايير و القواعـــد البنكيـــة الدوليـــة، و قـــد قامـــت العديـــد مـــن الهيئـــا
ــــراح  ــــل و اقت ــــة أســــباب الأزمــــة و مكــــامن الخل ــــيلات شــــاملة لمعرف ــــإجراء دراســــات و تحل ــــة ب والعالمي

 1.الإصلاحات المطلوبة لتعزيز صمود الأنظمة المالية و البنكية و جعلها أقل عرضة للأزمات

 :(3)محاور اتّفاقية بازل : الفرع الأول 

الثغرات المالية في حالة حدوث أزمة، أو نقص في السـيولة،  لسدّ  (3) لقد جاءت اتفاقية بازل
 :أتيمحاور أساسية نذكرها فيما ي خمسحيث تضمنت 

غالبـا مـا يتجاهـل المراقبـون و متخـذي ": بات أعلى من رأس المال و جـودة أفضـلمتطلّ  -2
يمــي، ممــا دفــع القــرار نوعيــة رأس مــال البنــوك، و يركــزون علــى مســتوى متطلبــات رأس المــال التنظ

     بلجنــــة بــــازل إلــــى إعطــــاء أهميــــة أكبــــر لتحســــين نوعيــــة رأس المــــال بهــــدف الرفــــع مــــن قــــدرة البنــــوك 
،  2" على امتصاص الخسائر و زيادة صـلابتها و قـدرتها علـى الـتحكم و الإدارة خـلال فتـرات التـوتر

مــن رأس  % 20وذلــك مــن خــلال تعزيــز نســبة الأســهم العاديــة ، فبعــدما كانــت تشــكل علــى الأقــل 
مــن  % 02، أصــبحت تشــكل علــى الأقــل (2)تحــت إطــار بــازل ( الشــريحة الأولــى)المــال الأساســي 

 .، و سنشرح هذا العنصر بشيء من التفصيل في الفصل الثاني(3)في بازل  رأس المال الأساسي

تقتـرح "كما  :Capital conservation buffer ط إضافة نسبة رأس مال التحوّ  -2
و ذلـك  3" % 10,5إلى  % 8الأدنى لمتطلبات كفاية رأس المال من  أن يرفع الحدّ  )3(لجنة بازل 

ـــ     ســميت بــرأس مــال التحــوط بهــدف الرفــع % 2,5بزيــادة نســبة إضــافية مــن الأســهم العاديــة تقــدر ب

                                                           

1 .008، زهير غراية، مرجع سابق، ص بريش عبد القادر 
  

2
 Jaime Caruana, Bâle 3 : vers un système financier plus sûr, 3ème conférence 

bancaire internationale Santander Madrid, le 15 Septembre 2010, p 02, disponible sur : 

www.bis.org/speechees/sp100921-fr.pdf , consulter le : 25/02/2016.  
3
 Michel Rouach, Gérard Naulleau, Contrôle de gestion et stratégie dans la banque, 

3
ème

 édition, RB édition, Paris, 2013, p 95. 

http://www.bis.org/speechees/sp100921-fr.pdf
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فأصـبحت علاقـة حسـاب نسـبة كفايـة  من قدرة البنوك على استيعاب الخسائر في حالة حدوث أزمة،
 :يلي رأس المال كما

 

 

 

بعـين العتبـار كـل المخـاطر التـي ( 3)بالإضافة لنسبة كفايـة رأس المـال أخـذت اتفاقيـة بـازل 
يمكن أن تلحق بالبنك أثناء أداء نشاطه بما فيها مخاطر الأطراف المقابلة في عقود المشتقات، وقـد 

ل التقيـــيم بينـــت كيفيـــة حســـابها، و خصصـــت جـــزء مـــن رأس المـــال لتغطيتهـــا، و ربطـــت ذلـــك بتعـــدي
  1.الئتماني عند حدوث انخفاض في الملاءة الئتمانية للطرف المقابل

يتطلب استقرار القطاع المالي وجود قواعد صارمة على رأس المـال، : يولةخطر السّ تغطية  -3
ــ ــه نفــس أهميــة تــوفير رأس لكنّ ه غيــر كــاف، حيــث أن تغطيــة البنــك لحتياجاتــه مــن الســيولة ذاتيــا ل

ه ل يوجــد تنســيق دولــي فــي هــذا المجــال، قامــت لجنــة بــازل بوضــع معــايير عالميــة أنّــالمــال، و بمــا 
الأدنـى للســيولة الواجـب توفرهــا عنـد كــل بنـك، و تغطــي هـذه المعــايير هـدفين متميــزين  لحسـاب الحــدّ 
 Liquidity الحاليــة نســبة تغطيـة السـيولة: ذان ترجمـا مــن خـلال النسـبتين التـاليتينومتكـاملين، اللـّ

coverage ratio (LCR) نسـبة صـافي التمويـل المسـتقر  وNet stable funding ratio 

(NSFR). 

 

 

 

                                                           
1
 .308ص مرجع سابق، ، 3المصرفي و مقررات بازل  الإصلاحعبد الحميد عبد المطلب،  

  (الشريحة الثانية+ الأولى  الشريحة)رأس المال التنظيمي       

 %10,5≤  نسبة رأس مال التحوط+                                                                                          

 متطلبات رأس المال  +متطلبات رأس المال  +  الأصول المرجحة 

 اطر التشغيليةلمخل         لمخاطر السوق          الائتمانلمخاطر  

                                  ×12,5                   ×12,5 

 

                                      8 %                                                     +2,5 %            ≥10,5% 
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من بين السـمات الأساسـية للأزمـة الماليـة " :Leverage Ratio *افعة الماليةنسبة الرّ  -4
، لــذلك 1" العالميــة هــو إفــراط البنــوك فــي الســتدانة ســواء كــان داخــل الميزانيــة أو خــارج ميزانيــة البنــك

ل تحسب على أساس المخاطر، يتم تقييمها لسـتكمال متطلبـات " ت اللجنة وضع نسبة بسيطة قرر 
رأس المال، تهدف إلى وضع حد أقصى لتزايد نسبة الديون في القطاع البنكـي، حيـث يجـب ألّ تقـل 

  .2" % 3عن 

 : Countracyclical capital buffer قتصـاديةورة الإبات الدّ قليل من تقلّ التّ  -5
ظـــام البنكـــي، بـــات الـــدورة القتصـــادية أثنـــاء الأزمـــة الماليـــة العالميـــة إلـــى زعزعـــة اســـتقرار النّ ت تقلّ أدّ 

، و تقترح اللجنة في هذا الإطار تدابير للتقليل مـن صـدمات الـدورة الأسواق المالية و القتصاد ككلّ 
رواج القتصـادي القتصادية، حيـث توصـي اللجنـة البنـوك بتقويـة هـامش رأس المـال خـلال فتـرات الـ

 3.من الأسهم العادية لتغطية الخسائر خلال فترات الأزمات%  222الذي يمكن أن يصل إلى 

بالإضافة إلى المحاور الخمسة السابقة الذكر فقد أكّدت لجنة بازل على أهمية تطبيـق مبـادئ 
بعة عشر مبدء في أحد وثائقها الأر ( 3)الحوكمة لتعزيز السلامة البنكية، حيث شملت مقررات بازل 

تتمثـــل فـــي مهـــام مجلـــس الإدارة ، مـــؤهلات أعضـــاء مجلـــس الإدارة، ممارســـات المجلـــس و تضـــارب 
المصــالح، لجــان مجلــس الفــروع البنكيــة، الإدارة العليــا، منهجيــات إدارة المخــاطر، الرّقابــة الداخليــة، 

مكافـكت و الحـوافز، التواصل، الستفادة من عمـل المـراجعين الـداخليين و الخـارجيين، سياسـة مـنح ال
تماشـــي نظـــام الحـــوافز مـــع اتخـــاذ احتـــرازي للمخـــاطر، وضـــع و تنفيـــذ سياســـات واضـــحة للمســـؤولية     

 .في البنك، البنوك ذات الهيكل المعقد و أخيرا مبدأ الإفصاح عن حوكمة البنك

                                                           
*

      الخسائر أو الأرباح أثر تضخيم عنه ينتج مالية لأدوات استخدام أو اقتراض أي على المالي فعالرّ  يطلق 
  .الشركات في الملكية حقوق إلى الستدانة نسبة لوصف يستخدم الغالب في و المستثمر، على

1
 Basel committee on banking supervision, Basel 3: A global regulatory framework 

for more resilient banks and banking systems, BIS, Switzerland, December 2010, p 

67. 
2
 Comité de Bâle sur le contrôle bancaire, Bâle 3 : dispositif règlementaire mondial 

visant à renforcer la résilience des établissements et systèmes bancaires, BRI, 

décembre 2011, p p 67-69.  
3
 Rachida Hennani, op.cit, p 84-85.  
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 :1ما يلي  على البنكيةالمخاطر  إدارةوق و انضباط السّ  في محور تحفز لجنة بازل كما

 هاج مبادئ الحوكمة و تسيير المخاطر على مستوى كل بنك؛انت 

 الأخذ بعين العتبار المخاطر المرتبطة بالأصول خارج ميزانية البنك و مخاطر التوريق؛ 

 تطبيق المعايير المحاسبية العالمية الخاصة بالمؤسسات المالية؛ 

  ّبنــك و طريقــة حســاب نظيمــي لكــل تفصــيل المعلومــات الماليــة الخاصــة بمكونــات رأس المــال الت
 .الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال التنظيمي

 :(3) رات لجنة بازلمراحل تنفيذ مقرّ  :الفرع الثاني

لكـــي تســـتطيع البنـــوك مواكبـــة هـــذه الزيـــادة الكبيـــرة فـــي متطلبـــات رأس المـــال، فعليهـــا إمـــا رفـــع 

التقليـل  ، أو(ى للتمويلعبر طرح أسهم جديدة للاكتتاب العام، أو إيجاد مصادر أخر )رؤوس أموالها 

مــن حجــم قروضــها، وفــي الحــالتين، فــإن الأمــر يحتــاج لــبعض الوقــت، لــذا فقــد منحــت اتفاقيــة بــازل 

  فرصــة لتطبيــق هــذه القواعــد كليــة، علــى أن يبــدأ التطبيــق تــدريجيا 2002الجديــدة البنــوك حتــى عــام 

 (.3-0)رقم كل الشّ  و( 2-0)الجدول رقم  مثل ما هو موضح في ،2003مع بداية عام 

  

                                                           
1
 Basel committee on banking supervision, Basel 3: A global regulatory framework 

for more resilient banks and banking systems, op.cit, p 00. 
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 )%(الوحدة           (3)جدول التطبيق التدريجي لمقررات بازل (: 2 -0)الجدول رقم 
بداية 
 السنة 2000 2002 2003 2004 2002 2006 2000 2008 2002

 
الدمج في 
المحور 
 الأول

النشر  2000بداية  – 2003بداية : فترة التقييم 
00/00/2002ابتداء من   

الإشراف من 
لطات طرف الس

 الرقابية 

 نسبة الرافعة المالية
Leverage Ratio 

 الأدنى لنسبة الحدّ    322 420 422 422 422 422 422
 الأسهم العادية

طحوّ رأس مال التّ       0,625 1,25 1,875 2,2  

020 62302 2202 22022 422 420 322   
الأدنى للأسهم  الحدّ 

رأس مال + العادية 
طحوّ التّ   

000 000 80 60 40 20    
اقتطاعات من الأسهم 

 العادية
(CET 1) 

620 620 620 620 620 222 422   
الأدنى لرأس المال  الحدّ 

الشريحة )الأساسي 
(الأولى  

820 820 820 820 820 820 820   
معدل الأدنى ل الحدّ 

رأس المال  كفاية
 التنّظيمي

0022 22802 2222 82622 820 820 820   

ل معدالأدنى ل الحدّ 
رأس المال  كفاية
رأس مال +  التنّظيمي
ط حوّ التّ   

2003سنوات ابتداء من سنة  00التخلص التدريجي منها لمدة    

عناصر رأس المال التي 
أصبحت غير مؤهلة 
لحساب الشريحة الأولى 

 و الثانية
تطبيق     

الحد 
 الأدنى

بداية فترة    
 المراقبة

يولة نسبة تغطية السّ 
 (LCR)حالية ال

بيق الحد تط 
 الأدنى

بداية فترة       
 المراقبة

مويل نسبة صافي التّ 
 (NSFR) المستقر 

Source : Comité de Bâle sur le contrôle bancaire, Bâle 3 : dispositif règlementaire 

mondial visant à renforcer la résilience des établissements et systèmes bancaires, 

op.cit, p 76. 
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 .(3)بات رأس المال حسب اتفاقية بازل مراحل تطبيق متطلّ (:  3 -0) الشكل رقم 

 
Source : Accenture, Basel III Handbook, 2011, p 15, disponible sur : 

http://www.bis.org/publ/bcbs189.htm , consulter le: 25/02/2016. 

 :علما أنّ 
CET 1 capital  : ّالأدنى لنسبة الأسهم العادية؛ يمثل الحد 

Additional Tier 1 capital :ّنــات الأخــرى لــرأس المــال الأساســي مــا عــدا الأســهم ل المكوّ تمثــ
 العادية؛

Tier 2 capital  : ؛(الشريحة الثانية)يمثل نسبة رأس المال التكميلي 
 Capital conservation buffer  : ّط؛حوّ ل نسبة رأس مال التّ يمث 

Countracyclical capital buffer  : ّقتصاديةورة الإبات الدّ هي نسبة رأس المال لمواجهة تقل. 

الأدنـــى لـــرأس المـــال  أن الحـــدّ ( 3-0)الشـــكل رقـــم  و( 2-0) رقـــم الجـــدولنلاحـــظ مـــن خـــلال 

رأسـمال المن متطلبـات كفايـة  % 20بما فيه الأسهم العادية كان يشكل ( الشريحة الأولى)الأساسي 

  ليســتقر عنــد نســبة 2003، وأخــذ فــي الزيــادة تــدريجيا ابتــداء مــن ســنة % 8مــن  % 4الإجمــالي أي 

أهميـة أكبـر للأسـهم العاديـة كونهـا العنصـر  (3)، و هذا راجع لإعطاء لجنـة بـازل 2002سنة  6%

 مـــة، فبعـــدما كـــان الحـــدّ الأساســـي مـــن رأس المـــال القـــادر علـــى تغطيـــة الخســـائر فـــي حالـــة حـــدوث أز 

http://www.bis.org/publ/bcbs189.htm
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تصــاعد تــدريجيا ليصــل و يســتقر عنــد  2002ى نهايــة ســنة حتــّ % 2الأدنــى لنســبة الأســهم العاديــة 

و فــــي نفــــس الوقــــت تضــــاءلت نســــبة المكونــــات الأخــــرى لــــرأس المــــال  2002ســــنة  % 4,5نســــبة  

الأدنى  الحدّ  ، هذا ما يدفعنا إلى القول أنّ 2002سنة  % 1,5إلى  2002سنة  % 2الأساسي من 

مثل مـا كـان عليـه   %8بقي  -رأس المال التكميلي+ رأس المال الأساسي  أيّ  –لكفاية رأس المال 

ه تغيرت نسب مركباته، كمـا أضـيفت لـه نسـبتين إضـافيتين مـن الأسـهم إل أنّ   (2)في مقررات بازل 

مــال و ســميت بــرأس  -بضــع ســنوات –العاديــة خصصــت الأولــى لســتيعاب الخســائر لفتــرة معينــة 

أمــا النســبة الثانيــة التــي ســميت بــرأس المــال لمواجهــة  Capital conservation bufferالتحــوط 

  يمكــن للبنــك الحتفــاظ بهــا Countracyclical capital bufferقتصــادية ورة الإقلبـات فــي الــدّ التّ 

قتصــــادي بهــــدف تحقيــــق اســــتقرار القتصــــاد الكلــــي و التقليــــل مــــن المخــــاطر فــــي فتــــرات الــــرواج الإ

يجــب علــى  (3)التنظيميـة الناشــئة عــن ازدهــار و كســاد ســوق الئتمـان، فحســب مقــررات لجنــة بــازل 

لتتزايـــد  2006ابتــداء مــن ســنة %  0,625ط بنســبة البنــوك أن تبــدأ بالحتفــاظ بــرأس مــال التحـــوّ 

، و نفس الشيء بالنسـبة لـرأس المـال المخصـص 2002بداية عام %  2,5تدريجيا حتى تصل إلى 

الأدنى لإجمالي رأس المال  قلبات في الدورة القتصادية، ليشكل في الأخير مجموع الحدّ تّ لمواجهة ال

الأدنــى لكفايــة رأس المــال وفــق اتفاقيــة بــازل  و هــو الحــدّ %  10,5حــوط مضــافا إليــه رأس مــال التّ 

ذا أضفنا له نسبة رأس المال لمواجهة تقلبات الدورة القتصادية يصبح (3)  . %03، وا 

  



 33             الإطار النّظري للنّظم الإحترازية لدى البنوك                                       :لالفصل الأوّ 

 :للفصل الأوّ خلاصة ا

لقد تطرقنا في هذا الفصل إلى مقررات لجان بازل الثلاث و أهم المبادئ التي أوصت بها، 
 :ويمكن تلخيص ما تم التّوصل إليه في هذا الفصل في النقاط التالية

المتكونة من محافظي البنوك المركزية للدول الصناعية الكبرى  ةنشأت لجنة بازل للرقابة البنكي -
حيث عملت  0204نك التسويات الدولية، و مرت بعدة مراحل منذ تأسيسها سنة تحت رعاية ب

      ظهور الحاجة ، و من هذه العوامل بعض العوامل على التأثير في مقررات لجنة بازل
إلى تنسيق دولي يخص الإشراف و الرقابة البنكية و تحقيق المنافسة العادلة بين البنوك، الذي 

،      0288سنة " (0)اتفاقية بازل "ج بتوصياتها الأولى تحت تسمية أدى باللجنة إلى الخرو 
التي ركزت على وضع قيود على رأس المال البنكي و ربطه بالمخاطر الئتمانية، كما و 

 أخذت مخاطر السوق في الحسبان؛ 0226إصلاحات سنة  على مقرراتها الأولى أدخلت
  ّ( 0)شكيك في قدرة مقررات لجنة بازل مالية إلى التّ ر العلمي و التكنولوجي للأسواق الى التطوّ أد

على  ، مما دفع باللجنة إلى إدخال تعديلاتبنوكعلى الإلمام بجميع المخاطر التي تواجهها ال
 :التي تميزت بالدعائم الثلاث التالية 2004سنة  (2)مقرراتها الأولى و الخروج بمقررات بازل 

  ّعتبار بالإضافة شغيلية بعين الإمخاطر التّ ة للمخاطر حيث أخذت المعالجة أكثر دق    
 إلى المخاطر الئتمانية و مخاطر السوق عند حساب معدل كفاية رأس المال؛

 ؛تعزيز الرقابة البنكية الحترازية من خلال الكشف المبكر عن النقائص لتصحيحها  
 بالمركز الشفافية و الإفصاح للمعلومات الخاصة  التركيز علىتحقيق انظباط السوق ب

 المالي و أداء البنوك؛
  عن أوجه قصور مقررات  2008كشفت العولمة المالية و حدوث الأزمة المالية العالمية سنة

حترازي نظيم الإظامية و أظهرت الحاجة إلى الربط بين التّ في تسيير المخاطر النّ  (2)بازل 
ر معاييرها و الخروج بمقررات ى بلجنة بازل للرقابة البنكية إلى تطويي و الجزئي، مما أدّ الكلّ 

، حيث اقترحت زيادة الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال و تحسين نوعيته، 2000سنة ( 3)بازل 
   تي تهدف الّ و تقوية الحوكمة البنكية ، مخاطر الإفراط في الستدانة ةتغطية مخاطر السيول

ون الحاجة لجهود إنقاذ من خلالها اللجنة إلى تعزيز قدرة البنوك على مواجهة الأزمات د
 .العالمية الأخيرةالمالية حكومية هائلة كما حدث في الأزمة 



 

 
 
 
 
 

 :الثاّني الفصل

 البنكية المخاطر إدارة

 زيةالإحترا النّظم ظل في
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 :تمهيد

جــاري وتعــدد أشــكال شــاط التّ ســاع النّ اتّ  ر ونشــأت البنــوك فــي مراحلهــا الأولــى كمحصــلة لتطــوّ 
يجـاد طـورات القتصـادية المتلاحقـة دفعـت نحـو تطـوير هـذه التّ  أنّ  إلّ  ،النقـود المتعامـل بهـا البنـوك وا 

ياســــات يــــة معاصــــرة تقــــدم خــــدماتها لمختلــــف القطاعــــات وتحتــــل مكانــــة رئيســــية ضــــمن السّ م بنكنظــــ
ممــا انعكــس علــى إعــادة صــياغة ملامــح النظــام البنكــي العــالمي، فقــد بــدأت  ،الــدول القتصــادية لكــلّ 

 تيـار مـن ظهـرتمـا أو دخل و القيـود الحكوميـة، موجة مـن تحريـر الأنظمـة البنكيـة والعالميـة مـن التـّ
اصـطدم بالعديـد مـن المشـكلات و المتغيـرات منهـا  ، لكـن هـذا التطـوروسع و الزدهارالمنافسة و التّ 

 ، و انهيار أسواق العقارات، و بعدها موجة الكسـاد فـي اقتصـاديات الـدول الصـناعيةالآسيويةزمة الأ
 يمكـن التـي المخـاطر من جديدة أنواع توقّع البديهي من أصبح ولذلك، نتيجة للأزمة المالية العالمية

و مــن هــذا المنطلــق  المخــاطر، هــذه لتخفيــف ووســائل أســاليب عــن البحــث اليبالتــّو  لهــا التعــرض
هـذا الفصـل تحديـد كيـف تعمـل مقـررات لجـان بـازل علـى تقويـة إدارة المخـاطر البنكيـة،  فـيسنحاول 

 :ينالتالي ينالمبحث إلى الفصل على هذا الأساس قسمناو 

 ؛حترازيةالإ ظمالنّ  وفق ئتمانيةالإ اطرالمخ إدارة -

 .مقرّرات لجان بازل وفق الأخرى المخاطر إدارة -
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 :مخاطر الإئتمانية وفق النّظم الإحترازيةإدارة ال :المبحث الأول

ئتمانية، منذ نشأتها بإدارة المخاطر الإ B.C.B.Sقابة البنكية اهتمت لجنة بازل للرّ لقد 
نظيمي لتغطيتها، و قبل رأس المال التّ لال تخصيص نسبة من فأعطت لها أهمية كبيرة من خ

في هذا المبحث  ئتمان، سنتعرف أولطر الإاخمفي إدارة رات بازل طرق لمساهمة مختلف مقرّ التّ 
 .و أهمية إدارتها بالنسبة للبنوك على ماهية المخاطر البنكية

 :البنكية مخاطرالعن إدارة  نبذة: ول المطل  الأ 

 المؤسســات أقــدم مــن فتعتبــر البنــوك المــالي، القطــاع داخــل متميــزاً  مكانــاً  البنكــي القطــاع يحتــل
        ولـــةالدّ  فـــي النقـــود المـــدفوعات وبحركـــة بـــنظم المباشـــرة صـــلتها عـــن فضـــلاً  ،انتشـــاراً  وأكثرهـــا الماليـــة
 المؤسســات أكثــر يجعلهــا مــن مــا وهــذا قتصــادي،الإ شــاطالنّ  لعجلــة الأساســي المحــرك تمثــل تــيو الّ 
نمـا بعينـه قطـاع مـع تتعامـل ل لأنهـا نظـراً  للمخـاطر، تعرضاً  لماليةا  إقراضـاً  قودالنّ بـ أصـلاً  تتعامـل وا 

  .واقتراضاً 

 :البنكية المخاطر إدارة ماهية: الفرع الأول 

 هي بل محددة صناعة أو قطاع مخاطر ليست البنوك لها تتعرض تيالّ  المخاطر إن
 تفادي على يعمل المصرفي شاطالنّ  يعد لم و لذلك المياً،و ع محلياً  مجموعه في قتصادالإ مخاطر

 .معها يتعامل أن عليه لزاماً  أصبح بل المخاطر،

لقد ساعدت عدة عوامل على تحقيق استقرار  :ر الخطر في البيئة البنكيةنشأة و تطوّ  -2
نوني الشديد، ، فقد كان هذا القطاع يخضع للتنظيم القاالقرن العشرين لبيئة المصرفية في سبعينياتا

وسهلت محدودية  ،وكانت العمليات المصرفية التجارية تقوم أساساً على تجميع الموارد و التسليف
المنافسة على تحقيق ربحية عادلة و مستقرة، وكانت الهيئات التنظيمية مشغولة بسلامة القطاع 

م توجد الحوافز السيطرة على قوة خلق النقود الخاصة بها، و الحد من مخاطرها، ول ي وبنكال
              ( Bretton Woods)، لكن بعد سقوط نظام برويتن وودز الدافعة للتغيير و المنافسة

و قد ، المالي غير الجذري في القطاعموجات من التّ  من القرن الماضي عرف العالمات يالسبعين في
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في أداء عملها، و ترجع غيرات زيادة حجم المخاطر التي تواجهها البنوك كان من نتائج هذه التّ 
 :1أسباب زيادة المخاطر البنكية للعوامل التالية 

 Brettonعدم استقرار أسعار الفائدة و الذبذبة الشديدة في أسعار الصرف بعد انهيار اتفاقية -

Woods؛ 
      عائد أقصى لتحقيق المخاطرة إلى الميل تشجيعإلى  ىمما أدّ  التنافسية الضغوط زيادة -

 وق؛السّ  في ممكنة حصة أكبر وكسب المستثمر مالال رأسمن 
 المال؛ أسواق إلى التقليدية الأعمال من و تحولها الميزانية خارج البنوك أعمال اتساع -
الهندسة المالية و ما صاحبها من ابتكارات للمشتقات المالية التي أضافت مخاطر جديدة  -

 للمخاطر البنكية؛
 حررالتّ  نتيجة الأخيرة السنوات في  و المالية البنكية الأسواق شهدتها التي الهيكلية التغيرات -

 .المحلية الأسواق و انفتاح الأموال رؤوس حركة على القيود من

و نتيجة لموجات التغيير سابقة الـذكر و التـي رغـم سـرعة تطورهـا إل أنهـا تطـورت علـى نحـو 
ـــد بـــرزت إدارة المخـــاطر بقـــوة شـــديدة لتصـــبح واحـــدة مـــن أهـــم الوظـــ ـــة ضـــمن منـــتظم، فق ائف الإداري

 2 .المؤسسات المصرفية

تحديد،  على تقوم المشروعات إدارة مجال في العلوم أهم من علم المخاطر إدارة اليوم تمثل
 أخرى، جهة إلى المخاطر نقل لإدارتها، تتضمن استراتيجيات وضع ثم المخاطر تقييم وقياس

 .آثارها السلبية تقليل أو تجنبها

الخطر  إدارة لقد تعرض الكثير من المهتمين إلى تعريف :البنكية إدارة المخاطر تعريف -2
والهدف الذي يسعى إلى تحقيقه، ، ي، واختلفت تعاريفهم طبقا للبيئة التي ينتمي إليها كل باحثبنكال

قبل التعرّف على إدارة المخاطر البنكية  وراسة، وللزاوية التي ينظر منها إلى الظاهرة محل الدّ 
                                                           

 ،02العدد  ،إقتصاديات شمال افريقيامجلة  ،مداخل مبتكرة لحل مشاكل التعثر المصرفي ،بن عزوز ن عليب 1
 .000 ص ،، بدون سنةشلفال
جامعة ، ، كلية القتصادالإدارة الماليةتخصص ماجستير إدارة أعمال،  ،إدارة المخاطر المصرفية، كندة البيطار 2

 .03ص ، 2000 ، دمشق
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طرق لكل من ماهية المخاطر بصفة عامة و المخاطر البنكية بصفة خاصة، حيث وجب علينا التّ 
تتضمن مفهومين أساسيين الأول احتمال حدوث المشكلات، والثاني بأنها المخاطر عموما "  تعرف
 .1" المشكلات بهذه التأثرمدى 

بي لأحداث مدى احتمالية أن يحقق البنك خسائر نتيجة التأثير السل" أما الخطر البنكي فهو 
      على معاملات عمليات البنك بما يؤدي في النهاية ،متغيرات البيئة القتصادية و التنظيمية

 .2"مالهتأثير السلبي على مدى كفاية رأسإلى نقص إيراداته و من ثم ال

لتنفيذ  المطلوبة التقنيات و الأدوات مجموعة المصرفي العمل مجال في المخاطر إدارة تشمل
 إدارة مخاطر على والخصوم التي تركز الأصول إدارة البنك، و تترجم من خلال اتاستراتيجي

 الأصول إدارة و المخاطر إدارة هدف وبذلك السوقية الئتمانية و المخاطر الفائدة، أسعار يولة،السّ 
  3. المخاطر والعائد بين مثلى مفاضلة تحقيق هو الخصوم و

عدم المعرفة الأكيدة لنتائج  هوالخطر  القول أنّ م يمكن أن نخلص إلى على  ما تقدّ  بناء
، و لغرض تحديد احتمال وقوع حدث أو مجموعة من الأحداث غير المرغوب فيها، و الأحداث

طبيعة الخطر البنكي لبد من معرفة طبيعة الأعمال البنكية و البيئة القتصادية و التنظيمية التي 
وق و القطاعات الرئيسية التي يتكون ية، و ظروف السّ يمارس البنك فيها أعماله و الرقابة البنك

 .منها، و من ثم تحديد حجم الخسائر التي ترتبط بالأنشطة التي يمارسها البنك

مساعدة البنك على تحقيق  في المخاطرة أهمية إدارة تكمن: ية إدارة المخاطر البنكيةأهمّ  -3
 :قدية التي تعمل بدورها على قاته النّ استقرار تدفّ 

  المتوقعة؛ بات العوائدتقلّ  تخفيض من خلال البنك قيمة عظيمت -
                                                           

1
، 232، ص 2002، دار الميسرة للنشر و التوزيع، الأردن، إدارة البنوك المعاصرة، بيبشدريد كامل آل  
  (.بتصرف)

، (عن المخاطر في البنوك التجارية و الاسلامية)القياس و الافصاح المحاسبي عبد اللطيف ناصر نور الدين،  2
 .080ص ، 2002الطبعة الأولى، الدار الجامعية، السكندرية، 

 العلمي الملتقى، إدارة المخاطر الائتمانية و وظيفة المصارف المركزية  القطرية و الاقليمية، منال منصور 3
سطيف، الجزائر، أيام  -حول الأزمة المالية و القتصادية الدولية و الحوكمة العالمية، جامعة فرحات عباس الدولي
 .03، ص 2002أكتوبر  20-20
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 مدفوعات لتغطية العوائد كفاية عدم مخاطرة أو لإفلاسل عرضوالتّ  ئتمانيةالمخاطرة الإ تدنية -
 عليها؛  المتعاقد الديون

 التوافق على تساعد كماتمويل منخفضة،  بتكاليف الأجل طويلة للاستثمارات التخطيط تسهيل -
  1؛بالبنك (Stakeholders)المصالح  صحابأ مابين

 المستقبل؛ عن أفضل بنظرة البنوك دتزوّ  -
 قياس أسباب من لأن التنافسية، الميزة و الربحية في رئيسي عامل المخاطرة في حكمالتّ  إنّ  -

 ؛تقدر أن يجب مستقبلية تكاليف تولد المخاطر أنها
نّ  من التحوّط فقط ليس المخاطر إدارة تشمل -  اتخاذ في عملية تؤثّر ما يجب أنالمخاطر، وا 

 بعدها؛ وليس القرار اتخاذ قبل الممكنة المخاطر رصد هو فالتحدّي القرار،
         تقويمها تم متوقعة خسارة أي أنّ  بتسعيرها، حيث للبنوك يسمح بالمخاطر العلم إن -

 2 .تكلفة التغطية لهذه أن العلم المال، مع رأس بواسطة تغطى أن يجب المحفظةمستوى  على

 المخاطر قياس هو المخاطر لإدارة الرئيسي الهدف إنّ  :أهداف إدارة المخاطر البنكية -4
 : 3أتيي الثانوية فيماهداف الأتتمثل فيها، و  مالتحكّ  و مراقبتها بغرض

 ؛والدائنينالمحافظة على الأصول الموجودة لحماية مصالح المستثمرين، المودعين  -
على المخاطر في الأنشطة أو الأعمال التي ترتبط بالأوراق المالية إحكام الرقابة والسيطرة  -

 ؛سهيلات الئتمانية وغيرها من أدوات الستثماروالتّ 
 ؛على جميع مستوياتها تحديد العلاج لكل نوع من أنواع المخاطر و -
ممكن وتأمينها من خلال تحديد أية  من الخسائر وتقليلها إلى أدنى حدّ  العمل على الحدّ  -

   طر يتعين السيطرة عليها واستخدام الأدوات التي تعود إلى دفع حدوثها، أو تكرار مثلمخا
 ؛قابة الفورية أو من خلال تحويلها إلى جهات خارجيةالرّ ، بالإضافة إلى القيام بهذه المخاطر

                                                           
 أدوات بأستخدام الأجنبي الصرف أسعار مخاطر أدارة، العامري يماهر أب علي محمد، الشكرجي جابر اعتصام 1

 ،الثاني الفصل،  23 العدد ،الثامن المجلد ،مالية و محاسبية دراسات مجلة، تطبيقية تحليلية دراسة المالي التحوط
 (.بتصرف)، 20-26، ص ص 2003 ،بغداد جامعة

 .03، مرجع سابق، ص منال منصور 2
 .02، ص 2002لطباعة، عمان، ، دار الميسرة للنشر و التوزيع و ادارة المخاطر الماليةإخالد وهيب الراوي،  3
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خسائر  ا الدائمة على توليد الأرباح رغم أيّ تهستثمارات وذلك من خلال حماية قدر حماية الإ -
 .ةعارض

أهداف إدارة المخاطر تندرج تحت عملية البحث عن جميع  منه يمكن القول أن كلّ  و
لة ومناسبة افعّ المخاطر ودراستها وتحديد آثارها وطرق السيطرة عليها، والعمل على إيجاد طرق 

 .ها ومعالجتهاخفيف منها وحلّ للتّ 

 :ئتمانيةماهية المخاطر الإ : الفرع الثاني

بطبيعته على تحمل مجموعة واسعة من المخاطر و تعتبر المخاطر ينطوي العمل المصرفي 
يشكل النشاط الرئيسي  –تقديم القروض  –الئتمانية من أهمّ هذه المخاطر، كون أن منح الئتمان

لكافة البنوك، و تقضي عمليات الإقراض من البنوك الحكم على الملاءة المالية للمقترضين وقدرتهم 
 .ديون عند تاريخ الستحقاق على تسديد ما عليهم من

يعتبر الإئتمان وسيلة مناسبة لتحويل رأس المال من شخص لآخر، وبذلك : أهمية الإئتمان -2
فهو واسطة للتبادل و واسطة لستغلال الأموال في الإنتاج و زيادة إنتاجية رأس المال، و إذا 

 1.صادي للبلادأحسن توجيه الئتمان فإنّه يلعب دورا حاسما في الإزدهار الإقت

–عدم احترام العميل "ئتمان على أنه يعرف خطر الإ: ئتمانيةلمخاطر الإ تعريف ا -2
، و هو يصف تقهقر الصحة المالية -المقرض–لتعهداته و التزاماته المالية اتجاه البنك  –المقترض

 مخاطرتلك ال" ، و المخاطر الئتمانية هي 2" للعميل، مما يخفض من احتمال سداد التزاماته
هم وفقا لشروط العقد بين لتزامات المترتبة عليالناشئة عن فشل العملاء المقترضين في أداء الإ

العميل، و كما هو معروف فإن عملية منح القروض من الأنشطة الأساسية للبنوك، و لذلك البنك و 
   تعامل دة بسبب منح القروض، و على البنك أن يض البنوك لمخاطر متعدّ من المتوقع أن تتعرّ 

                                                           
1
  .003ص  ،2008 عكنون، بن الجامعية، المطبوعات ديوان ،البنوك اقتصاد في محاضرات شاكر القزويني، 
فائس للنشر و التوزيع، ، دار النأبعاد القرار التمويلي و الاستثماري في البنوك الإسلاميةبن إبراهيم الغالي،  2

 (.  بتصرف)، 000، ص 2002الأردن، 
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عن الدفع للأقساط و فوائد مع هذه المخاطر و يتقبلها، و طبيعة هذه المخاطر هي التوقف 
 . 1"القروض

توقف العميل عن سداد التزاماته التعاقدية مع البنك، و التي  فيمخاطر الئتمان تتمثل  :إذن
        الضماناتمصادر أخرى سواء داخل أو خارج ميزانية البنك مثل  تنتج عن القروض أو أيّ 

     د الأصول الرديئةو الستثمارات في الأوراق المالية، و يرتبط بها مخاطر فشل البنك في تحدي
 .و بالتالي عدم تكوين مخصصات كافية لحماية أموال المودعين من الخسائر غير المتوقعة

  ها تركزأنّ  عريف السابقيلاحظ من التّ " : ئتمانيةلمخاطر الإ تعرض البنك ل سبا أ -3
    الخسائر قد تكون داخلية أسباب هذه أنّ  و، ائتمانيةفي كل عملية  ائتمانيةعلى وجود خسائر 

آخرون بوجود  داد، هذا ويرىالعميل عن السّ  هذه الخسائر تتحقق عندما يتوقف أو خارجية وأنّ 
 : عوامل خارجية وأخرى داخلية منها  2"مصادر عديدة للمخاطرة 

أو عجزه عن سداد  -المقترض –إفلاس العميل  تتمثل في :بنكن نطاق العوامل خارجة ع -أ
 :ة البنك أو العميل نذكر منهاعن إراد خارجة أحداثالتزاماته نظرا لأسباب و 

 ؛أو التّضخم قتصادية كالكسادغيرات الأوضاع الإت 
 ؛ر على نشاط البنك أو نشاط العميلكوارث طبيعية تؤث 
  ؛من البنك والعميل جة عن إرادة كلّ عوامل سياسية واقتصادية خار 
  فشلأو  وق يترتب عليها آثار سلبية على المقترضينتغيرات في حركة السّ حدوث          

هنا يجب على البنك القيام بدراسة قطاع عمل المؤسسة  ،العميلفي الصناعة التي يمارسها 
 ؛المقترضة و التأكد من أنه في حالة جيدة

 

                                                           

. 244مرجع سابق، ص   دريد كامل آل شبيب  1  
دراسة حالة البنوك )الرقابة المصرفية و إدارة المخاطر في تفعيل أداء البنوك التجارية ، وهيبة خروبي 2

القتصادية و التجارية و علوم التسيير،  ، أطروحة دكتوراه، تخصص نقود مالية و بنوك، كلية العلوكم(الجزائرية
 .02، ص 2006/2000، 2قسم العلوم القتصادية، جامعة البليدة 
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  :لأسباب التاليةضعف إدارة البنك نتيجة لتي على رأسها و يأ :عوامل داخلية -ب
  ؛يدة بالبنكعدم وجود سياسة ائتمانية رش -
 ؛مل الداخلية والإجراءات الرقابيةضعف نظم الع 
 ؛قصور أجهزة المتابعة 
  ؛الموظفالموظفين أو عدم التدريب الكافي أو سوء نية لدى فر الخبرات المتخصصة عدم تو 
  ّ؛-**أقل من معدل الفائدة على الوديعة *معدل الفائدة على القرض - سعيرضعف سياسات الت 
 صناعةالالمتداخلة في  عدم توافر قنوات اتصال جيدة بين الدارات المختلفة داخل البنك و 

 ؛م منحه للعميلتمان الذي يتّ الئ وتنفيذ ومتابعة البنكية
 إفلاس أحد عملاء البنك ذوو المديونية العالية. 

         إما تعود عوامل ةعدّ  تضافر نتيجة تنشأ ئتمانالإ مخاطر أنّ  لنا ضحيتّ  سبق مما
 التحكم مكني ل التي ائدةالسّ  العامة الظروف إلى أو كليهما، أو البنك إدارة أو إلى المقترض إلى
 إرساء خلال من وذلك ةيالبنك بةقاالرّ  سلطات اهتمام موضوع الئتمان مخاطر جعل ما وهو ،فيها
جراءات و التزاماتهما، ومستوى يتماشى الخاصة للأموال أدنى مستوى على للحفاظ ةيكم اتاءر إج  ا 

تدعو إلى وجود  يةائتمان مخاطر إدارة خلال من المخاطر في التحكم على المؤسسات لحثكيفية 
 1.ضوابط في عملية أخذ قرار الئتمان

 :الأولى لباز لجنة وفق ئتمانالإ  مخاطر إدارة مباد  :المطل  الثاني

وضعت لجنة بازل للرقابة البنكية أول معاييرها للاحتراز ضد المخاطر الئتمانية سنة 
، التي ترجمت في نسبة كوك و قامت بإصدار ارشادات تكميلية لإدارة هذه المخاطر تماشيا 0288

 .و تطورات البيئة المصرفية العالمية

                                                           
الذي يكون غالبا هو معدل إعادة الخصم لدى البنك )المعدل المرجعي + الهامش = معدل الفائدة على القرض  *

 (.مة في السوقالمركزي و في بعض الحالت معدل السوق النقدي عندما تكون سيولة ضخ
 .الهامش –المعدل المرجعي = معدل الفائدة على الوديعة  **

، صندوق النقد العربي، أبو أطر أساسية و معاصرة في الرقابة على البنوك و إدارة المخاطرالكراسنة،  إبراهيم 1
 .08، ص 2000ظبي، مارس 
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 :طريقة حسا  نسبة كوك: الأول الفرع
على كيفية إدارة المخاطر الئتمانية، و كانت  0288لجنة بازل الأولى لسنة ركّزت مقررات 

 .أول مبادرة عالمية لتوحيد طريقة حساب نسبة الملاءة المالية للبنوك في مختلف دول العالم

ألزمــت لجنــة بــازل البنــوك بحــد  (:نســبة كــوك)صــيغة حســا  معــدل كفايــة رأس المــال  -2
 : 1 حسابه بالعلاقة التالية ، و يتمّ %8أدنى لكفاية رأس المال قدره 

 

 
 :    أنّ  علما

 (الشريحة الثانية)رأس المال المساند+ (الشريحة الأولى) رأس المال الأساسي= التنّظيميرأس المال 
قامـت : Capital Adequacy Ratio (CAR)نظيمـي التّ  رأس المـال نـاتمكوّ  -2

   رأس المــــال المســــاند حيــــث تشــــترط التفاقيــــة  إلــــى رأس المــــال الأساســــي و( CAR)اللجنــــة بتقســــيم 
 . من مبلغ رأس المال الأساسي% 000على أن ل يزيد مبلغ رأس المال المساند عن 

 :2و الذي يتكون من ثلاث عناصر  :(الشريحة الأولى)رأس المال الأساسي  -أ
  ؛(حقوق المساهمين أو الأسهم العادية ) رأس المال الجتماعي 
 لمعلنة؛الحتياطيات ا 
 الأرباح غير الموزَّعة . 
و يمثـل رأس المـال المسـاند مجمـوع الخمـس  :(الشريحة الثانية)كميلي رأس المال المساند أو التّ  -ب

 : عناصر التالية
ــــةالإ -0-ب ــــر المعلن ــــات غي ــــات : حتياطي ــــد نشــــر بيان ــــي ل تظهــــر عن يقصــــد بهــــا الحتياطــــات الت

حديد من خلال حساب الأرباح و الخسائر، لكن بشـرط حف و بالتالحسابات الختامية للبنك في الصّ 
 3.-البنك المركزي -لطة الرقابية تكون مقبولة من طرف السّ  أن

                                                           
 .82ص  مرجع سابق، فائزة لعراف، 1

2
 Rachida Hennani, op.cit, p 07. 

  .86، ص مرجع سابقعبد المجيد عبد المطلب،  3

          (الثانية شريحة ال+  الأولى شريحةال) التنّظيمي رأس المال        
   8 % 

 الإئتمان الأصول المرجّحة لمخاطر                      
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قابــة البنكيــة تســمح بإعــادة تقيــيم بعــض بعــض أنظمــة الرّ : احتياطيــات إعــادة تقيــيم الأصــول -2-ب
اصــة مــن طــرف البنــوك الأصــول بقيمتهــا الجاريــة بــدل مــن قيمتهــا الدفتريــة، هــذه الطريقــة تســتخدم خ

التي تمتلك مباني و محـافظ السـتثمارات فـي الأوراق الماليـة، حيـث تشـترط اللجنـة أل تتجـاوز نسـبة 
      1.% 22الفرق بين القيمة المحاسبية للأصل و قيمته السوقية 

إذ تعتبر هذه المخصصات : المخصصات المكونة لمواجهة مخاطر القروض المشكوك فيها -3-ب
الأقصـــى لهــذا النـــوع مــن المخصصـــات الــذي يـــدرج ضـــمن  حتياطـــات، علــى أن يكـــون الحــدّ بمثابــة ا

  2.مرجحة بأوزان المخاطرالمن الأصول %  1,25القاعدة الرأسمالية 

مـال ال رأس القروض المساندة التي صـنفتها اتفاقيـة بـازل ضـمن عناصـر: القروض المساندة -4-ب
مـن قيمتهـا كـل %  20علـى أن يخصـم  ،س سـنواتزيـد أجالهـا عـن خمـيالمساند هي القروض التي 

سنة مـن السـنوات الخمـس الأخيـرة مـن أجالهـا، و الحكمـة فـي ذلـك هـي تخفـيض العتمـاد علـى هـذه 
مال المساند كلما اقترب أجل استحقاقها، تشترط توصـيات لجنـة بـازل ال القروض كأحد مكونات رأس

 3.مال الأساسيال رأسن م%  20ه يجب ألّ تزيد نسبة القروض المساندة عن أنّ 

هــــــذه الأدوات  تجمــــــع بــــــين خصــــــائص حقــــــوق : أدوات هجينــــــة للقــــــروض و لــــــرأس المــــــال -2-ب
 ،     المســـاهمين و القـــروض مـــن هـــؤلء، حيـــث تتســـم بالمشـــاركة فـــي تحمـــل خســـائر البنـــك إذا حصـــلت

مـال ال و من ناحية أخرى فهـي غيـر قابلـة للاهـتلاك، و هـذا مـا يميزهـا عـن المكونـات الأخـرى لـرأس
 4.المساند

 

 

 

                                                           
1
 Rachida Hennani, op.cit, p p 07-08. 

 .33سمير الخطيب، مرجع سابق، ص  2
. 33نفس المرجع، ص   3  

  4  .88عبد المجيد عبد المطلب، مرجع سابق، ص 
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 :1 يستبعد من رأس المال الأساسي العناصر التالية :الستبعاد من رأس المال الأساسي -ج
  الشهرة (Good Will )  ؛للشهرةإذا تضمنت الأصول قيمة 
 الستثمارات في البنوك و المؤسسات المالية التابعة؛ 
 الستثمارات المتبادلة في رؤوس أموال البنوك. 

الأدنـى لمتطلبـات  لتحديـد الحـدّ  :رأس المـالمعـدّل كفايـة الأدنـى ل سا  الحـدّ خطوات ح -3
 : 2 رأس المال في البنوك يجب على إدارة كل بنك إتباع الخطوات التالية

 ؛*تبويب الأصول داخل ميزانية البنك في مجموعات حسب درجة المخاطر التي تتعرض لها 
 يضا، عن طريـق تحويلهـا إلـى أصـول ائتمانيـة تبويب الأصول خارج الميزانية حسب المخاطرة أ

، ثم ترجيحها بـأوزان المخـاطرة المقابلـة لهـا **بضرب مبالغها في معاملات التحويل المحددة لها
وفقا للمستفيد منهـا، ويقصـد بالأصـول خـارج الميزانيـة اللتزامـات الناشـئة عـن إصـدار خطابـات 

 تقات المالية؛الضمان، العتمادات المستندية و التعامل في المش
  ّتحديدها في الخطوتين السابقتين و ذلك  تحديد قيمة الأصول المرجحة بأوزان المخاطر التي تم

 :بالعلاقة التالية

                                                           

. 32-34سمير الخطيب، مرجع سابق، ص ص   1
  

. (بتصرف)، 60-60ص طارق عبد العال حماد، مرجع سابق، ص   2  
إنّ عدم قدرة البنك على استرجاع أمواله تختلف من أصل إلى آخر و من متعامل لآخـر، و قـد حـددت لجنـة بـازل  *
ـــى  %0أوزان تـــرجيح المخـــاطر بنســـب متفاوتـــة مـــن   (0) ـــى كـــل بنـــك أن يضـــع وزن حيـــث يجـــب ،  % 000إل عل

، بعـدها يـتم ضـرب مبلـغ الأصـل فـي درجـة المخـاطرة المقابـل الميزانية أصولرة الذي يقابل كل نوع من أنواع للمخاط
 لــه، و فـــي الأخيـــر يجمـــع الأصــول المرجحـــة بـــأوزان المخـــاطر الــذي يمثـــل المبلـــغ الواجـــب علــى البنـــك الحتفـــاظ بـــه

 مقـــررات حســـب البنـــك أصـــول مخــاطر أوزان( 0)الملحـــق رقـــم : أنظــر فـــي ذلـــك، كاحتيــاط ضـــد المخـــاطر الئتمانيـــة
 (.0) بازل اتفاقية

ميزانيـة البنـك بضـرب مبلـغ الأصـل فـي معامـل التحويـل و بعـدها يضـرب إلـى داخـل يتم تحويل الأصل من خارج  **
قيمـــة الأصـــل  xمعامـــل تحويـــل اعتمـــاد مســـتندي % 20: النـــاتج فـــي وزن المخـــاطرة المقابـــل للملتـــزم الأصـــلي فمـــثلا

درج بمقــام معــدل لخــاص، والقيمــة الناتجــة تــوزن المخــاطرة للمطلوبــات مــن القطــاع ا× 100% (العتمــاد المســتندي)
 ميزانيـة داخـل إلـى خـارج مـن الأصـول تحويـل معـاملات تحديـد( 02)الملحـق رقـم : أنظر فـي ذلـك، كفاية رأس المال

 .البنك
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  ّالأدنى لرأس المال الذي يجـب علـى البنـك الحتفـاظ بـه عنـد تقـديم القـرض، و ذلـك  تحديد الحد
 :كما يلي

 

لبنـك يقـع فـي دولـة عضـو فـي منظمـة التعـاون  وحـدة نقديـة 000فمثلا إذا قام البنـك بـإقراض 
 : الأدنى لرأس المال كما يلي فيتم حساب الحدّ  O.C.D.Eالقتصادي و التنمية 

 وحدة نقدية %1,60 =  8× %    20×      000

 )0(الأدنى لكفاية رأس المال حسب مقررات لجنة بازل  نسبة الحدّ   *  وحدة نقدية   وزن المخاطرة

وحــدة نقديــة لمؤسســة خاصــة فــإن الحــد الأدنــى الــذي يجــب علــى البنــك  000ض البنــك لكــن إذا أقــر 
 .وحدة نقدية 8: الحتفاظ به من رأس المال كاحتياط ضد المخاطر الئتمانية هو

 وحدة نقدية %8 =  8× %  000×  000

  )0(جنة بازل الأدنى لكفاية رأس المال حسب مقررات ل نسبة الحدّ   *  وحدة نقدية   وزن المخاطرة

فـي   امتيازات للمطلوبات من الدول الأعضـاء أعطت  )0(اتفاقية بازل  أنّ  لىيجب الإشارة إ
المتمثلــــة فــــي بلجيكــــا، كنــــدا، فرنســــا، ألمانيــــا،   O.C.D.Eعــــاون القتصــــادي و التنميــــة منظمــــة التّ 

وليـــــات المتحـــــدة ايطاليـــــا، لوكســـــمبورغ، هولنـــــدا، اســـــبانيا، الســـــويد، سويســـــرا، المملكـــــة المتحـــــدة و ال
للمطلوبـــات مـــن البنـــوك، % 20إلـــى % 0الأمريكيـــة، حيـــث منحـــت لهـــا درجـــة مخـــاطرة تتـــراوح بـــين 

، أمــا المطلوبــات مــن البنــوك، التعاونيــات و البلــدان غيــر  O.C.D.Eالتعاونيــات و الــدول الأعضــاء
شـجع مرتفعة المخـاطر ممـا ي أيّ % 000فمنحت اللجنة لها وزن مخاطرة  O.C.D.Eالأعضاء في 

                                                           
 .(0)ولي للمخاطر حسب مقررات اتفاقية بازل التقسيم الدّ ( 03)رقم  ملحقال :أنظر في ذلك *

 

 

 (وزن المخاطرة المناظرة له × قيمة الأصل ) مجموع = الأصول المرجّحة بأوزان المخاطر
 

 المال الأدنى لكفاية رأس لحدّ نسبة ا× الأصول المرجحة بأوزان المخاطر قيمة = الأدنى لرأس المال  الحدّ 
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و البتعـاد عـن المطلوبـات و الأصـول   O.C.D.Eالبنوك على تقديم القروض للدول الأعضاء فـي 
 .مرتفعة المخاطر لباقي دول العالم

رغم أن نسبة كوك تعتبر معيارا مبتكرا في مجال إدارة المخاطر الئتمانية، و كانت لها آثارا 
وك على المستوى العالمي، إل أنه وجهت لها إيجابية كثيرة على تحقيق المنافسة العادلة بين البن

عدّة انتقادات من بينها عدم الأخذ بعين العتبار مميزات الطرف المقابل من حجم المؤسسة 
 ينالمستفيد بين الرتباط وو تركز المخاطر الئتمانية مع نفس المستفيد  وتصنيفهاالمقترضة، 

ذه النّقاط حاولت لجنة بازل التّطرق إليها ومعالجتها ، و كافة هالئتمان مخاطر تنويع آثار اليوبالتّ 
 .)3(و  )2(من خلال مختلف لوائحها بما في ذلك مقررات بازل 

 :فيما يخص كيفية إدارة المخاطر الإئتمانية 2000تعديلات سنة : الفرع الثاني

عن أسس  2000في إطار ما توصلت إليه لجنة بازل من دراسات أصدرت وثيقة سبتمبر 
ة مخاطر الئتمان و حددت هذه الوثيقة العوامل الشائعة و الأسباب الرئيسية لحدوث مشاكل إدار 

 :1الئتمان، تأثر الئتمان بظروف السّوق و السّيولة و ذلك على النحو التالي 

لبنك وتكون يمكن اعتبار تركز الئتمان من أهم الأحداث التي يتعرض لها ا: ئتمانز الإ تركّ  -2
لجنة بازل للرقابة البنكية في هذا الخصوص  دراسات كبيرة جدا، و تشير تملة عنهالخسائر المح

إلى أنّ على مراقبي البنوك أن يكون لديهم تعليمات واضحة للبنوك تضع حدودا لهذا التركز بوضع 
  .حد أقصى سواء لعميل واحد أو مجموعة عملاء ذات علاقة

    في الكثير من دول العالم و خصوصا تلكأظهرت نتائج الدّراسات : ئتمانعمليات الإ  -2
تي شهدت أزمات مصرفية أنّ معظم مشاكل الئتمان تعكس بصفة رئيسية ضعف عمليات إدارة الّ 

زم و ضمان الئتمان، كما دلّت نتائج الدّراسات على أنّ كثيرا من البنوك ل تبذل المجهود اللاّ 
ون بسبب ضغوط المنافسة، أو نتيجة لقيام الإدارة والكافي لتقييم الئتمان بدقة قبل منحه و قد يك

غير موضوعية و لكن على أسس ذاتية و شخصية، أسس العليا باتخاذ قرارات منح الئتمان على 

                                                           
1
 .00-00محمد عبد الحميد الشواربي، مرجع سابق، ص ص  عبد الحميد محمد الشواربي، 
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و كانت أيضا عدم متابعة الوضع المالي و القتصادي للعملاء و كذلك قيمة الضمانات التي تتأثر 
على معلومات دورية و غير دورية لتقييم الموقف  بالحالة الإقتصادية و إهمال أهمية الحصول

الئتماني بصفة منتظمة، و كذلك نتجت مشاكل من جراء عدم وجود التّحليل الئتماني العلمي 
  .الدقيق

بالنسبة لمخاطر السّوق التي تؤثر       : تأثُّر الإئتمان بظروف السّوق و السّيولة -3
جنبي و عقود المشتقات، و بالنسبة لمخاطر السيولة فإنّها على الإئتمان فإنّها تتضمن الصّرف الأ

تتضمن الهامش و اتفاقيات الضمانات و خطابات الضمان، و الجدير بالذكر أنّ الأدوات التي 
يمكن استخدامها لقياس مدى حساسية أو تأثر الئتمان بظروف السّوق تعتمد بالدرجة الأولى   

قدرته على دفع التسهيلات الئتمانية و كذلك قياس مدى تأثر على التحليل الدقيق لرغبة العميل و 
 .الئتمان بظروف السّيولة بواسطة التحليل الدقيق لتقلبات ظروف العميل من جراء ضغط السّيولة

فيما يخصّ إدارة المخاطر ( 3و  2)إرشادات اتفاقيتي بازل : المطل  الثالث
 :الإئتمانية

، 2000و الثالثة سنة  2004من خلال مقرراتها الثانية سنة قدمت لجنة بازل للرقابة البنكية 
عدّة إرشادات و معايير يمكن للسلطات النقدية أن تفرضها على بنوكها حتى تقوى قدراتها      

 .على إدارة المخاطر الئتمانية

 :(2)إدارة المخاطر الإئتمانية وفق معايير لجنة بازل : الفرع الأول

  في محورها الأول على الحدّ الأدنى لمعدل كفاية رأس المال( 2)لقد ركزت اتفاقية بازل 
فيما يتعلق بكيفية حساب أوزان المخاطر ( 0)، و لكن مع تغيير شامل عن اتفاق بازل % 8وهو 

الئتمانية، حيث أصبح هناك بدائل لمنهجيات و أساليب حساب أوزان المخاطر تستطيع البنوك 
 1.المعايير اللّازمة لكلّ أسلوب الختيار بينها شريطة أن تحقّق

تقوم البنوك عادة عند إدارة مخاطرها الئتمانية أول بتصنيف العملاء ثم التقّليل من المخاطر 
  "شخص عادي"جب التمييز بين العميل و أخيرا بأخذ الضمانات اللازمة، فعند تصنيف العملاء ي

                                                           
1
 .000مرجع سابق، ص ، فائزة لعراف 
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فتستعمل التصنيف على أساس  عادي لشخص موجه القرض كان إذاف"  مؤسسة أو هيئة"و العميل 
 لجنة أو هيئة معينة وضعت لمؤسسة موجه القرض كان إذا ، أما (Scoring)أسلوب السكورينغ 

 :تصنيف الطرف المقابل يمكن للبنوك الختيار بينها وهيساليب لثلاث أفي هذا الإطار  )2(بازل 

 ؛ The Standardised Approache  (SA)الأسلوب المعياري -
التــي تتكــون       Internal Rating Based Approach (IRB) اخليــةالدّ  قيــيمالتّ  يبأســال -

 .المتقدم الداخلي التقييم أسلوبو  الأساسي الداخلي التقييم أسلوب: ينأسلوبمن 

ـــاري  -2 ـــى البنـــوك أن تعطـــي أوزان " : (SA) الأســـلو  المعي وفـــق هـــذا الأســـلوب، يجـــب عل
 اعتمـادا علــى التنقــيط الـذي تعطيــه مؤسســات التقيــيم لمقترضــةمخــاطر أصــولها وفـق الجهــة التـرجيح 
هي هيئات متخصصـة فـي تنقـيط الـدول، البنـوك، و الشـركات مـن حيـث درجـة المخـاطر ، و 1"الدولية

 :تاليثل ما هو موضح في الجدول الالتي تحملها وفق معايير معينة م
 سلوب المعياريحسب الأ مقترض أوزان المخاطر الخاصة بكلّ (: 0 -2)الجدول رقم 

 ( %) : الوحدة 
بــــــــــــــــــــــــــدون 

 تنقيط
 أقل من

B
-

 

B
 إلى +

B
-

 

BB
 إلى +

BB
-

 

BBB
+

 إلى 

BBB
- 

A
+

 إلى 

A
- 

AAA إلى 

AA
- 

التنقيط          
 المقترض

 (الجهات السيادية)الدول  0 20 20 000 000 020 000
 

000 
20 

 
020 
020 

 
000 
000 

 
000 
000 

 
000 
20 

 
20 
20 

 
20 
20 

 :البنوك
 **0خيار 
 ***2خيار 

 المؤسسات 20 20 000 000 020 020 000
 التسنيد  20 20 000 020 الخصم من رأس المال

 الزبائن الصغار   02 
 قروض الرهن   32

  

 
Source : Eric Lemarque et autres, op.cit, p 43. 

                                                           
1
 Dominique Chabert, op.cit, p 147.  

  .وزن المخاطر حسب ترجيح أو تنقيط البلد الذي يوجد فيه المقر الرئيسي للبنك** 
 .وزن المخاطر حسب تنقيط البنك*** 
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ــــ  ه كلمــــا انخفــــض التنقــــيط الممنــــوح للمقتــــرض كلمــــا كــــان وزننلاحــــظ مــــن خــــلال الجــــدول أنّ
المخــاطرة أكبــر و بالتــالي ترتفــع قيمــة رأس المــال الواجــب علــى البنــك الحتفــاظ بــه لمواجهــة مخــاطر 

AAإلىى  AAA)إذا قـدم البنـك قـرض لمؤسسـة لـديها تنقـيط مـا بـين فـئتمان، الإ
-

 )
فعليـه الحتفـاظ  *

ـــي إذا أقـــرض البنـــك ( %026%=20  % 8) %026بـــرأس مـــال نســـبته  ـــار  000، هـــذا يعن دين
AAإلىى  AAA)ت تنقـيط لمؤسسـة ذا

-
دينـار كاحتيـاطي ضـد المخـاطر  0260ب  عليـه الحتفـاظ (

 (.دينار 0260%=026  دينار  000)

هـــــذه الأســــــاليب           تســـــتخدمل يمكـــــن للبنــــــوك أن  : (IRB)اخليـــــة قيــــــيم الدّ أســـــالي  التّ  -2
، بطــة بمقترضــيهيــة، و تقــوم علــى تقــدير البنــك للمخــاطر المرتنقدال ةلطبتــرخيص مــن طــرف السّــ إلّ 
ري، حيـــث وضـــع إطـــار لقيـــاس مخـــاطر ويختلـــف هـــذا المـــنهج اختلافـــا كليـــا عـــن الأســـلوب المعيـــا "

ئتمـان اعتمــادا علــى مــدخلات كميــة يــتم إعــدادها مــن قبــل البنــوك أو توفيرهــا مــن جانــب الســلطات الإ
ذا المـنهج يقـوم قابية و تحويلها إلى أوزان مخاطر بواسطة دوال رياضية حددتها اللجنـة، أي أن هـالرّ 

، و ذلـك 1"ئتمانية اخلية للبنوك في قياس المخاطر الإعلى الستعانة بأنظمة التّصنيف الئتماني الد
 :2مجموعة من العوامل  على بناء
 داد للعميــلاحتمــال حــدوث عجــز عــن السّــ Probability of Default (PD)  : اعتمــادا   

معلومات أخرى حول مركز العميل، وضـعية  ولية له و كذلكعلى تصنيف مؤسسات التقييم الدّ 
   ؛الخ...القطاع الذي ينتمي إليه

 الخسارة التي سيتحملها البنك عند وقوع العجز عن السدادLoss Given Default (LGD) ؛                         

                                                           
AAA ، Bالرموز : ملاحظة *

المؤسسات، لتقييم العالمية للدول، البنوك و ها وكالت اضعهي درجات للمخاطر ت +
مخاطر  ين يتمتع بدرجة جودة عالية جدا، و أنّ الدّ  ة للدفع، بمعنى أنّ فهي تعني ثقة تام  AAAفإذا أخذنا الدرجة 

Aداد منخفضة، و تعني درجة في السّ  ر أو تأخرحدوث تعسّ 
BBBجة ارتفاع في احتمال عدم الدفع، أما الدر  -

+ 
 .فهي تعني درجة تصنيف متوسط

 .002مرجع سابق ، ص فائزة لعراف ،  1
2

ة الأولى، ورقة مناسبات رقم الطبعالرقابة و الإشراف على البنوك الإسلامية   طارق الله خان، محمد عمر شابر، 
، متاح 002-002، ص ص 2000المعهد الإسلامي للبحوث و التدريب، جدة، المملكة العربية السعودية، ، 03
، اطلع  tp://www.imtithal.com/uploaded/media/research/ba7xfe6kvtsgscgk8.pdfht: على
 .02/00/2006: بتاريخ  عليه

http://www.imtithal.com/uploaded/media/research/ba7xfe6kvtsgscgk8.pdf
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 حجـم الخسـائر الكليـة التـي سـيتعرض لهـا البنـك نتيجـة العجـز عـن سـداد العمـلاء Exposure 

At Dfault ( EAD)؛ 
 ئتمانآجال الإMaturity (M)  : ّما مالت إلى الطول زادت المخاطر؛حيث كل 
  ّكلما تنوعت محفظة قروض البنك كان ذلك عاملا مخففا للمخاطر: ركيزدرجة الت. 

                                                     :التالية بالعلاقة الخسارة المتوقعة حسبتو 
 

 

 :أنّ  حيث

LA PERTE ATTENDUE :؛                   القرض يمثل ترجيح خطرPD  :  ّدادف عن السّ احتمال التخل  

LGD  : ؛                        سترداد                معدل الإ         EAD  :قيمة خطر 

M  :أجل استحقاق الأصل  

      :1 قييم الداخليبين نوعين من أساليب التّ  مييزيمكن التّ و 

 Foundation Internal Rating Based Approach الأساسي اخليالدّ  قييمالتّ  أسلوب -أ
(FIRB): بالعتماد زبون لكل الدفع عدم احتمالت بحساب فقط البنوك تقوم الأسلوب هذا ففي 

 قياس نظام في تدخل التي الأوزان تحديدب الرقابية السلطات تقوم فيما الداخلي، التقييم على
 .لتغطيتها المناسبة الخاصة الأموال حجم تحدد التي و المخاطر

  Advanced Internal Rating Based Approachمالمتقــدّ  اخليالــدّ  قيــيمالتّ  أسـلوب -ب

(AIRB): بعـد ية متطورة أن تطبق هذا الأسـلوب و تستطيع بعض البنوك التي لديها تصنيفات داخل
صــنيف، و فــي هــذا الإطــار سيســمح للبنــوك باســتخدام وافقــة الســلطة الرقابيــة علــى ســلامة هــذا التّ م

مقتـرض، و تتـرجم النتـائج إلـى تقـديرات لمبلـغ الخسـارة  تقـدير الجـدارة الئتمانيـة لكـلّ لنظمها الداخلية 
 . الأدنى لرأس المال المستقبلية المحتملة، التي تشكل أسس تحديد متطلبات الحدّ 

 

                                                           

.44-43الخطيب، مرجع سابق، ص سمير   1
  

LA PERTE ATTENDUE = PD × LGD × EAD × M 
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 :(3)إدارة المخاطر الإئتمانية وفق مقررات لجنة بازل : لفرع الثانيا

    فعاليـــة أكثـــر لإدارة المخـــاطر الئتمانيـــة( 2)اعتبـــار الأســـاليب الجديـــدة لبـــازل  مـــن غمالـــرّ  علـــى    
ــه وجّــه إليهــا كــوك، نســبة مــن فــي حمايــة البنــوك مــن الضــغوط  هافشــلالنتقــادات ل مــن العديــد إلّ أنّ

ألـزم علـى لجنـة بـازل ، الأمر الذي 2008التي تعرضت لها بسبب الأزمة المالية العالمية الئتمانية 
نفــس أســاليب قيــاس  علــى الإبقــاء مــع ،نوعيــة رأس المــال البنكــي تحســينالرفــع و  للرقابــة البنكيــة مــن

 (.2)المخاطر الئتمانية لبازل 

 –لــى الأســهم العاديــة تركــز متطلبــات رأس المــال الجديــدة ع :تحســين نوعيــة رأس المــال -2
التــي تعتبــر أقــوى عناصــر رأس المــال القــادرة علــى اســتيعاب الخســائر، فبعــدما  –حقــوق المســاهمين

تحـت إطـار   (0الشـريحة )من رأس المال الأساسـي %  20كانت الأسهم العادية تشكل على الأقل 
 -% 6 مـن % 4,5أي  –مـن رأس المـال الأساسـي  % 02أصـبحت تشـكل علـى الأقـل  )2(بازل 

 .، مثلما هو موضح في الشكل الموالي)3(في إطار بازل 

 .)3(متطلبات رأس المال وفق اتفاقية بازل (:  0-2) الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Rachida Hennani, op.cit, p 82. 

 كميليرأس المال التّ 

 (  2الشريحة ) 
    خرى المكونة لرأس المال الأساسيالعناصر الأ

 ( 0الشريحة ) 

 

 % 4,5 ≤الأسهم العادية 
 من الأصول المرجّحة

 من الأصول المرجّحة  % 8 ≤رأس المال التّكميلي + رأس المال الأساسي 

 من الأصول المرجّحة  % 6 ≤رأس المال الأساسي 
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يتكـون مـن  )3(رأس المـال البنكـي حسـب اتفاقيـة بـازل "  أنّ  (0-2) نلاحظ من خلال الشكل
    الشــــريحة الثانيــــة) كميلــــي و رأس المــــال التّ (  Tier 1الشــــريحة الأولــــى ) ل الأساســــي رأس المــــا
Tier 2) "1  ّ2تتكون من و   % 4,5الأسهم العادية تشكل على الأقل  ، علما أن: 

 ؛البنك عن الصادرة العادية الأسهم -
 ؛المكافكت -
 ؛المحتجزة الأرباح -
 ؛المحجوزة ياطياتالحت من وغيرها متراكمة أخرى عامة احتياطيات -
 ؛التابعة الشركات عن الصادرة العادية سهمالأ -
 الثلاث؛ طرافالأ قبل من بها والمحتفظ للبنك دةالموحّ  الحسابات -
 .التنظيمية سوياتالتّ  -

 :تتكون من و   % 1,5تشكل على الأقل ف العناصر الأخرى المكونة لرأس المال الأساسيأما 
 ؛ذلك شابه وما المشتركة سهمبخلاف الأ البنك عن الصادرة الأدوات -
 ؛المكافكت -
 ؛ثالثة أطراف بها تحتفظ والتي للبنك التابعة الشركات عن الصادرة الصكوك -
 .التنظيمية سوياتالتّ  -

 :تتكون منو   % 2تشكل على الأقل  (2الشريحة ) كميليالتّ  المال رأس و
 البنك؛  عن الصادرة الصكوك -
  ؛المكافكت -
 ثالثة؛  أطراف بها تحتفظ والتي للبنك المجمعة التابعة الشركات عن الصادرة الصكوك -
  ؛القروض خسائر مخصصات -
 3 .التنظيمية سوياتالتّ  -

                                                           
1 Basel committee on banking supervision, Basel 3: A global regulatory framework 

for more resilient banks and banking systems, op.cit, p 02. 
2
 Rachida Hennani, op.cit, p 83. 

3
  Ibid, p 83. 
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وافقـت  كمـا" :Capital conservation bufferط إضافة نسبة رأس مال التحـوّ  -2
الأدنــى لمتطلبــات  الحــدّ مجموعــة محــافظي البنــوك المركزيــة و رؤســاء الهيئــات الرقابيــة علــى زيــادة 

ســميت بــرأس مــال  % 2,5تقــدر بـــ  و ذلــك بزيــادة نســبة % 10,5إلــى  % 8فايــة رأس المــال مــن ك
ضمان استمرار البنوك بالحفاظ على احتياطي رأس مال يمكن استخدامه لإمتصاص ط بهدف التحوّ 

، و نقـارن فـي الجـدول المـوالي نسـب مكونـات 1"الخسائر خلال فترات الضغط المالي و القتصـادي 
 .(3)بازلو  )2(بين مقررات اتفاقية بازل  رأس المال

 .(3)و بازل  (2)المقارنة بين متطلبات رأس المال وفق اتفاقية بازل (: 2 -2)الجدول رقم 

 البيان (2)بازل  (3)بازل 
 (حقوق المساهمين)الأسهم العادية  % 2 % 422
 Capital conservation bufferط رأس مال التحوّ  - % 222
 رأس مال التحوط+ ة الأسهم العادية نسب % 2 % 0
 (0الشريحة )الحد الأدنى لرأس المال الأساسي  % 4 % 6

 طرأس مال التحوّ + رأس المال  معدل كفايةالحد الأدنى ل % 8 % 0022

 Jaime Caruana, op.Cit, p p 02-03:ة اعتمادا علىباحثمن إعداد ال: المصدر

فاية رأس المـال يغطـي المخـاطر الئتمانيـة و مخـاطر يجب علينا الإشارة هنا إلى أن معدل ك
   بالإضـــافة % 0022إلـــى   % 8مـــن السّـــوق و المخـــاطر التشـــغيلية، و أن الرفـــع مـــن هـــذا المعـــدل 
ى تخطـي المشـاكل سيساعد البنوك علـ ،إلى تحسين نوعيته من خلال زيادة متطلبات الأسهم العادية

 .عانة بالسلطة النقديةالتي تواجهها بسهولة و بدون اللّجوء للاست

ركزت  2000رغم أنّ الإرشادات التّكميلية للجنة بازل لسنة  :تركّز المخاطر الإئتمانية -3
على ضرورة اهتمام السلطات النقدية بتركز المخاطر الئتمانية، و على مراقبي البنوك أن يكون 

سواء لعميل واحد       لديهم تعليمات واضحة للبنوك تضع حدودا لهذا التركز بوضع حدّ أقصى 
أو مجموعة عملاء ذات علاقة، إل أنّ السبب الرئيسي لأزمة الرهن العقاري بالوليات المتحدة 

ز المخاطر، مما أكّد على ضرورة الهتمام بهذا النوع من المخاطر، كان تركّ  2008الأمريكية في 
                                                           

1
 (.بتصرف)، 328 ، ص3الإصلاح المصرفي و مقررات بازل عبد الحميد عبد المطلب،  
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تحديد و قياس مخاطر التركّز، بأنه ينبغي للبنوك أن تضع تقنيات ل( " 3)و قد أوصت لجنة بازل 
و إعداد تقارير تحليلية، كما أوصت اللجنة بإجراء اختبارات الضغط استنادا إلى إعداد البنك 
لسيناريوهات صدمات محدّدة لقياس قدرة البنك على امتصاص هذه الصدمات و مزاولة عملياته 

 .1"بدون أي تبعات سلبية كبيرة 

 Counterparty cridit رف المقابـلطّ طـة بـالئتمـان المرتبتغطيـة مخـاطر الإ  -4

risk (CCR) : ّمــن خــلال هــذا المحــور علــى تغطيــة مخــاطر الجهــات  (3)د لجنــة بــازل تشــد
المنتج، المنطقة، )البنوك على مراقبة هذا الخطر حسب كل فئة  من خلال تحفيز المقترضة المقابلة

الـب البنـوك و المؤسسـات الماليـة الكبيـرة ، كمـا تط(الـخ....المقابـل نوع النّشاط الذي يقـوم بـه الطـرف

 2 .بتوفير احتياطات إضافية حين تتعرض لخطر الطرف المقابل

 :خاطر الأخرى وفق مقرّرات لجان بازلإدارة الم: نيالمبحث الثا

بالإضافة للمخاطر الئتمانيـة اهتمـت لجنـة بـازل للرقابـة البنكيـة بـإدارة مخـاطر السـوق و ذلـك 
و بعــض المخــاطر البنكيــة الأخــرى التــي  2004رة المخــاطر التّشــغيلية منــذ ، و إدا0226منــذ ســنة 

 .سنتطرق إليها في هذا المبحث

 :وقمخاطر السّ  إدارة: المطل  الأول

دفقات القيمة العادلة أو التّ ( تذبذب)اتجة عن تأثر المخاطر النّ " هاوق بأنّ تعرف مخاطر السّ 
سعر العملة، معدل الفائدة، )و معدلت السوق و هي النقدية المستقبلية بسبب التغيرات في أسعار 

تنشأ مخاطر السّوق من التغيرات غير الملائمة في سعر الأصل الممكن " ، إذن  3" (أسعار أخرى
 وقمخاطر السّ قد تنشأ و  4" صلالأ لمصدر ئتمانيةال الجدارة دهورت تداوله في السّوق، ل بسبب

                                                           
 .084وهيبة خروبي، مرجع سابق، ص  1

2 Rachida Hennani, op.cit, p 85. 
 .232عبد اللطيف ناصر نور الدين، مرجع سابق، ص  3

4
 Sylvie de Coussergues, Gautier Bourdeaux, Gestion de la banque du diagnostic à la 

stratégie, 7
e
 édition, dunod, Paris, 2013, p 133. 
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رات جوهرية في النظام و عالميا مثل احتمال تغيأة محليا الهام الأحداثوقوع بعض  احتمال" من 
 . 1"و في دول أخرىأياسي في الدولة ذاتها و السّ أقتصادي الإ

وق، السّــيــرات فــي بــات أســعار مختلــف المتغنظـرا للخســائر التــي قــد تلحــق بــالبنوك نتيجــة تقلّ و 
فقـد ر لـدى معظـم البنـوك، ولأن قياس مخاطر السوق يتطلـب تـوفّر أسـاليب قيـاس متطـورة قـد ل تتـوف

 :دت طريقتين لحسابهاو حدّ  0226منذ سنة ة بها لجناهتمت ال

 الأسلوب المعياري؛ -
 .الداخلية النماذج أسلوب -

   :(SA) الأسلو  المعياري: الفرع الأول

مخـاطر سـعر الفائـدة، : وفقا لهذا الأسلوب يتمّ تقسيم مخاطر السّوق إلى أربعة أجزاء رئيسـية 
الصّرف، مخاطر أسعار الأسهم و مخاطر السّلع، و يتم قياس متطلبـات رأس المـال مخاطر أسعار 

اللّازمة لمقابلة كل نوع مـن هـذه المخـاطر علـى حـده خـلال فتـرة معينـة، ثـم يـتم تجميـع القـيم السـابقة 
يـتم حسـاب رأس المـال المقابـل لكـلّ نـوع  وللحصول على قيمة رأس المال المقابل لمخـاطر السّـوق، 

 :المخاطر كما يأتي من هذه

ســندات، )تتعــرض لهــذا النـوع مــن المخــاطر كـل الأدوات الماليــة " و : مخــاطر ســعر الفائــدة -2
ذات أســـــعار الفائـــــدة الثابتـــــة أو المتغيـــــرة و كـــــذلك المشـــــتقات مثـــــل المســـــتقبليات، ....( أوراق ماليـــــة

مخــاطر خاصــة : ين والمبــادلت و عقــود الصّــرف الآجلــة، و تنقســم مخــاطر أســعار الفائــدة إلــى نــوع
 ق بكــل ســند ديــن يقــوم هــذا الأســلوب علــى تحليــل الخطــر الخــاص المتعلــّ"، حيــث  2" ومخــاطر عامــة

 .3 "في محفظة البنك و الخطر العام الذي تتحمله المحفظة ككل

                                                           
 أم_ مهيدي بن العربي الجامعي المركز، (مع إشارة خاصة للجزائر ) إدارة المخاطر البنكية مبارك بوعشة،  1

: ، متاح على04ص  ،2000 يسمبرد 02 ،زائرالج_البواقي
topic-http://sciencesjuridiques.ahlamontada.net/t1644 03/02/2004: ، اطلع عليه بتاريخ. 

 .024، مرجع سابق ، ص فائزة لعراف 2
. 004ص  ، زهير غراية، مرجع سابق،عبد القادر بريش  3  

http://sciencesjuridiques.ahlamontada.net/t1644-topic
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و تتمثل في المخاطر الناتجة عن التّحركات في أسعار فائدة كل أداة مالية : " ةالخاصّ المخاطر  -أ
و لتحديــد متطلبــات رأس المــال اللّازمــة لمقابلــة هــذا النــوع مــن المخــاطر وضــعت اللجنــة  علــى حــدّه،

 :1 أصناف خمسة حسب الخطر هذا ترجيح يتم و ،لكل نوع منها وزنا ترجيحيا يعكسها

 0   %الحكومية؛ للإقترضات 
 0.22   %أشهر؛ 6 من أقليساوي أو  استحقاق تاريخ ذات *المؤهلة للإقترضات 
 0.00  %؛اشهر  24 و 6 بين استحقاق تاريخ ذات المؤهلة قترضاتللإ  
 0.60  %؛اشهر  24 من أكبر استحقاق تاريخ ذات المؤهلة للإقترضات 
 8  %الأخرى للإقترضات. 

و تتمثـــل فـــي المخـــاطر الناتجـــة عـــن التّحركـــات فـــي أســـعار الفائـــدة السّـــائدة : عامّـــةالالمخـــاطر  -ب
لقيــــاس هــــذا النــــوع مــــن  المخــــاطر، طريقــــة الســــتحقاقات بالسّــــوق، و لقــــد حــــدّدت اللّجنــــة أســــلوبين 

Maturity Method  ّتــي تعتمــد علــى هيكــل و تــواريخ الســتحقاقات، و طريقــة المــدى الزمنــي و ال
Duration Method  ّد علــى العمــر القتصــادي لــلأداة الماليــة و تأخــذ فــي العتبــار مــتــي تعتو ال

ريقتين إعطــاء وزن نســبي لكــل نــوع مــن المخــاطر، التغيــرات فــي ســعر الفائــدة، و يــتمّ مــن خــلال الطــ
  2.للسّلطة النّقدية للبلد ختيار بينهماجنة حرية الإوتركت اللّ 

جنة على ضرورة احتفاظ البنك بجـزء مـن رأس مالـه لمواجهـة ت اللّ لقد نصّ : مخاطر الأسهم  -2
إلــى مخـاطر خاصــة أســعار الأسـهم التــي يتعامـل فيهــا، كمـا نصّــت علـى أنّهــا تنقسـم بـات مخـاطر تقلّ 

 تتعلّق بكلّ سهم على حدّه، و مخاطر عامة تتعلّق بسوق السّهم الذي يتعامل من خلاله البنك، ويتمّ 

                                                           
 (.بتصرف)، 24سمير أيت عكاش، مرجع سابق، ص  1
ين الصادرة عن القطاع العام والمصارف التنموية متعددة الأطراف، وكذلك تلك تشمل القروض المؤهلة سندات الدّ  *

من قبل موديز   Baa، أي على الأقل التصنيف من قبل اثنين على الأقل من وكالت المصنفة من نوعية جيدة
Moody's   و على الأقلBBB  من قبل ستاندرد آند بورز Standard & Poor's.  أنظر في ذلك :Comité 

de Bâle sur le contrôle bancaire, Amendement de l’accord sur les fonds propres pour 

son extension aux risques de marché , janvier 1996 , p 10. Disponible sur : 

, consulter le : 16/03/2017. http://www.bis.org/publ/bcbs24afr.pdf  
 .022، مرجع سابق ، ص فائزة لعراف 2

http://www.bis.org/publ/bcbs24afr.pdf
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 : 1 حساب متطلبات رأس المال المقابل لكلتا الحالتين كما يأتي

  ّعرض للخطر؛من قيمة التّ  % 8قة بالجهة المصدرة للورقة و تمثل مخاطر متعل 
  ّمحفظة الأسهمل السميةمن القيمة %  8و هي تمثل  وق العامةمخاطر الس. 

مخاطر سعر الصّرف الفئة الثالثة من مخاطر السوق، فقد  تمثل: مخاطر سعر الصّرف  -3
نصت اللجنة على ضرورة الحتفاظ بجزء من رأس المال لمقابلة المخاطر التي يتعرض لها البنك 

حساب متطلبات رأس المال اللازمة لمقابلة هذه نتيجة تعامله في العملات الأجنبية و الذهب، و ل
الأولى تتمثل في قياس حجم تعامل البنك : المخاطر نصت اللجنة على أن يتمّ ذلك على مرحلتين

من كل عملة أجنبية على حده، و الثانية تتمثل في قياس مخاطر سعر الصّرف التي تتعرض لها 
حدّدت اللّجنة متطلبات رأس المال لمقابلة هذا  محفظة البنك من العملات الأجنبية و الذهب، و قد

من صافي الوضعية الطويلة أو صافي الوضعية القصيرة أيهما  % 8النوع من المخاطر بنسبة 
 2.أكبر مضافا إليه صافي مركز الذهب

اللّجنة بتعريف السّلع الأساسية على أنّها المنتجات  لقد قامت: مخاطر السّلع الأساسية  -4
تي يمكن تداولها في أسواق منتظمة، مثل المنتجات الزّراعية، البترول، الغاز، الكهرباء المادية ال

، و ترى اللّجنة أن مخاطر السّلع أكثر صعوبة في قياسها     (ما عدا الذهب)والمعادن النّفيسة 
       من المخاطر الأخرى، نظرا لتميز سوقها بكونه أقل سيولة و أكثر تأثرا بالتقلبات الموسمية
في العرض و الطلب و مستوى المخزون، و يتم حساب رأس المال المقابل لهذا النوع من المخاطر 

 3.من القيمة الصّافية للمراكز المفتوحة الطويلة أو القصيرة لكلّ سلعة % 02على أساس نسبة 

 

 
                                                           

. 000-002طارق الله خان، محمد عمر شابر، مرجع سابق، ص ص   1  
 و   .026-022، مرجع سابق ، ص ص فائزة لعراف 2

Comité de Bâle sur le contrôle bancaire, Amendement de l’accord sur les fonds 

propres pour son extension aux risques de marché, op.cit, p 26. 
 .026فائزة لعراف، مرجع سابق، ص  3
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 : ( Value-At-Risque VAR)اخلية ماذج الدّ أسلو  النّ : الفرع الثاني

*موافقـــة علـــى الحصـــول اخليـــةالدّ  مـــاذجالنّ  أســـلوب بـــاعلإتّ  كالبنـــ علـــى يشـــترط
 الرقابـــة هيئـــات 

 قـــد التـــي تملـــةمحلا للخســـارة قصـــىالأ الحـــدّ  علـــى تحديـــد الأســـلوب هـــذا يقـــوم"و ، يالمحلّـــ والإشـــراف
 أســعار فــي تغيــر حــدوث بعــد معــين واحتمــال معينــة فتــرة مــدى علــى الأصــول محفظــة لهــا تتعــرض
وعيـــة لتســـتخدمها البنـــوك التـــي ترغـــب يـــة و النّ رات الكمّ بعـــض المؤشّـــ نـــةاللّج اقترحـــت ، و1" الســـوق

 :2 هذه المؤشرات بانتهاج هذا الأسلوب و من أهمّ 

 ضرورة حساب المخاطر اليومية؛ 
  ّمجال % )0أيام المقبلة باحتمال  00لها البنك خلال تحديد حجم الخسارة القصوى التي يتحم

 ؛%(22ثقة 
 ة تاريخية مدتها على الأقل عام؛أن يشمل النموذج فترة مراقب 
 ضرب حجم الخسارة بعد ذلك في ثلاثة لينتج عنه احتياطي رأس المال المطلوب. 

ات علــى معطيــ قصــوى الممكــن حــدوثها مســتقبلا بنــاءبتقــدير الخســارة ال VARتســمح طريقــة 
لحســــاب القيمــــة  بــــر هــــذا الأســــلوب المستحســــنيعت و حتمــــال،تاريخيــــة عنــــد مســــتوى معــــين مــــن الإ

، و لحســاب وقيةضــرورية مــن رأس المــال الواجــب علــى البنــك الحتفــاظ بهــا لتغطيــة المخــاطر السّــال
 :3رق الإحصائية التالية يمكن استخدام أحد الطّ  VAR قيمة

و يـتمّ  :Standard Deviation Methodologyأسـلو  الإنحـراف المعيـاري  -2
صـول و كـذلك قـيم الرتبـاط بـين على أساس قـيم النحـراف المعيـاري لأسـعار الأ VARفيه حساب 

 .أصول المحفظة

                                                           
على  البنك توفر: لتحصل البنوك على موافقة السلطات الرقابية عليها أن تتوافر على بعض المعايير من أهمها  *

، و توفر اليد العاملة المؤهلة و المدربة فة مستقلة لإدارة المخاطر بالبنك، وجود وظينظام متكامل لإدارة المخاطر
 .على استخدام نماذج القياس المتطورة

1
 Christophe Godowski, Management de la banque, Pearson Education France, Paris, 

2005, p 54. 

. 002-20 ص مرجع سابق، ص د عبد المطلب،عبد المجي  2
  

 .028فائزة لعراف، مرجع سابق، ص   3
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ويـتمّ  :Historical Simulation Methodologyأسلو  المحاكاة التـّاريخي  -2
علــى أســاس تغيّــر أســعار أصــول المحفظــة، بنــاء علــى ملاحظــة أســعار السّــوق  VARفيــه حســاب 

 (.سنة على الأقل)لفترات سابقة محدّدة 

ــارلومو )أســلو  المحاكــاة العشــوائي  -3  Mont-Carlo Simulation( نــت ك
Methodology : و فيـــه يـــتمّ حســـابVAR  علـــى أســـاس تغيّـــر أســـعار أصـــول المحفظـــة بنـــاء

علـــى تقـــديرات عشـــوائية محتملـــة لأســـعار السّـــوق، ارتفاعـــا أو انخفاضـــا، إلـــى جانـــب إمكـــان إعطـــاء 
 .تقديرات لأحداث غير عادية تؤثر على أسعار الأصول بالسوق

 :شغيليةالمخاطر التّ  إدارة :المطل  الثاني

    أهميـــة هـــذه المخـــاطرزيـــادة توجـــد عـــدّة أســـباب لتعـــرض البنـــك للمخـــاطر التّشـــغيلية، و نظـــرا ل
مــال انيــة إلــى أنّــه يجــب علــى البنــوك أن تحــتفظ بــرأس أشــارت اتفاقيــة بــازل الثّ  فــي السّــنوات الأخيــرة

 .عن هذه المخاطرلمواجهة الخسائر النّاتجة 

  :شغيليةواع المخاطر التّ نأ: الفرع الأول

مخـاطر "ها على أنّ شغيلية المخاطر التّ  (2)بازل  اتفاقية ضمن بنكتعرف لجنة بازل للرقابة ال
الأنظمـــة  اخليـــة، والعنصـــر البشـــري، وتحمـــل خســـائر تنـــتج عـــن عـــدم نجاعـــة أو فشـــل العمليـــات الدّ 

فـي الصـناعة  بيـر لـه عـدة معـانشـغيلية تعاطر التّ أن المخـ جنـةلّ ال أكـدتكما ، 1" والأحداث الخارجية
ب علــى البنــوك ولأغــراض داخليــة أن تعتمــد علــى تعريفهــا الخــاص للمخــاطر المصــرفية، لــذلك يتوجّــ

فيمـا يلـي أنـواع  شغيلية كون ذلك يساعدها في تحديد المخاطر التي تنطوي على خسائر كبيـرة، والتّ 
 ( 2003)السليمة   الممارسات ورقة  وردتهاأ  نوع منها حسبما  لكلّ   تفسير شغيلية والمخاطر التّ 

 
 
 

                                                           
1
 Dov Ogien, Comptabilité et audit bancaires, 2

ème
 édition, Dunod, Paris, 2008, p 417. 
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 :1 ة من قبل لجنة بازلوالمعدّ 

ــات -2 دارة العملي هــي الخســائر الناتجــة عــن المعالجــة الخاطئــة للعمليــات وحســابات   :تنفيــذ واا
     دقيق الــــداخلي، والإخفــــاقالعمــــلاء وعمليــــات المصــــرف اليوميــــة، والضــــعف فــــي أنظمــــة الرقابــــة والتــّــ

دارة العمليــــات، ومثــــال ذلــــكفـــي تنفيــــذ المعــــاملات  الأخطــــاء فــــي إدخــــال البيانــــات، الــــدخول إلــــى : وا 
جاريـــة، خســـائر بســـبب الإهمـــال أو إتـــلاف أصـــول البيانـــات لغيـــر المصـــرح لهـــم بـــذلك، الخلافـــات التّ 

 .العملاء

بقصـد أو بـدون )ق بـالموظفين الخسائر التي يتسبب بها الموظفـون أو تتعلـّ :العنصر البشري -2
حايـل أو إسـاءة اسـتعمال الممتلكـات أو التّ  ل الأفعـال التـي يكـون الهـدف منهـا الغـشّ ، كما تشم(قصد

أو المـوظفين، وكـذلك الخسـائر  ولينالمسؤ نظيمية أو سياسة الشركة من قبل وائح التّ على القانون واللّ 
: يهاومن الأمثلة عل. طرف ثالث الناشئة عن العلاقة مع العملاء، المساهمين، الجهات الرقابية وأيّ 

عمد في إعـداد تقـارير خاطئـة المالي، والتّ  كالختلاس)موظفين، الاخلي من قبل الدّ  الحتيالعمليات 
بيانــات العمــلاء  اســتخداماخليــة لحســابات المــوظفين الخاصــة، إســاءة جــارة الدّ عــن أوضــاع البنــك، التّ 

( ب الضــــريبي المتعمــــدح، البتــــزاز، الرشــــاوى، والتهــــرّ طو المســــلّ رقة، السّــــرية، التواطــــؤ فــــي السّــــالسّــــ
نجــاز حركــات غيــر مصــرح بهــا، والمعالجــات الخاطئــة، وحداول دون توعمليــات التــّ الغرامــات  ويــل وا 

 . الأمان الوظيفيو مارسات العمل والعقوبات بسبب أخطاء الموظفين، م
الخسـائر الناشـئة عـن تعطـل العمـل أو فشـل الأنظمـة بسـبب  :تصالاتالإ  الأنظمة الآلية و -3

التحتيـــة، تكنولوجيـــا المعلومـــات، أو عـــدم تـــوفر الأنظمـــة، وأي عطـــل أو خلـــل فـــي الأنظمـــة،  البنيـــة
صـــالت، أخطـــاء البرمجـــة، فيروســـات تّ الكمبيـــوتر، الأعطـــال فـــي أنظمـــة الإ أنظمـــة انهيـــار: وتشـــمل

 .الحاسب، الفائدة المفقودة بسبب العطل

أعمـال طـرف ثالـث، بمـا يشـمل  الخسائر الناشئة عن :قة بالبيئة الخارجيةالأحداث المتعلّ  -4
  الأصــول، وخســائر نتيجــة تغييــر فــي القــوانين الحتيــال الخــارجي وأي أضــرار تصــيب الممتلكــات و

                                                           
 نوكالب حالة في إدارتها وسبل لطبيعتها دراسة 2بازل  متطلبات حس  التشغيلية المخاطر، الكريم نصر عبد  1

 ، 2000جويلية  02-04، أيام الأردنية فيلادلفيا جامعة، الخامس السنوي العلمي المؤتمر ،فلسطين في العاملة
 .02ص 
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طو السّــ رقة وكالسّــ)الخــارجي  الحتيــال:  تشــمل و ،فــي مواصــلة العمــل بنــكقــدرة البمــا يــؤثر علــى 
ير الحواســيب، ســرقة البيانــات، تــدم إلــىزويــر، والقرصــنة التــي تــؤدي ح، تزييــف العمــلات والتّ المســلّ 

الكـوارث  و( بتـزازالإ وعبـر شـبكات الكمبيـوتر والإرهـاب  حتيـالالإئتمـان، عبر بطاقـات الإ الحتيال
 (.الخ...الهزات الأرضية، والحرائق، والفيضانات)الطبيعية 

 :(2)حس  بازل  شغيليةلمخاطر التّ اإدارة : الفرع الثاني 

 اتفاقيـة فقبـل Donough Mc  لنسـبة الجديدة البتكارات أهم من شغيليةالتّ  المخاطر تعتبر" 
   جــزء وضــع علــى مجبــرة تكــن لــم لكــن شــغيلية،التّ  المخــاطر بوجــود تعمــل البنــوك كانــت الثانيــة بــازل
 هــذه تغطيــة بضــرورة بــازل لجنــة تأقــرّ  لــذلك ،المخــاطر مــن النــوع هــذا لتغطيــة الخاصــة أموالهــا مــن

 تخصــيص يجــب إنمــا و البنــوك، مســتوى علــى الأداء تحســين لــىع فقــط بالعتمــاد لــيس و المخــاطر
        شــــغيليةالتّ  المخــــاطر بتصــــنيف بــــازل لجنــــة قامــــت لقــــد و، 1" لتغطيتهــــا الخاصــــة الأمــــوال مــــن جــــزء
 شــغيلية،التّ   المخــاطر لحتســاب  أســاليب ثــلاث ت وضــع كمــاخطورتهــا،   درجــة حســب ترتيبهــا و

 :هي و ابينه ختيارالإ للبنوك  يمكن

يعتبـر هـذا الأسـلوب  :Basic Indicator Approach ر الأساسـيأسلو  المؤشّ  -2
وفـــق هـــذا ف"الأبســـط بـــين الأســـاليب الثلاثـــة لحســـاب رأس المـــال الـــلّازم لمقابلـــة المخـــاطر التشـــغيلية، 

 αحيـث  - α شغيلية بضرب المعامـلمتطلبات رأس المال لتغطية المخاطر التّ الأسلوب يتم حساب 
و مـن ثـم تقسـم  2"لآخـر ثـلاث سـنوات يحقـق فيهـا البنـك أرباحـا   الإيـرادات ليمـافـي إج - %15 =

 العمــولت الصــافية ،الفوائــد الصــافية ل هــذه الإيــرادات فــيط، و تتمثّــمتوسّــللحصــول علــى ال 3علــى 
يــرادات أخــرى مــع اســتبعاد مــداخل نشــاطات التــأمين، الأربــاو  ، الــخ...ح أو الخســائر غيــر المنتظمــةا 

 : 3عن ذلك بالمعادلة التالية ويمكن التعبير 
 

                                                           
1
 Sylvie Taccola – Lapierre, le dispositif prudentiel Bale2 autoévaluation et contrôle 

interne une application au cas français, thèse pour le doctorat en sciences de gestion, 

université du sud Toulon‐var‐ France, 2008, p 128. 
2
 François Desmicht, Pratique de l’activité bancaire, 2

ème 
édition, Dunod, Paris, 2007, 

p 272. 
 .030فائزة لعراف، مرجع سابق، ص  3

KBIA = [Σ (GI1…n ×⍺)] / n 
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 :حيث
KBIA :متطلبات رأس المال لمواجهة مخاطر التشغيل وفقا لأسلوب المؤشر الأساسي. 

GI1…n :متوسط إجمالي الدّخل السّنوي خلال السنوات الثلاث السابق و يكون موجب. 
n: من الثلاثة الأخيرةعدد السنوات ذات الدّخل السّنوي الموجب من ض. 
⍺:  02حددتها اللجنة بـ %. 

ــــر  ــــاس عب ــــه و بســــاطة تكلفــــة القي يعتبــــر هــــذا الأســــلوب الأكثــــر شــــيوعا نظــــرا لســــهولة تطبيق
اســتخدامه، كمــا يعتبــر الأســلوب الأكثــر ملائمــة للواقــع المصــرفي للــدول الناميــة، ل ســيما أن معظــم 

 لإقليمـــي و قليلـــة النتشـــار دوليـــا كمـــا أنّ البنـــوك فـــي هـــذه الـــدول تعمـــل علـــى المســـتوى المحلـــي و ا
أقــل تعقيــدا مــن البنــوك العالميــة، إل أنــه يحمّــل البنــك متطلبــات رأســمالية أكبــر نظــرا لكــون عملياتهــا 
 . ثابتة و ل تتغير حسب نوع الخدمة مثل الأسلوب المعياري( ⍺)النسبة 

سـاس نـوع النشـاط، حيـث الحساب وفق هذا الأسـلوب علـى أ يتمّ  :(SA) الأسلو  المعياري -2
مثــل مــا هــو موضـــح     اصخــ βمجموعــات و لكــل مجموعــة معامــل  8تقســيم نشــاط البنــك إلــى  يــتمّ 

 :في الجدول التالي
 لكل نوع من النشاطات البنكية βنسبة المخاطر التشغيلية (: 3 -2)الجدول رقم 

β   خطوط الأعمالBusiness Lines 
 (β1)شركات تمويل ال 08%
 (β2)ات بيعالمو  التجارة 08%
 (β3)المصرفية  التجزئة أعمال 02%
 (β4)المصرفية  التجارية الأعمال 02%
 (β5)المدفوعات و التسويات  08%
 (β6) لةخدمات الوكا 02%
 (β7)الأصول  ةإدار  02%
 (β8)التجزئة بسمسرة أعمال ال 02%

Source: Basel Committee on Banking Supervision, International Convergence of 

Capital Measurement and Capital Standards, Bank of International Settlements, 

June 2006, p 147. Disponible sur : http://www.bis.org/publ/bcbs128.pdf , consulter le : 

14 /04 /2017. 

http://www.bis.org/publ/bcbs128.pdf
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خل ط الـدّ متوسّـ فـي β المعامل  ضربيتقسَّم النّشاطات البنكية إلى ثمانية مجموعات  بعدما" 
 :2، و بذلك نحصل على العلاقة التالية1"السنوي لآخر ثلاث سنوات لكل نوع من النشاطات البنكية

 
 

:حيث  
Ktsa  : ّغيل وفقا للأسلوب المعياري؛شمتطلبات رأس المال لمواجهة مخاطر الت 

 GI1-8  : ّ؛خل السنوي لكل نوع من النشاطات البنكيةالد 
β1-8  : ّزمة لكل نوع نسبة ثابتة محددة من طرف لجنة بازل و هي تمثل نسبة رأس المال اللا   

  .من النشاطات البنكية
طبق هذا تي ترف البنوك الّ جنة بعض المعايير الواجب استيفاؤها من طدت اللّ كما حدّ 

دة ، كأن يكون لدى البنك نظام لإدارة مخاطر التشغيل يبين بوضوح المسؤوليات المحدّ الأسلوب
 3.شغيللوظيفة إدارة مخاطر التّ 

ــدّ  -3 ــاس المتق  Advanced Measurement Approach م أســلو  القي

(AMA): "و تعمل  بموجب هذا الأسلوب تقوم البنوك الكبيرة و التي تكون لها عدة شركات تابعة
، باستخدام أسلوب داخلـي لتحديـد حجـم  ولي و تتصف عملياتها بالتطور و التعقيدعلى المستوى الدّ 

تعــرض البنــك للمخــاطر التشــغيلية و حســاب رأس المــال التنظيمــي الــلازم لمواجهتهــا، و تتميــز هــذه 
ة يــنحصــائية المبنــوك علــى بياناتهــا الإالطريقــة بأنهــا أكثــر تقــدما مــن الطــرق الســابقة، حيــث تعتمــد الب

 مــة لتقــدير المخــاطر، و ذلــك بعــدضــمن بــرامج متقدّ  ابقة و تســتخدم هــذه البيانــاتعلــى الخســائر السّــ
 م القياس المتقدّ  ستخدام أسلوب ، و لكي يسمح للبنك با4" قابية على هذا الأسلوبلطة الرّ موافقة السّ 

 

                                                           
: الجديدة الاحترازية المعايير و النظم و الإسلامية البنوك محمد بن بوزيان، بن حدو فؤاد، عبد الحق بن عمر، 0

، 2000 ديسمبر 20-02 قطر، الدوحة، الإسلامي، التمويل و للاقتصاد الثامن العالمي المؤتمر ،آفاق و واقع
 .(بتصرف)، 20ص 

  2 .043سمير أيت عكاش، مرجع سابق، ص  
 .033، ص ئزة لعراف، مرجع سابقفا 3
. 002، ص مرجع سابقزهير غراية، عبد القادر بريش،   4  

Ktsa = ( Σannée 1-3 MA(GI1-8× β1-8)/3 
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 :1يجب توفر المعايير التالية

 أ- معايير عامة: ضرو رة وجود وحدة إدارة مخاطر مستقلة توفر مصادر و معلومات كافية.

 م تقـــارير داخليــة بالإضـــافة شــغيلية تقــدود وحــدة إدارة المخـــاطر التّ ضـــرورة وجــ :معــايير وصــفية -ب
 .إلى تحليل السيناريوهات

 ج- معايير كمية: ضرورة استخدام برامج للاختبارات و جمع المعلومات و تحليلها.

:2اللّازم لمقابلة مخاطر التّشغيل وفق هذا الأسلوب كما يأتي  و يتمّ حساب رأس المال  

 تقسيم أنشطة البنك إلى خطوط الأعمال السّابق ذكرها في الأسلوب المعياري؛ -

خــط عمــل مــن قبــل  لكــلّ  Exposure Indicator (EI)ض للمخــاطر عــرّ تحديــد مؤشــرات التّ  -
إجمــالي الــدخل، إجمــالي : ل فــيعــرض لمخــاطر التشــغيالســلطة الرقابيــة، و تتمثــل مؤشــرات التّ 

ت، عــدد العمليــات، قيمــة العمليــات، عــدد الحســابات المكافــكالأصــول، عــدد العــاملين، إجمــالي 
 والقيمة الدفترية للأصول المادية؛

، كالحتيـال الـداخلي، الحتيـال  Loss Eventتجميـع بيانـات عـن أحـداث الخسـائر التّشـغيلية  -
 اكن العمل؛الخارجي، ممارسات العمالة و أمن أم

و الخسـائر الناتجـة   Probability of loss Event (PE) يتمّ حساب احتمال خسائر الحدث -
مــن خـلال البيانــات التاريخيــة المتــوافرة  Loss Given Event (LGE)عـن حــدوث الحــدث 

 لدى البنك؛

 :كما يأتي LGE, PE, EIمن حاصل ضرب  ELتتحدّد الخسائر المتوقّعة  -
      ELij = PEij × LGEij × EIij 

 .ب للخطرالحدث المسبّ :  j، و خط العمل: iحيث 

رأس المال لكلّ خـط عمـل علـى حـده، مـن خـلال ضـرب الخسـائر المتوقّعـة  تحديد متطلبات يتمّ  -
EI   ّقابية؛ن يتم تحديده من قبل الجهات الرّ في معامل معي 

                                                           

. 202، ص مرجع سابقأحمد شعبان محمد علي،   1  
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ي متطلبـات رأس المـال و أخيرا تتمثل متطلبات رأس المال لمواجهة مخاطر التّشـغيل فـي إجمـال -
KAMA  لكافة خطوط الأعمال كما هو موضح في المعادلة التالية: 

 
 

و في الأخير تجدر بنا الإشارة إلى أن لجنة بازل للرّقابة البنكية حافظت على الأساليب 
 (.3)ي مقررات بازل السالفة الذكر لإدارة مخاطر التشغيل، و لم تدخل أي تغيير عليها ف

 :في مجال إدارة المخاطر البنكية( 3)بازل  تعديلات: المطل  الثالث

هناك بعض المخاطر التي اهتمت بإدارتها لجنة بازل من خلال مقرراتها الثالثة لسنة 
 . ، و هي مخاطر السّيولة و المخاطر التي ترتبط بالضطرابات الإقتصادية و السياسية2000

  :يولةخطر السّ  ةر داإ: الفرع الأول

يولة في حالة قصور التّدفقات النّقدية الدّاخلة للبنك عن مقابلة التّدفقات تنشأ مخاطر السّ 
 .قدية الخارجةالنّ 
تتمثل هذه المخاطر في عدم قدرة البنك على سداد اللتزامات  :يولة تعريف خطر السّ  -0

احة للحصول على العائد، و يأتي النّقص المالية عند استحقاقها و عدم الستفادة من الفرص المت
في السيولة لأسباب متّعددة أهمّها زيادة حجم الموجودات المصرفية التي ل يمكن تحويلها إلى نقد 
بسهولة أو بسرعة و بدون خسارة لتلبية احتياج العملاء، أو بسبب عدم كفاية التّدفقات النّقدية 

جة من البنك، و البنك الذي ل يستطيع الوفاء بالتزاماته الدّاخلة لتغطية التّدفقات النقدية الخار 
   1.القصيرة الأجل تكون البداية لحدوث ظاهرة العجز الذي إذا استمر يمكن أن يؤدي إلى إفلاسه

و من هذا المفهوم نستنتج أنّه لم يعد تدبير احتياجات السّيولة عن طريق تحويل الأصول 
جهت البنوك لتوفير سيولتها عن طريق إدارة جانب اللتزامات إلى نقدية هو السبيل الوحيد، بل اتّ 

من خلال الحصول على ودائع جديدة أو القتراض من السّوق المالي أو من البنوك المحلّية 
الكم المطلوب ) :والمراسلين بالخارج، هذا و تتمثل مخاطر السّيولة في عنصرين أساسيين هما

                                                           

.242دريد كامل آل شبيب، مرجع سابق، ص   1  

KAMA = Σ EL ij, i=1…8, j=1….7  
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المتوقعة من السّيولة، و السّعر المعروض لتوفير هذا القدر  لتغطية الحتياجات المتوقّعة و غير
   1.(من السيولة

يتعرّض البنك لخطر السّيولة نتيجة لعوامل داخلية أو خارجية   :مصادر خطر السّيولة -2
     :2على النحو التالي 

 :تتعلّق بمدى قدرة البنك على إدارة سيولته و تعود إلى :اخليةالعوامل الدّ  -أ

  للتزامات من حيث آجال ناسق بين الأصول و ايولة من حيث عدم التّ تخطيط السّ ضعف
 الستحقاق؛

 من إمكانية التحول لأرصدة سائلة؛ سوء توزيع الأصول على استخدامات ذات درجات متفاوتة 
  ّل المفاج  لبعض اللتزامات العرضية إلى التزامات حقيقية يجب الوفاء بقيمتها دون التحو

 .ط المناسب لهاسائلة كافية لعدم التحوّ  وجود موارد

 :و هي عوامل ل يمكن للبنك التحكّم فيها مثل :العوامل الخارجية -ب

 تغير معدلت الفائدة و الطلب على الئتمان بما يؤثّر على تيارات السّحب و الإيداع؛ 
 من تعثر تبعه طرأ على الإقتصاد القومي و ما يقتصادي أو الكساد الذي يلركود الإحالة ا

 ك الدائنة في مواعيد استحقاقاتها؛بعض المشروعات و عدم قدرتها على سداد التزاماتها للبنو 
 الأزمات الحادة التي تنتاب الأسواق المالية. 

يتطلـب اسـتقرار القطـاع المـالي وجـود قواعـد صـارمة  : يولةخطر السّـ كيفية التحوّط ضد -3
ــ يــة البنــك لحتياجاتــه مــن الســيولة ذاتيــا لــه نفــس ه غيــر كــاف، حيــث أن تغطعلــى رأس المــال، لكنّ

بوضـع  في هذا المجـال، قامـت لجنـة بـازل أهمية توفير رأس المال، و بما أنه ل يوجد تنسيق دولي
 ي ، و تغطّ 2000سنة  رها عند كل بنكالواجب توفّ  يولة الأدنى للسّ   لحساب الحدّ   عالمية  معايير

 

                                                           

.003سمير الخطيب، مرجع سابق، ص   1  
.004 -003نفس المرجع، ص ص   2  
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 :ذان ترجما من خلال النسبتين التاليتينملين، اللّ هذه المعايير هدفين متميزين و متكا
تتطلــب مــن البنــوك  " :Liquidity coverage ratio (LCR)الحاليــة يولة نســبة تغطيــة السّــ -أ

، حيث تهدف هذه 1"يوما 30قدي خلال الحتفاظ بأصول ذات درجة سيولة عالية لتغطية التدفق النّ 
ـــز صـــمود البنـــوك علـــى ـــدعيم و تعزي ـــى ت        المـــدى القصـــير ضـــد مخـــاطر الســـيولة بضـــمان النســـبة إل

مــدة شــهر للــديها أصــول ســائلة كافيــة و ذات جــودة عاليــة لمواجهــة أخطــر الأزمــات التــي تســتمر  أنّ 
تحسـب ولين الوقـت للتفكيـر و إيجـاد الحلـول المناسـبة، و ؤ مما يعطي لأعضاء الإدارة و المسـ واحد،

 : 2بالعلاقة التالية هذه النسبة

 ائلة عالية الجودةجاري الأصول السّ                
 % 100 ≤=                                                        نسبة تغطية السّيولة الحالية 

        (LCR)                      خلال شهر مجموع صافي مخرجات الخزينة 

حتــّـى تصـــل     2002ســـنة  % 60ن النســـبة ســـيتم تطبيقهـــا تـــدريجيا ابتـــداء مـــ" هـــذه  علمـــا أنّ 
 : 4 تتكون جاري الأصول السائلة عالية الجودة من، و 3" 2008سنة  % 000إلى 

 الممكن سحبها  قديات و الحتياطات لدى البنوك المركزيةالنّ : و تضم  "الأول المستوى" أصول
 ٪ 60) للغايــة عاليــة ائتمــان وجــودة ســيولة ذات حويــلللتّ  القابلــة الأصــول، و وترفــي أوقــات التّــ

 ؛(السائلة الأصول من
 ائتمـان عاليـة وجـودة سـيولة ذات للتحويـل القابلة الموجوداتتتمثل في  "الثاني المستوى" أصول 

 .(السائلة الأصول من٪ 40)

ـــــة كمـــــا أن          حســـــابه بطـــــرح المخرجـــــات  يـــــتمّ  خـــــلال شـــــهر مجمـــــوع صـــــافي مخرجـــــات الخزين
 :في( المدخلات)النقدية الداخلة  تدفقاتتمثل ال، حيث تمن المدخلات على المدى القصير

 الماليين؛ غير العملاء من ةالمستحقّ  المبالغ -
 مدفوعة المعاملات؛ المال رأس وسوق المضمون الإقراض -

                                                           

. 03معهد الدراسات المصرفية، مرجع سابق، ص   1
  

2
 Michel Rouach, Gérard Naulleau, op.cit, p 95.  

3
 Ibid, p 95. 

4
 Accenture, Basel III Handbook, 2011, p 11, disponible sur : 

http://www.bis.org/publ/bcbs189.htm , consulter le : 25/02/2016. 

http://www.bis.org/publ/bcbs189.htm
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 التمويل المستقر المتاح                                                       

   %000 ≤=                                                      بة صافي التمويل المستقرنس
 التمويل المستقر المطلوب                                                    

 يولة؛السّ  وتسهيلات المسحوبة غير القروض -
 يوما؛ 30 فترة مدى على المتوقعة المدينة و الذمم دةالمحدّ  الدائنة الذمم -
 ائلة؛الس الأصول -
 .جديدة سندات إصدار -

 :ضمتف( المخرجات)الخارجة  قديةالنّ  دفقاتالتّ  أما

 ؛ب ودائع الخواصتسرّ  -
تســهيلات و  ئتمانيــةالإالتســهيلات  ، والمقبــل يومــا 30 خــلال فتــرة القادمــة الأخــرى المطلوبــات -

 ؛يولةالسّ 
 ."الأولالمستوى " أصول أخرى غير ضمانات -
وضــع هــذه  تــم " :et stable funding ratio (NSFR)Nمويــل المســتقر نســبة صــافي التّ  -ب
ب العتمـاد المفـرط للبنـوك سبة بهدف تـوفير مـوارد سـيولة مسـتقرة خـلال سـنة، بالإضـافة إلـى تجنّـالنّ 

 وق، كما تشجع النسبة تحسـين تقيـيميولة في السّ يولة الحالية في حالة وجود وفرة السّ على تمويل السّ 
، و تحسب هـذه لمتوسطعلى المدى ا 1"بنك خارج و داخل الميزانية يولة لجميع أصول المخاطر السّ 

  :2النسبة بالعلاقة التالية
                      

                                                   

           (NSFR)                        

 

ديسـمبر  30فـي  N.S.F.R بشـأن تشـريعي حاقتـرااللّجنة توصي السلطات النّقديـة بتقـديم "  علما أنّ 
  :4 ما يأتي  المتاح و يشمل مبلغ التمويل المستقر، 3" 2006

 ؛(الشريحة الأولى و الثانية)تنّظيمي رأس المال ال 
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 ؛سنةالتي تستحق بعد أكثر من  الأسهم الممتازة غير المدرجة في الشريحة الثانية 
 تفوق سنة؛ متبقية فعلية ستحقاقاتا ذات المضمونة وغير المضمونة والمطلوبات القروض 
  ّمــن ســنة، التــي يعتبرهــا البنــك  الودائــع تحــت الطلــب و الودائــع لأجــل التــي تســتحق خــلال أقــل

 .كموارد مستقرة
 :1 فيتمثل في المطلوب المستقر مويلالتّ أما 
 ةالمغطــا غيــر الأجــل قصــيرة المضــمونة غيــر و المعــاملات الأدوات، ذهبالــ و النقديــة يولةالسّــ -

 سنة؛ من أقلّ  فترة خلال تستحقّ  والتي
 خيارات دون واحدة سنة من أقل متبقية استحقاق آجال لها التي بها الملتزم غير المالية وراقالأ -

 ؛متكاملة
 الطــرف اســترداد معاملــة المؤسســة لــدى يكــون عنــدما بهــا المحــتفظ بــدون التــزام الماليــة وراقالأ -

 ؛المقابل
 غيــر، واحــدة ســنة مــن أقــلّ  اســتحقاق آجــال ذات الماليــة اتللمؤسســ المســتخدمة غيــر القــروض -

 ؛للدعوة فيه رجعة ل حقّ  للمقرض يكون والتي للتجديد قابلة
 تمثـــل ثـــرأك أو ســـنة لمـــدة متبقيـــة اســتحقاق آجـــال ذات داولللتــّـ قابلـــة مرهونـــة غيـــر ماليــة أوراق -

ــــات التــــي ــــة، ســــوياتلتّ ا بنــــك و المركزيــــة، والبنــــوك ،الجهــــات السّــــيادية ضــــمنهات المطالب  الدولي
        المركزيـــــة، غيـــــر العامـــــة الخـــــدمات وأســـــواق الأوروبيـــــة، والمفوضـــــية الـــــدولي، قـــــدالنّ  وصـــــندوق

 ؛الأطراف المتعددة التنموية البنوك أو
AA المصـنفة المغطـاة السندات أو بدون التزام الشركات سندات -

 اسـتحقاق آجـال مـع أعلـى أو -
 واحدة؛  سنة

 بنسـبة المخـاطر وزن علـى للحصـول مؤهل استحقاق أيّ  من بدون التزام كنيالسّ  العقاري هنالرّ  -
 ؛(2) بازل اتفاقية بموجب أقلّ  أو٪ 32

 استحقاق فترة لها وسطة التيوالمتّ  الصغيرة والشركات جزئةالتّ  لعملاء المستخدمة غير القروض -
 .واحدة سنة من أقلّ  متبقية

ي يجــب علــى البنــوك أن تبــدأ فيــه تطبيــق لتحديــد التــاريخ الــذجــدول زمنــي لقــد وضــعت اللّجنــة 
صــافي  نســبةآخــر أجــل لتحتــرم البنــوك  2008هــذين النســبتين، حيــث مــن المفــروض أن تكــون ســنة 

                                                           
1
 Accenture, Basel III Handbook, op.cit, p 44. 
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   جنـــة مـــن وراء هـــذه الإصـــلاحات إلـــى تعزيـــز قـــدرة البنـــوكتهـــدف اللّ ، و (NSFR)التمويـــل المســـتقر
     ركـــزيلقتـــراض مـــن البنـــك المدمات الخاصـــة بالســـيولة ذاتيـــا دون اللجـــوء إلـــى اعلـــى مواجهـــة الصّـــ

يولة ينبغـي أن يسـتوفي ق بالإفصـاح عـن مخـاطر السّـفيمـا يتعلـّ، أمـا في حالة تعرضـها لأزمـة سـيولة
 :1من أهمها الإفصاح مجموعة من المتطلبات لعلّ 

 طرق قياسها و إدارتها؛ و يولةفصاح عن أسباب مواجهة البنك لمخاطر السّ يجب الإ 
 يولة بالبنك؛قييم أداء إدارة مخاطر السّ فصاح عن نتيجة تيجب الإ 
 مواضع تركيز أو تجمع خطر السيولة؛ و ريعةيولة السّ يولة و السّ فصاح عن نسب السّ يجب الإ 
 وقية لأصول ند تقييم القيمة السّ يولة في الحسبان عفصاح عن أخذ مخاطر السّ يجب الإ

 موجودات البنك؛و 
 الإفصاح ، والمستخدمة في أوقات الأزماتوارئ فصاح عن استراتيجيات و خطط الطيجب الإ 

 .عن سياسات مواجهة الأزمات التي تساهم في نشأة مخاطر السيولة

       التّوريـــق  مخـــاطر تقلّبـــات الـــدّورة الإقتصـــادية التحـــوّط ضـــد مخـــاطر: الفـــرع الثـــاني 
 :و خطر الرّفع المالي

عمـــل بهـــا لتغطيـــة المخـــاطر تقـــدّم اللّجنـــة مجموعـــة مـــن التّعليمـــات التـــي يجـــب علـــى البنـــوك ال
 .المرتبطة بالأعمال البنكية الأخرى

 :Countracyclical capital buffer ورة الاقتصـاديةبـات الـدّ قليل من تقلّ التّ  -2
أهميّة البيئة الكلّية لنشاط البنوك، فالتقلّبات في البيئـة الكليـة تكـون لهـا انعكاسـات ( 3)لم تغفل بازل 

فرضــــت تكــــوين مخصصــــات لهــــذه التقلّبــــات تتــــراوح مــــا بــــين صــــفر         علــــى النشــــاط البنكــــي، و لهــــذا 
، غير أنّها تركت حرية تحديد نسبتها للسلطات الرقابية المحلية لتختار ما يناسب ظروف % 2,5و 

 2.بيئتها الكلية
حتفــاظ بــرأس مــال أعلــى عنــد التعــرّض تطالــب اللّجنــة البنــوك بالإ: وريــقتغطيــة مخــاطر التّ  -2

ــداول، المعــاملات فــي المشــتقات الماليــة، عمليــات التّ لمخــاطر محفظــ وريــق المعقــدة و العمليــات ة التّ

                                                           
1
 .181عبد اللطيف ناصر نور الدين، مرجع سابق، ص  
2
 .000، ص وهيبة خروبي، مرجع سابق  
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ـــــك  ـــــوك علـــــى التّعامـــــل          (مثـــــل الأدوات الســـــتثمارية المهيكلـــــة)خـــــارج ميزانيـــــة البن ، كمـــــا تحفـــــز البن
 1.مع الأطراف المقابلة المركزية عند القيام بمعاملات تتعلق بالمشتقات المالية

جزء مـن رأس المـال لتغطيـة مخـاطر التّوريـق و التّوريـق المعقـدة، بعـدما ( 3) فخصصت بازل
، و ذلـــك مـــا يتطلـــب مـــن البنـــوك اهتمامـــا أكبـــر بـــإجراء تحليـــل أكثـــر صـــرامة    (2)أهملتهـــا فـــي بـــازل 

علــى الئتمــان، و الجــدول التــالي يبــين النّســب التــي تــم تخصيصــها مــن رأس المــال لتغطيــة مخــاطر 
 2(.3)التوريق الذي أضافته بازل  السندات بما فيها

 (%: )الوحدة       (3)نسبة المتطلبات الرأسمالية للسندات وفق اتفاقية بازل (: 4-2)الجدول رقم 
 تعرضات التوريق جهات أخرى الجهات السيادية فترة الستحقاق المتبقية نداتتنقيط السّ 

AAA إلى AA-/A-1 < 1 2 0 0,5 سنة 
 8 4 2 سنوات 5 >سنة  1 <
 16 8 4 سنوات 2 ≤

A
+

BBB إلـــــــــــى 
-

  /A-

2 /A-3 /P-3 

 4 2 1 سنة 1 >
 12 6 3 سنوات 5 >سنة  1 <
 24 12 6 سنوات 2 ≤

  BB
BBإلى +

-
 غير مؤهل غير مؤهل 15 كل الآجال 

 02                               أسهم بمؤشرات رئيسية
 22                               أسهم أخرى

هيئـــــــــــــات التوظيـــــــــــــف  -
 ؛الجماعي للقيم الذاتية

 يولة بنفس العملةالسّ  -

 خصم مرتفع يطبق على كل سند في الصندوق للاستثمار                           
 

                              0 
Source : Comité de Bâle sur le contrôle bancaire, Bâle III : dispositif réglementaire 

mondial visant à renforcer la résilience des établissements et systèmes bancaires, 

B.R.I, Décembre 2010, p 50. 

ندات تتناسب بشكل يوضح لنا الجدول أعلاه أن نسبة رأس المال المخصّصة لتغطية السّ 
          بة متطلباتهند ارتفعت نسعكسي مع تنقيط الأصل، فكلما تراجع التّصنيف المعطى للسّ 

من رأس المال، أمّا متطلبات تغطية استثمارات التّوريق فهي مرتفعة جدا مقارنة مع الجهات 

                                                           
1
 Comité de Bâle sur le contrôle bancaire, Bâle 3 : dispositif règlementaire mondial 

visant à renforcer la résilience des établissements et systèmes bancaires, op.cit, p p 

00-08 .  
 .008وهيبة خروبي، مرجع سابق، ص  2
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 إجمالي الأصول

 3   %  ≥           =                                                                افعةنسبة الر  

 (الشريحة الأولى)المالية                      رأس المال الأساسي 

السّيادية ومتطلبات الجهات الأخرى، وهذا يدلّ على أن التّعامل في التّوريق محفوف بمخاطر 
 1.مرتفعة جدا

نظـرا  :Couverture des risques systémiques تغطية المخـاطر النّظاميـة -3
 SIFIs)) ظاميــة العالميــةســات الماليــة ذات الأهميــة النّ لدرجــة المخــاطر العاليــة التــي تشــكلها المؤسّ 

جنـــة علـــى أن تمتثـــل هـــذه المؤسســـات إلـــى جميـــع د اللّ ظـــام  المـــالي العـــالمي، تشـــدّ علـــى اســـتقرار  النّ 
ــديها قــدرة أكبــر ع(3)متطلبــات بــازل  لــى اســتيعاب الخســائر ، و عــلاوة علــى ذلــك يجــب أن تكــون ل

حقوق  –من الأسهم العادية  % 222و  %0بات إضافية تتراوح ما بين وذلك من خلال توفير متطلّ 
 CET1 - .2المساهمين 

 :(Leverage Ratio *افعة الماليةنسبة الرّ )افعة المالية ط ضد خطر الرّ حوّ التّ  -4
الفوائد على القروض )ة الثابتة لف الماليها الستخدام المحتمل للكافعة المالية على أنّ تعرف الرّ "
         ، و نظرا لأنه 3"شغيلية من أجل تعظيم الأرباح التّ ( عة على الأسهم الممتازةالأرباح الموزّ و 
مات الأساسية للأزمة المالية العالمية هو إفراط البنوك في الستدانة سواء كان داخل من بين السّ "

نسبة بسيطة ل تحسب على أساس المخاطر،  قرّرت اللجنة وضع ، لذلك" أو خارج ميزانية البنك
       يونتقييمها لستكمال متطلبات رأس المال، تهدف إلى وضع حد أقصى لتزايد نسبة الدّ  يتمّ 

 :5 و تحسب بالعلاقة التالية 4" % 3البنكي، حيث يجب ألّ تقل عن في القطاع 

                                             

                    

 

                                                           
 .008، ص وهيبة خروبي، مرجع سابق 1

2
 Rachida Hennani, op.cit, p 90.  

. بهدف تحقيق أقصى ربح ممكن للمالكين -يونالدّ  –افعة المالية استخدام البنك أموال الغير تعني الرّ   *  
أهمية الرافعة التشغيلية و المالية في تعظيم أرباح المشاريع الصناعية مزعل حميد، ، محمد عادل صالح الراوي 3

، 2002، جامعة الأنبار، 2، العدد 4، مجلة جامعة الأنبار للعلوم القتصادية و الإدارية، المجلد دراسة تطبيقية
 .304ص 

4
 Basel committee on banking supervision, Basel 3: A global regulatory framework 

for more resilient banks and banking systems, op.cit, p p 67-69. 
5
 Rachida Hennani, op.cit, p 88.  
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 أصـحاب) المنـشأة مالكو يتحملها التي الإضافية المخاطر تلك المالية بخطر الرّافعة يقصدف
 تمويل هيكل فـي الأجل الطويلة القروض على الإدارة اعتماد بسبب والناتجة( العادية الأسـهم

       القـدرة عدم واحتمالت فائدةكال ثابتة تكلفة من الإدارة هتتحملّ  ما بسبب المنشأة، موجودات
 مربوطة مخاطرة فهي كلاهما، أو الفائدة أو استحقاقها أوقات في القروض أصل سداد على

 درجة زادت كلما الموجودات تمويل هيكل في القرض حجم زاد كلما إذ والمنطق بـالقروض،
نّ  ذاته، بحد القتراض ليس المخاطرة هذه في والأصل، المخاطرة  مستويات انخفاض حتمالتا ماوا 
 الإدارة ضتعرّ  يعني وهذا القروض، تلك على المدفوعة الفائدة مستوى دون تحقيقها عالمتوقّ  الأربـاح
 1.مالية مخاطرة ذاته بحد وهذا تكلفة من تتحمله ما مستوى دون انخفاض بسبب خسائر إلـى المالية

  

                                                           
      تطبيقية دراسة" الاستثمار على العائد معدل على التمويل وتكلفة المالية الرافعة أثر ،بسام محمد الأغا 1

 إدارة قسم ،التجارة كلية ،الأعمال إدارة في الماجستير ، رسالة"بفلسطين ةالعامل العامة المساهمة شركات على
 .82، ص 2002غزة، – الإسلامية الجامعة، الأعمال
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 :الثاّني خلاصة الفصل

 المخاطر إدارة حترازية أولت أهمية كبيرة لأساليبظم الإالنّ  نّ من خلال هذا الفصل تبين لنا أ
و المالي للبنوك،  قتصاديالإالحكم على الأداء  م أداة من أدواتظم تقدّ نّ البنكية، و أصبحت هذه ال

 :ة نقاط أهمهانا من استخلاص عدّ و تمكّ 

لرتفاع حدة البنوك منذ سبعينيات القرن العشرين أصبحت تواجه مخاطر جديدة نظرا  أنّ  -
مما أدى  عالية المخاطرعها في تقديم خدمات هذا من جهة و من جهة أخرى توسّ  ،المنافسة

 ؛إلى إفلاس العديد من البنوك العالمية
ئتمانية و مخاطر السّوق لطرق إدارة المخاطر الإ B.C.B.Sالتّطوير المستمر للجنة بازل  -

 تعرضها لهذه المخاطر؛ لحق بالبنوك نتيجةلخسائر التي قد تهمية انظرا لأوالخطر التّشغيلي 
ئتمانية اطر الإالمخ دارةلإتي يمكن للبنوك أن تتبناها عدّة أساليب الّ  B.C.B.Sقدمت  -

 ؛للبلد قدية لطة النّ ، و ذلك وفقا لتعليمات السّ ومخاطر السّوق و الخطر التّشغيلي
دنى لمتطلبات رأس المال و تحسين الأ كبيرة في الحدّ اليادة زّ ركزت اتفاقية بازل الثالثة على ال -

الأدنى لنسبة الأسهم العادية كونها العنصر الأساسي القادر  من خلال الرفع من الحدّ  ،نوعيته
 ؛ على استيعاب الخسائر في حالة حدوث أزمة

فراط البنوك في الستدانة إضافة نسبة الرافعة المالية تهدف من خلالها اللجنة إلى وضع حدّ لإ -
 ؛اخل أو خارج ميزانية البنكسواء كان د

ب على البنوك العمل بها لتغطية عليمات التي يجمجموعة من التّ  (3)بازل  لجنةت مقدّ كما  -
الطرف المقابل، مخاطر التّوريق و المخاطر النّظامية من خلال توفير احتياطات مخاطر 

 إضافية حين تتعرض لهذه المخاطر؛
      و الثانية  LCRولى على المدى القصير يولة عن طريق نسبتين الأتغطية خطر السّ  -

تعزيز قدرة البنوك على مواجهة  جنة إلىتهدف من خلالهما اللّ  NSFRعلى المدى المتوسط 
 .جوء إلى القتراض من البنك المركزيدون اللّ  السّيولة أزمات



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : الثاّلث الفصل

  في الإحترازية النّظم مساهمة

البنكية الحوكمة و الرّقابة تعزيز
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 :تمهيد

البنكية من خلال  المخاطرن م خفيفلتّ ا وسائل و أساليببعدما تناولنا في الفصل الثاني 
تطبيق النّظم الإحترازية، سنهتم في هذا الفصل بكيفية تقوية مقررات لجان بازل لمبادئ الرّقابة 

لأنّ لجنة بازل للرقابة البنكية لم تكتف بوضع أساليب لإدارة المخاطر البنكية، والحوكمة البنكية، 
مة البنكية على المستوى العالمي، نظرا لأن بل اهتمت أيضا بوضع قواعد لتعزيز الرقابة و الحوك

 فشل أسباب في تّمعنال عند ، بالإضافة إلى أنّههذه العناصر الثلاث تعتبر مكمّلة لبعضها البعض
 ة أنظمةيفعال بينها عدم من المشتركة عوامل نجد أن هناك الأخيرة، السنوات في البنوك و إفلاس
وجود خلل في نظم الرقابة و الحوكمة  الخاطئة، لوماتالمع تدفق المخاطر، في مالتحكّ  و القياس
 :يينالتال ينالمبحث إلى الفصل لذلك سنقسّم العمل في هذاو  البنكية،

 مساهمة مقرّرات لجان بازل في تعزيز الرّقابة البنكية؛ -

 .دور المعايير الإحترازية في تحسين الحوكمة البنكية -

 

  

 

  



 333                   مساهمة النّظم الإحترازية في تعزيز الرّقابة و الحوكمة البنكية               :ثاّلثالفصل ال

 :بازل في تعزيز الرّقابة البنكية مساهمة مقرّرات لجان: المبحث الأول 

لم تقتصر لجنة بازل على وضع حدود دنيا لكفاية رأس المال البنكي، فبعد حدوث الأزمة 
، قرّرت اللّجنة أن مواجهة المخاطر البنكية تتطلب مجموعة من القواعد 0220المالية الآسيوية في 

بادئ الأساسية لرقابة بنكية فعالة، الم 0220و المبادئ في تنفيذ الرّقابة، فأصدرت في سبتمبر 
  1.وضعت منهجية للتأّكد من تطبيقها 0222وفي عام 

 :مدخل للرّقابة البنكية: المطل  الأول 

و ذلك نظرا للدور الأساسي الذي  ،قابة البنكية الفعالةلقد اهتمت لجنة بازل بوضع مبادئ الرّ 
 .لمالي و البنكيتلعبه هذه الأخيرة في المحافظة على استقرار القطاع ا

 :ماهية الرّقابة البنكية: الفرع الأول 

ن أنواع الرّقابة تهتّم خاصة بالتقّليل من احتمالت الخطأ قابة البنكية مثل غيرها مالرّ  إنّ 
لتصحيحها في الوقت المناسب و تفادي وقوع المنظمة  ،ظامالمبكر عن أوجه الخلل في النّ  والكشف

 .في مشاكل

وظيفة إدارية مستمرة و متجدّدة، " عموما الرقابة هي : قابة البنكيةللرّ  المفهوم الحديث -2
يتمّ بمقتضاها التّحقق من أنّ الأداء يتمّ على النّحو الذي يحقّق الأهداف المسطرة، وفق المعايير 

 .2"الموضوعة عن طريق قياس درجة نجاح الأداء الفعلي

ك في فترة زمنية معينة من خلال دراسة القوائم الرّقابة البنكية هي الرّقابة على وضع البن" و 
المالية و التّحقّق من مدى التزامه بالضوابط الرّقابية و سلامة نظامه المحاسبي و الرقابة الداخلية، 
و في الآونة الأخيرة توسّع مفهوم الرّقابة البنكية ليستوعب التّغيرات الحاصلة في الأوضاع المالية 

                                                           

 
0

، مجلة المفكر، العدد الحادي الرقابة الاحترازية و أثرها على العمل المصرفي بالجزائرنعناعة بوحفص جلاب،  
 . (بتصرف)، 002معة محمد خيضر بسكرة، بدون سنة، ص عشر، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جا

.32، ص 2000، الطبعة الأولى، دار النشر زمزم، عمان، الأردن، الرقابة المصرفيةمحمد أحمد عبد النبي،   2
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ورها في وقت مبكر، ليتطوّر بعد ذلك هذا المفهوم و يصل إلى نظام للبنوك بهدف اكتشاف تده
 . 1"رقابة المخاطر

تعتبر الرقابة البنكية في مفهومها الحديث أداة أساسية لإدارة  :قابة البنكيةأشكال الرّ  -2
  :المخاطر، وتتخذ عادة شكلين رئيسيين هما

ية أصول البنك من السرقة و التلاعب عملية الضبط الداخلي لحما"هي  :اخليةقابة الدّ الرّ  -أ
الرقابة الإدارية و الرقابة المحاسبية، حيث تهدف : إلى قسمين بدورها والختلاس، التي تنقسم

الرقابة الإدارية إلى رفع كفاءة العاملين و تشجيعهم على التّمسك بما يصدر إليهم من تعليمات، أمّا 
صّحة الحسابية لما هو مثبت من بيانات في دفاتر البنك الرقابة المحاسبية فتهدف إلى التأّكد من ال

كفاءة  –جودة الأصول  –كفاية رأس المال  :وسجلاته و هي التي عينتها لجنة بازل بمعايير خمسة
المحافظة على سيولة البنك بما يمكنه من مواجهة التزاماته السريعة  –معدلت الرّبحية  –الإدارة 
  :لرّقابة البنكية الداخلية على التأكد مما يأتي، و ترتكز عملية ا 2"السداد 

  ّالسّلطات النّقدية، و بما يتوافق العمليات البنكية قد نفذت وفقا لتعليمات و توجيهات  أن
 ؛الستغلال الأمثل للمواردو 

  ّ؛(د من صحة البيانات و دقتهاالتأكّ )نظام المعلومات الإدارية موثوق  أن 
 احترام الأنظمة و القوانين. 

الإطار العام لأنظمة الرقابة الداخلية "في هذا الصدد أصدرت لجنة بازل للرّقابة البنكية  و
 (06)مبدأ تغطي ستة  (03)و قد حدّد ذلك الإطار ثلاثة عشر  0228سبتمبر " في  "بالبنوك

الإشراف الإداري و ثقافة الرقابة، العتراف بالخطر و تقييمه، أنشطة  :و تشمل 3" محاور رئيسية 
الرّقابة و فصل المهام، نظم المعلومات و التصال، أنشطة المتابعة و تصحيح العيوب، تقييم 

 .  أنظمة الرّقابة الدّاخلية من طرف الجهات الرقابية
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الخدمات : ، الندوة العلمية الدوليةالمصرفية بين البنوك الإسلامية و البنوك التقليدية الرقابةفارس مسدور،  
 .02، ص 2000ية و إدارة المخاطر في المصارف الإسلامية، جامعة فرحات عباس، سطيف، أفريل المال
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بالإضافة إلى الرّقابة الدّاخلية بمختلف وسائلها و آلياتها، ل بد   من توفّر "  :قابة الخارجيةالرّ  -ب
هيئات غير مرتبطة بإدارة البنك، يمكن تصنيفها إلى رقابة قانونية ممثلة  رقابة خارجية تعهد إلى

أساسا في الرّقابة المباشرة لمحافظي الحسابات، و رقابة مؤسساتية مقسّمة إلى رقابة ميدانية مباشرة 
  (السلطة النّقدية)، و تعتبر الرّقابة المؤسساتية من أهمّ وظائف البنك المركزي 1"و رقابة وثائقية 

في معظم دول العالم، لأنه يمثل الجهة الرئيسية المسؤولة عن ضمان استمرارية و سلامة النّظام 
لأهمية و خطورة هذه الوظيفة سعت        B.C.B.Sالمصرفي للدولة، و إدراكا من لجنة بازل 

          ، كما أدخلت عليها بعض التعديلات0220إلى وضع مبادئ لرقابة بنكية فعّالة سنة 
 .التالي المطلبتي سنركز عليها و سنتطرق إليها بشيء من التفّصيل في الّ و 

  :ترتكز الرّقابة البنكية الخارجية على تحقيق بعض الأهداف الرئيسية نلخصها فيما يأتي
  ّظام المالي و البنكي من خلال وضع قواعد و تعليمات خاصة بإدارة الحفاظ على استقرار الن

 ؛أصول و خصوم البنك
  ّهر على تطبيق البنوك و احترامها لمختلف القوانين و التّعليمات المتعلقة بالمهنة الس

 المصرفية؛
 البنكي من خلال فحص الحسابات و المستندات الخاصة بالبنوك  ضمان كفاءة عمل القطاع

 ؛د من قدرتها على الوفاء بالتزاماتهاللتأكّ 
  ّتخاذ الإجراءات المناسبة لتفادي ل السلطات الرقابية و احماية المودعين عن طريق تدخ

 .ض البنك لمخاطر كبيرةتعرّ 

الرقابة : و لكي تحقق السّلطة النّقدية هذه المقاصد تستعمل أسلوبين كما ذكرناه سابقا هما
الوثائقية و الرقابة الميدانية، حيث تتضمن الرّقابة الوثائقية مراجعة و تحليل البيانات المالية التي 

ت الرّقابية من قبل البنوك، أما الرّقابة الميدانية فهي مسؤولة عن التّحقق من صحة تقدّم إلى السّلطا
البيانات الدورية التي ترسل إلى السلطة الرقابية، و الوقوف على مدى كفاءة إدارة المخاطر بالبنك، 

         2.و سلامة نظم الرّقابة الدّاخلية، و الوقوف على مدى جودة الأصول
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 :قابة البنكية الخارجيةقواعد الرّ  :الفرع الثاني

إنّ المخاطر التي ينطوي عليها العمل البنكي هي مخاطر يجب التّعرف عليها و متابعتها 
والسّيطرة عليها، و يقوم المراقبون بدور أساسي في التأكّد من قيام الإدارة العليا للمصرف بذلك، 

مراقبين سلطة استحداث و استخدام نظم ومن العناصر المهمّة لعملية الرّقابة أن تكون لدى ال
وشروط تحوّطية من أجل السّيطرة على تلك المخاطر التي تشمل كفاية رأس المال و الحتياطي 
الخاص بتغطية خسائر القروض، و حالت كثافة تركيز الموجودات، و السّيولة المصرفية و إدارة 

 1.المخاطر و إجراءات الرقابة الدّاخلية

    :2ك مركزي قواعد عامة للإشراف و متابعة المصارف، نلخصها في كما يضع كل بن

يتوجّب على مجموعة المساهمين الذين يعتزمون إنشاء مصرف تقديم  :تسجيل البنوك -2
طلبهم إلى السّلطة النّقدية مدعما بالنظام الأساسي و عقد التأسيس و دراسة الجدوى القتصادية 

 .للمصرف

يتوجب على البنوك تقديم بيانات دورية بصورة منتظمة للسلطات النقدية  :وريةالبيانات الدّ  -2
 .حسب القوانين و التّعليمات

هنا يقوم بالتفتيش مباشرة على المصارف بهدف التّحقق من صحة  :تفتيش البنوك -3
المعلومات التي قدمت للسلطات الرقابية و الطلاع على مدى تنفيذ المصرف للأنظمة و التعليمات 

 .صادرة إليه سواء من السلطة النّقدية أو من الأجهزة الحكومية أو مجلس إدارة المصرف نفسهال

يقوم البنك المركزي بتحديد أسعار الخدمات التي تقدمها  :قابة على أسعار الخدماتالرّ  -4
 .البنوك لمتعامليها
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اته، معتمدا يقوم المصرف بتعيين مراقب خارجي لحساب :دراسة تقارير مراقبي الحسابات -5
المركزي بالتقارير و المعلومات الإضافية  و الذي يقوم بدوره بتزويد البنك من المصرف المركزي،

 .التي قام بالبحث فيها و تحليلها

 :ركيز على المخاطر البنكيةقابة بالتّ الرّ :  الفرع الثالث

لخصائص البنك  لتحقيق مفهوم الرّقابة بالتركيز على المخاطر، يتطلب الأمر الفهم الصحيح
المعني بالرقابة، ثم تقييم المخاطر البنكية الرئيسية لديه، و بالتاّلي يمكن للجهات الرقابية إعداد 

  :1الخطة المناسبة لمراقبة المخاطر وفقا للخطوات التالية 
تعدّ هذه الخطوة ضرورية من أجل وضع برنامج رقابي  :الفهم الصحيح لخصائص البنك -2

فات التي يتميز بها كل بنك، و يستطيع مسؤول السلطة الرّقابية من خلال مراجعة يتناسب مع الصّ 
التّوصل إلى الفهم الصحيح  –تقارير إحصائية متوفرة لدى البنك المركزي  –بعض المعلومات 

 .لخصائص البنك و المخاطر التي تواجهه و كذلك الظروف المحيطة به

ييم المخاطر مواطن القوة و الضّعف لدى البنك يجب أن تظهر عملية تق :تقييم المخاطر -2
المعني، و لتحقيق ذلك لبد من توفر المعلومات اللّازمة ليتمكن مسؤول السّلطة الرّقابية من إعداد 

 .خطّة الرقابة و معالجة المخاطر التي يواجهها البنك

ة التي يجب أن تتضمن خطة الرقابة كافة الأنشط(: معالجة المخاطر)خطة الرّقابة  -3
قابية، و أن توضح الأهداف منها لطة الرّ ولي السّ م بها عند تفتيش البنك من قبل مسؤ يجب القيا

ة على ذلك يمكن أن تتضمن خطّ  شطة ذات المخاطر العالية، و بناءنطاقها، و الأولوية تكون للأنو 
 :قابة ما يأتيالرّ 
 قابة؛ة الرّ أهداف خطّ  -
 يمها؛وصف الأنشطة و المخاطر التي سيتم تقي -
 اخلية في البنك؛مستوى العتماد على أنظمة إدارة المخاطر و المراجعة الدّ  -
 ؛تفتيش الميدانيوصفا للإجراءات التي من المتوقع أن يتضمنها ال -
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 صة لهذه الأنشطة؛جدول الأنشطة، الفترة الزمنية، و الموارد المخصّ  -
 .دةفتيش على أنشطة محدّ صة المطلوبة لعملية التّ المهارات المتخصّ  -

و منه نستنتج أنّ تحقيق مبدأ السّلامة البنكية يتطلّب أن تتمتّع كلّ وحدة من وحدات القطاع 
البنكي بموقف مالي سليم و معافى، و تتمتع بالملاءة المالية و القدرة على مقابلة متطلّبات السّيولة 

للرقابة البنكية بعدّة و تحقيق قدر مناسب من الربحية، و لتحقيق هذه المتطلّبات أوصت لجنة بازل 
معايير رقابية داخلية و خارجية للإنذار المبكّر تستخدم لتقيّيم أداء البنوك، و من ثم اكتشاف أوجه 

 .الخلل في أدائها قبل وقت مبكر حتّى ل تتعرض لمشاكل مالية تؤدي إلى انهيارها

 :مباد  لجنة بازل لتحقيق رقابة بنكية فعّالة: المطل  الثاني

 بازل لجنة أعدتها التي و الفعالة يةالبنك للرقابة الأساسية بالمبادئ عريفالتّ  من دفاله إنّ 
 يملتقيّ  استرشادية قواعد إيجاد هو ،G10 العشرة ولالدّ  مجموعة في قابيةالرّ  مع السلطات عاونبالتّ 
   دئالمبا هذه صدرت"  حيث ،الدول مختلف لدى البنوك قابي علىالرّ  ظامالنّ  أداء و متانة مدى
 يمتقيّ  برنامج بـ يعرف ما الدول في قابيظام الرّ النّ  يملتقيّ  كأسس استعملت و 0220 سبتمبر في

 أنظمة على تطبيقها يمكن عامة كأطر المبادئ هذه وضعت قد و (F.S.A.P)المالي  القطاع
 قابيةرّ ال لطةمنح السّ  على تعمل التي القانونية روطالشّ  من مجموعة توفر تفرض و مختلفة، رقابية
   مقسمة مبدأ (22) خمسة و عشرون من تتكون و ،1" زمةاللاّ  الأنظمة و عليماتالتّ  فرض حق
 :2التالية أساسية محاور (00)سبعة  على
  ّ؛(المبدأ الأول )  فعالة بنكية لرقابة المسبقة روطالش 
 ؛(من المبدأ الثاني إلى المبدأ الخامس) رخيصالتّ  قواعد 
 ؛(من المبدأ السّادس إلى المبدأ الخامس عشر) حترازيةالإ بةقاالرّ  حتمية و الأنظمة 
 ؛(من المبدأ السّادس عشر إلى المبدأ العشرين) المستمرة قابةالرّ  أساليب 
  ّ؛(المبدأ الواحد و العشرين)  بالإعلام قةالمتعلّ  روطالش 
  ّ؛(المبدأ الثاني و العشرين) قابيةالرّ  أو حترازيةالإ ةللهيئ سميةالرّ  لطاتالس 
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  ّ(.من المبدأ الثالث و العشرين إلى المبدأ الخامس و العشرين)  الحدود عبر البنكية شاطاتالن 
و قد قسمنا المحاور السالفة الذّكر في هذا المطلب إلى مبادئ عامة التي يجب أن تتوفر  

في كلّ نظام بنكي و سلطة رقابية من جهة، و من جهة أخرى مبادئ خاصة بكيفية الرّقابة     
 .لى البنوكع

 :الواج  توفّرها في كل نظام بنكي  العامّةمباد  ال:  الفرع الأول
تضم المبادئ العامة المحور الأول المخصص للشروط المسبقة لرقابة بنكية فعّالة، والمحور 

 .الثاني الخاص بقواعد التّرخيص للبنوك و المؤسسات المالية

 مبدأ من المحور ن هذايتكوّ  :الةفعّ  يةقة لرقابة بنكروط المسبّ الشّ  -المحور الأول-2
 النقاط يتضمن و ق بتحديد المسؤوليات و الأهداف و الصلاحياتو هو المبدأ الأول المتعلّ  واحد

  :1التالية 
 البنوك الرقابة على في تشارك هيئة لكلّ  دةمحدّ  و واضحة أهداف هناك تكون أن يجب،      

  لذلك؛ زمةاللاّ  الموارد وشغيلية التّ  على الستقلالية تتوفر أن و
 المصرفية المؤسسات بإنشاء التراخيص منح على يعمل الذي خاص، قانوني إطار وجود 

 الجانب من ابه قيدالتّ  البنوك على يتوجب التي المعايير تحديد و بشكل منتظم، ومراقبتها
 الستقرار؛ و الأمانجانب  و القانوني

  ّابية؛قالرّ  لطاتالسّ  يحمي قانوني نظام رتوف 
 يةسرّ  حماية ذلك إلى بالإضافة ،الئتمانية المؤسسات و الرقابة هيئات بين المعلومات تبادل 

 .المعلومات

 :2 هي و مبادئ أربعة من المحور هذا يتكون :رخيصقواعد التّ  -المحور الثاني-2
 ابه المسموح و بوضوح الأنشطة تحديد يجبحيث   :الأنشطة المسموح بها -المبدأ الثاني -أ

       بنك صفة منح يجب ل و حترازية،الإ للرقابة تخضع عتماد والإ على حصلت التي للبنوك
 المصرفي؛ العمل فعلا تمارس التي للمؤسسات إلّ 
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     الحقّ  العتماد تمنح التي سلطةال لدى يكون أن يجب :معايير التّرخيص -المبدأ الثالث -ب
تشمل  اللازمة، و الشروط على تتوافر كانت ل إذا بنوكال لتأسيس طلبات أيّ  رفض أو الموافقة في

 إدارة لملكية و محدد هيكل وجود التراخيص، لمنح توفره المطلوب الأدنى رخيص الحدّ عملية التّ 
قاعدة  فيه المتوقع بما المالي الوضع عن فضلا هذا الداخلية، الرقابة نظم و العمل خطة و البنك،
 حالة في الأم البلد في الإشرافية الجهات من مسبقة موافقة لىع الحصول يجب كذلك مال،ال رأس

 أجنبي؛  بنك طلب تأسيس 
 لمراجعة الكافية لطةالسّ  قابيةالرّ  السلطة لدى تكون أن يجب :نقل ملكية البنك -المبدأ الرابع -ج

 البنك؛ ملكية لنقل مقترحات أيّ  ورفض
 لطة الرقابية القدرة على وضعوفر لدى السّ تت أن يجب :الستحواذات الكبيرة -المبدأ الخامس -د

هذه  أن من دالبنوك، و التأكّ  لدى ستثمارات الكبرىلإأو ا عمليات الحيازات  لمراجعة معايير
 .الفعالة قابةالرّ  تعوق أو كبيرة لمخاطر تعرض البنك العمليات ل

 :الرّقابية مباد  ال: الفرع الثاني
ث، الرابع، الخامس، السادس و السابع، و هي مبادئ تقدم تضم المبادئ الرّقابية المحور الثال

كيفية الرّقابة على البنوك، و النّقاط الواجب مراعاتها عند القيام بهذه  توجيهات للسلطة النّقدية حول
 .العملية

 عشر من يتكون المحور هذا :حترازيةقابة الإالأنظمة و حتمية الرّ  -المحور الثالث-3
 :هي و مبادئ

 الحد متطلبات بتحديد المصرفية قابةالرّ  هيئات تقوم أن يجب :كفاية رأس المال -أ السّادسالمبد -أ
 تجاوز على قدرته مدى و مكوناته على تحديد تعمل و البنوك، لكل مالال رأس من الأدنى

 1بازل؛ لتفاقية محدد طبقا هو ما على المتطلبات هذه تقل ل أن يجب بأنه علما الخسائر،
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 القروض منح إجراءات يم سياسة البنوك في تطبيقيعتبر تقيّ  :مخاطر الإئتمان -دأ السّابع المب -ب
 1للمحفظة؛ المستمر سييرالتّ  إلى بالإضافة احترازي، نظام لكلّ  اأساسي الستثمار عنصرا و
 هيئات على يجب :أصول بشأنها ملاحظات و مخصصات و احتياطات - الثاّمن المبدأ -ج
 يم نوعيةلتقيّ  الةفعّ  إجراءات بتطبيق تقوم و واضحة سياسات تتبع البنوك أنّ  من دأكّ تت أن قابةالرّ 

 عن تنتج أن يمكن التي ،هاكلّ  للخسائر احتياطاتها و وناتهامؤ  فعالية و مدى ومعرفة ،أصولها
 2التي تمنحها؛ القروض

   دالتأكّ  المصرفيين قبينالمرا على :مخاطر التّركز و حدود التعرّضات الكبيرة -المبدأ التاّسع  -د
 المكثفة المخاطر تحديد العليا للإدارة تتيح بالإدارة الخاصة للمعلومات نظماً  البنوك لدى أنّ  من
 طيةتحوّ  حدوداً  يضعوا أن أيضاً  المراقبين وعلى الستثمارات، و القروض حافظة عليها تنطوي التي
 ذوي من المقترضين من مجموعات ىإل أو منفردين، مقترضين إلى الإقراض مخاطر من للحدّ 

 3؛الصلة
     الناتجة التجاوزات تجنب أجل من"  :العمليات مع الأطراف ذات الصلة -المبدأ العاشر  -ه
     اللازمة على المعايير تتوفر أن قابةالرّ  هيئات على يجب البنك لزبائن الممنوحة القروض عن
   بالإضافة بفعالية، متابعتها يتمّ  و وقالسّ  شروط أساس على القروض منح ضرورة تفرض التي و

 المخاطر؛ تخفيض و بمراقبة تسمح التي أخرى إجراءات إلى
            تتأكد أن قابةالرّ  هيئات على  :مخاطر البلدان و مخاطر التّحويل -المبدأ الحادي عشر  -و
 مخاطر مراقبة تابعة وم و لتشخيص زمةاللاّ  الإجراءات و ياساتالسّ  على رتتوفّ  البنوك أنّ  من
تشكيل  إلى بالإضافة ،(الستثمار و القروض) وليةالدّ  بالنشاطات المرتبطة حويلالتّ  ومخاطر البلد

 المخاطر؛ لهذه زمةاللاّ  الحتياطات
   تتوفر البنوك أن من تتأكد أن قابةالرّ  هيئات على  :مخاطر السّوق -المبدأ الثاني عشر  -ز

  تفرض أن و وق،السّ  لخطر الةالمراقبة الفعّ  و المتابعة و قيق،الدّ  اسبالقي لها يسمح نظام على
                                                           

1
 Comité de Bâle sur le contrôle bancaire, Principes fondamentaux pour un contrôle 

bancaire efficace, op.cit, p 05. 
 .32سمير أيت عكاش، مرجع سابق، ص  2
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، الأعمـال ارةإد قسـم ،التجـارة كليـة، ماجستيررسالة ، "الفلسطينيـة النقــد سلطـة علـى تطبيقيــة دراسـة" 2997 سنـة
 .020، ص 2002، غـزة-الإسلامية الجامعة
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 زماللاّ  مال الخاصال لرأس الأدنى الحدّ  متطلبات وضع أو تحديد الضرورة حالة في البنوك على
 1"وق؛السّ  مخاطر لمواجهة

لدى البنوك  دوا من أنّ على مراقبي البنوك أن يتأكّ  :عملية إدارة المخاطر -المبدأ الثالث عشر  -ح
 الة لإدارة المخاطر و تحديد و قياس و متابعة و مراقبة جميع المخاطرإجراءات عمل شاملة و فعّ 

أنظمة شاملة )الكبيرة الأخرى، حيثما تدعو الحاجة و ذلك للاحتفاظ برأسمال كاف لتغطية المخاطر 
 2؛(لإدارة المخاطر

 لدى أن من التأكد المصرفيين المراقبين على :خليةالتّدقيق و الرّقابة الدّا -المبدأ الرابع عشر  -ط
 ترتيبات الإجراءات هذه تشمل أن ويجب ونطاقه، عملها طبيعة مع تتلاءم داخلية ضوابط البنوك
 عقد على تنطوي التي الوظائف بين والفصل والمسؤولية، لطةبالسّ  فويضبالتّ  قتتعلّ  واضحة
    الخصوم، و بالأصول قيتعلّ  فيما المحاسبة توعمليا المصرف، أموال ودفع مصرفية، التزامات

 ملائم مستقل نظام ووجود المصرف موجودات على والحفاظ العمليات، هذه بين سوياتالتّ  إجراء و
      دالتأكّ  و قابةالرّ  بإجراءات قيدالتّ  فرض إلى بالإضافة للحسابات، والخارجية اخليةالدّ  للمراجعة

 3؛ظمالنّ  و لقوانينبا التقيد مع بها، اللتزام من
 من دتتأكّ  أن الرقابية لطاتالسّ  على :إساءة استخدام الخدمات المالية -المبدأ الخامس عشر  -ي
 هناك تكون أن تضمن البنك، و زبائن بمعرفة قةمتعلّ  إجراءات و سياسات على تعتمد البنوك أن

 في النشاطات البنوك إدخال و استعمال من تمنع و المالي، اللمجا في الحترافية من كبيرة نسبة
 4.الإجرامية
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 :1هي و مبادئخمس  من يتكون و :ةالمستمرّ قابة أسالي  الرّ  -المحور الرابع-4
 من عالالفّ  البنكية الرقابة نظام يتألف أن ينبغي :أساليب الرّقابة -المبدأ السّادس عشر  -أ

التي  وريةالدّ  لبياناتالسّلطة الرّقابية لتحليل  خلال من الوثائقي الإشراف :الأولالأسلوب : أسلوبين
 الرقابة و ةالوثائقي الرقابة) الميداني التفتيش خلال من الثاني و ،ترسلها البنوك للبنك المركزي

 ؛(الميدانية
 منتظم اتصال البنوك لمراقبي يكون أن ينبغي :أدوات و آليات الرّقابة -المبدأ السّابع عشر  -ب
 البنوك؛ عمليات فهم من واسعة درجة على كونواي أن و البنك، إدارة مع
  للحصول وسيلة البنوك مراقبي لدى يكون أن ينبغي :التقّارير الرّقابية -المبدأ الثاّمن عشر  -ج

    وحدة كل مستوى على البنوك من الواردة الإحصاءات و وريةالدّ  قاريرالتّ  تحليل و مراجعة على
 .موحد مستوى على و
 وسيلة المراقبين لدى يكون أن ينبغي :التقّارير المالية و التّدقيق الخارجي -سع عشر المبدأ التاّ -د

 استخدام طريق عن أو الميداني، فتيشالتّ  طريق عن اإمّ  المعلومات صحة من مستقلة بصورة دللتأكّ 
 ؛(البنوك من الواردة المعلومات من حققالتّ ) خارجيين حسابات قيمدقّ 
 قدرة في البنكية الرقابة في الأساسي العنصر ليتمثّ  :رّقابة المجمّعةال -المبدأ العشرون  -ج

 .موحد أساس البنكية على المجموعة مراقبة على المراقبين

      يتمثل واحد مبدأ على يحتوي و: بالإعلام  قةالمتعلّ  روطالشّ  -المحور الخامس-5
  يتحكم بنك كل أن من قابيةالرّ  اتالسلط دتأكّ  ضرورة المبدأ الواحد و العشرون و ينصّ على في
 توفيربهدف  ،المعمول بها محاسبيةال ممارساتالو  ياساتسّ لل وفقا الة،بطريقة فعّ  المحاسبة في

 المعلومات تنشر وأن نشاطاته، مرودية وللبنك  المالي لوضعا عن منتظمة و دقيقة معلومات
 2.المالي مركزه بالفعل تعكس منتظمة بطريقة المالية

 يحتوي: قابية الرّ الصلاحيات التّصحيحية و الجزائية للسّلطات  -السّادس المحور-1
 وسائل قابةالرّ  اتسلط لدى توفر ضرورة في يتمثل -المبدأ الثاني و العشرون– واحد مبدأ على

                                                           
 .426 -422مرجع سابق، ص ص ، اسماعيل ابراهيم الطراد، خالد أمين عبد الله 1

2
 Comité de Bâle sur le contrôle bancaire, Principes fondamentaux pour un contrôle 

bancaire efficace, op.cit, p 06. 



 393                   مساهمة النّظم الإحترازية في تعزيز الرّقابة و الحوكمة البنكية               :ثاّلثالفصل ال

   البنوك تعجز عندما المناسب الوقت في ةاللّازم صحيحيةالتّ  الإجراءات اتخاذ من تمكنهم الةفعّ 
 ديدته حالة في أو مال،ال رأس لكفاية الأدنى الحدّ  توافر عدم: مثل) الحيطة باتلّ متط تلبيةعن 

القصوى القدرة  الحالت فييجب أن تشمل هذه التّدابير  و ،(بأخرى أو بطريقة أموال المودعين
 1.بسحبه وصيةالتّ  أو الترخيصعلى سحب 

 :2هيو  مبادئ ثلاثة نم يتكون و : شاطات البنكية عبر الحدودالنّ  -المحور السابع-7
  البنكية الرقابة هيئات على يجب :الرّقابة على الفروع في الخارج  -المبدأ الثالث و العشرون -أ

 المستوى على من البنك حترازيةالإ القواعد تطبيق و الةالفعّ  المتابعة تضمن شاملة بمراقبة تقوم أن
 فيها؛ اهميس التي المؤسسات و الخارج في فروعه خلال من العالمي،

 هيئات على :العلاقات بين السّلطتين الرّقابيتين الأم و المستضيفة  -المبدأ الرابع و العشرون -ب
الأخرى  الرقابية الهيئات مختلف مع المعلومات تتبادل و دائم اتصال على تكون أن البنكية قابةالرّ 
 المضيف؛ بالبلد قةالمتعلّ  خاصة و
        البنكية الرقابة هيئات على :وط عمل البنوك الأجنبيةشر  -المبدأ الخامس و العشرون -ج
 على نفسها المفروضة روطالشّ  يةالمحلّ  وقالسّ  في تنشط تيالّ  الأجنبية البنوك على تفرض أن

قصد  البنوك هذه لها ابعةالتّ  قابيةالرّ  الهيئات مع دائم اتصال على تكون أن و الوطنية، البنوك
 .الةالفعّ  قابةللرّ  زمةاللاّ  المعلومات تبادل

قديـة لطات النّ لـة لبعضـها الـبعض التـي يجـب علـى السّـكر مكمّ سـالفة الـذّ التعتبر كافـة المبـادئ 
على تشجيع البنوك للتطبيق  B.C.B.Sقيد بها، و في إطار عمل لجنة بازل لمختلف دول العالم التّ 

لرقابـة بنكيـة  الأساسـية دئتطبيـق المبـا منهجيـة بإعـداد 0222 عـام فـي"  الجيد لهذه المبىاد  اامى 
 البنكـي شاطالنّ  اختلالت في ظهور لعدم كاملا علاجا تعتبر ل هاأنّ  إلّ  أهميتها رغم ، لكن3"الة فعّ 
رات البيئــــة جنــــة التعــــديل المســــتمر لهــــا لتتواكــــب مــــع تطــــوّ المخــــاطر، بــــل يجــــب علــــى اللّ  تجنــــب و

 .المصرفية
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 :ية فعّالة المباد  التّكميلية لرقابة بنك: المطل  الثالث

تتمثل المبادئ التّكميلية للجنة بازل لتحقيق رقابة بنكية فعّالة في مجموعة من المبادئ 
، بالإضافة اخليةالدّ  قابةالرّ  و دقيقالتّ ب السّالف ذكره و المتعلق عشر الرابع المبدأمنحرفة عن 

ن تماشيا مع تطوّرات للتعديلات و الإضافات التي أدخلتها اللّجنة على مبادئها الخمسة و العشري
 .البيئة المصرفية

 : الةمباد  لجنة بازل لرقابة داخلية فعّ : الفرع الأول 

 (03)ثلاثة عشر إطاراً عاماً يضم  0228 بازل للرّقابة البنكية في سبتمبر لجنةأصدرت 
 :رمحاور رئيسية و تشمل هذه المحاو ( 06)مقسمة على ستة اخلية قابة الدّ لتطبيق نظام الرّ  دءامب
يحتوي هذا المحور على ثلاث  :الإشراف الإداري و ثقافة الرّقابة -المحور الأول -2

 :1مبادئ و هي 
عن وضع  ولمسؤ يجب أن يكون مجلس الإدارة  :مسؤوليات مجلس الإدارة  -المبدأ الأول -أ

و تقييم لفهم الخطر الذي يهدد المنشأة و تحديده و معايرته ، ياسات المهمةستراتيجيات و السّ الإ
 .اخليةقابة الدّ الإدارة العليا تقوم بمراقبة كفاءة نظام الرّ  مستواه و التأكد من أنّ 

عن تنفيذ  ولةمسؤ تعتبر الإدارة العليا  :اخليةقابة الدّ علاقة الإدارة العليا بالرّ  -المبدأ الثاني -ب
العمليات و مراقبة الستراتيجيات و السياسات التي تم تحديدها بواسطة مجلس الإدارة و تطوير 

الخطر، و المحافظة على هيكل المنشأة المتمثل في المسؤوليات و السلطات، و التأكد من تفويض 
السلطة و وضع تحديد واضح لسياسة نظام الرقابة الداخلية المناسبة، و مراقبة مدى كفاءة و فعالية 

 .هذا النظام
يعتبر مجلس : قابة الداخليةالأخلاقية لممارسة الرّ  الإدارة العليا و تحديد المعايير -المبدأ الثالث -ج

عن تحديد المعايير الأخلاقية و التي يجب أن يلتزم بها المراجعون  نمسؤوليالإدارة و الإدارة العليا 
ساءة ك و يشكإبداء النصح و الإرشاد، عدم تصيد الأخطاء، روح المبادرة، عدم التّ : و التي تتضمن ا 

اخلية داخل المنشأة و توضيح قابة الدّ حديد و إنشاء سياسة فلسفة الرّ ، كما يجب تالخ....نالظّ 
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أهميتها لجميع العاملين في جميع المستويات الوظيفية حتى يعلم كل فرد دوره في عملية الرقابة 
 .الداخلية

واحد وهو يحتوي هذا المحور على مبدأ : عتراف بالخطر و تقييمهالإ -المحور الثاني -2
يشتمل تحديد المخاطر و تقييمها بعد تحديد آثارها السلبية على الأهداف  حيثالمبدأ الرابع 

الموضوعة، و يتطلب ذلك التقييم الفعال لها وفق مبدأ الكلفة و المنفعة، و تصنيفها حسب إمكانية 
السيطرة عليها، و استمرارية تقييم أثرها على الأهداف، و شموليتها جميع خطوط العمل الدنيا 

       1.الأنشطة العامة الإدارية في البنك صعودا إلى

 :يشمل هذا المحور مبدأين هما: قابة و فصل المهامأنشطة الرّ  -المحور الثالث -3
فذ أنشطة الرقابة بصورة مستمرة يجب أن تن: اخلية نشاط مستمرقابة الدّ الرّ  -المبدأ الخامس -أ
ما يتطلب نظام الرقابة الداخلية الفعال تكون جزءا متكاملا من الأنشطة اليومية في المنشأة، كو 

تصميم هيكل رقابي يضم جميع مستويات العمل و يتضمن مستوى عالي من الرقابة في مختلف 
 2 .أقسام العمل

 الفعال الداخلية الرقابة نظام يتطلب: اخلية و أهمية تقسيم العملقابة الدّ الرّ  -المبدأ السادس -ب
   ينبغي المصالح تضارب إلى تؤدي قد أن المجالت التي ، كمامناسب بشكل المهامفي  فصلال
 3 .مستقل ثالث طرف قبل من دقيق لإشراف وتخضع الإمكان قدر و تقيد تحدد، أن

 :يضم هذا المحور ثلاث مبادئ أل و هي : تصالنظم المعلومات و الإ  -المحور الرابع-4
 وجود الفعال الداخلية الرقابة نظام يتطلب:  ة المعلوماتاخلية و صحّ قابة الدّ الرّ  -المبدأ السابع -أ

 ،-للقوانين  بالمتثال المتعلقة أو تشغيليةو  ماليةمعلومات  من - شاملة و كافية داخلية بيانات
   ،القرارات اتخاذب الصلة ذات الظروف و الأحداث حول الخارجية الأسواق عن المعلومات وكذا

                                                           

.033نعناعة بوحفص جلاب، مرجع سابق، ص   1  
 .23-20أحمد محمد سمير، مرجع سابق، ص ص  2
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 إليها الوصول يمكنو  المناسب، الوقت فيمتوفرة  ا،به موثوق المعلوماتهذه  تكون أن يجبكما 
 1.متناسق شكل في وتقديمها

يتطلب نظام الرقابة الداخلية الفعال  :الاخلية و نظام المعلومات الفعّ قابة الدّ الرّ  -ثامنالمبدأ ال -ب
كما يجب توفير  ،عن تطابق العمليات وتوفير قدر كاف و شامل عن البيانات المالية الداخلية 

معلومات عن السوق الخارجي و الأحداث المرتبطة باتخاذ القرار و يجب أن يكون نظام المعلومات 
جميع أنشطة العمليات بالمنشاة  و يغطي، مناسبا و يقدم معلومات موثقة في الوقت المناسب

 2.يتضمن الوسائل و الترتيبات المناسبة للحماية و الأمانو 
يتطلب نظام الرقابة الداخلية الفعال  :تصالاخلية و قنوات الإالدّ قابة نظام الرّ  -تاسعالمبدأ ال -ج

للتأكد من أن جميع العاملين لديهم الفهم الكامل للمسؤوليات والسياسات ، توفير قنوات اتصال فعالة
     و حتى يتم توصيل المعلومات اللازمة للشخص المناسب، و الإجراءات اللازمة لأداء العمل

 3.في الوقت المناسب

      يحتوي هذا المحور : أنشطة المتابعة و تصحيح العيو  -المحور الخامس -5
 :4على ثلاث مبادئ و هي

    لكي تتحقق الرقابة الداخلية لبدّ  :اخليةاخلية بالمراجعة الدّ قابة الدّ علاقة الرّ  -المبدأ العاشر -أ
عة داخلية فعالة تعمل على و ذلك يستلزم إدارة مراج مستمر،أن تتم مراجعتها على أساس دوري 

 .تنفيذ نظام الرقابة الداخلية و تحديد عناصر الخطر كجزء من الأنشطة اليومية للشخص المناسب
يجب أن توجه تقارير إدارة المراجعة  :اخليةتوجيه تقارير المراجعة الدّ  -الحادي عشر المبدأ -ب

دارة كما يوجه تقرير آخر إلى الإدارة الداخلية إلى لجنة المراجعة لضمان استقلال و حياد هذه الإ
 .العليا
يتم تقييم نظام الرقابة الداخلية بواسطة المراجع  :قابة داخلياتقييم نظام الرّ  -الثاني عشر المبدأ -ج

الداخلي أو لجنة المراجعة، في حال اكتشاف أي خطأ أو عدم كفاءة نظام الرقابة الداخلية و يتم 
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وقت المناسب إلى المستوى الإداري المناسب كما يجب تحديد عمل تقرير بذلك و يقدم في ال
 .الإجراءات التصحيحية الواجب اتخاذها من جانب الإدارة العليا و مجلس الإدارة

يضم  :بواسطة السلطات الرقابيةتقييم أنظمة الرقابة الداخلية  -المحور السادس -1
بصرف سلطة النقدية على كافة البنوك ال شترطت" أن تطلب هذا المحور المبدأ الثالث عشر حيث ي

تعقيد يتناسب مع طبيعة و درجة  الداخلية للرقابة فعال نظام ها، أن تتوفر علىالنظر عن حجم
   تي تحدثواجهه و طبيعة التغيرات الّ تو نوع الخطر الذي  -داخل و خارج الميزانية –تها أنشط

ل يتوافق مع  الداخلي الرقابة نظام أن و في حالة ما اكتشفت السلطة الرقابية في بيئة العمل،
السابقة  المبادئ ،العتبار بعين يأخذ ل كان إذا المثال، سبيل على)المخاطر التي يتحملها البنك 

 .1"عليها التدخل و القيام بالإجراءات اللّازمة  ينبغيف (الذكر
 :تقرير لجنة بازل أكد على النقاط التالية و مما سبق يمكن القول أن

 ؤولية مجلس الإدارة و الإدارة العليا في وضع استراتيجيات رقابية فعالة على أساليب إدارة مس
 ؛المخاطر و تنفيذها و تطويرها

 أهمية تقسيم العمل و تحديد المعايير الأخلاقية في تحقيق أهداف الرقابة الداخلية؛ 
 بنكتعرقل تحقيق أهداف ال ضرورة الهتمام بتقييم المخاطر التي. 

 الةقابة البنكية الفعّ الرّ لمباد   2022سنة تعديلات : ع الثاني الفر 

 أكتوبر فيو  2000لعدة مرات في  اللجنة قبل منسالفة الذكر  الأساسية المبادئ نقحت لقد
  ،العالم حول الرقابية السلطات من العديد مع بالتعاون ،2002سنة  مرة آخر، و كانت 2006

 2.امبدءً  22إلى  22عدد المبادئ الأساسية من  ونتيجة لهذا التنقيح، فقد ارتفع
 تصنيف تم وقد ،كف  رقابي لنظامأساسيا  مبدءا 22 المنقحة الأساسية المبادئ تحددحيث 

 على( 03 إلى 0 من المبادئ) الأولى المجموعة تركز: مجموعتين إلى واسع بشكل المبادئ هذه
 من المبادئ) الثانية المجموعة تركز حين في ، ومهامها ومسؤولياتها الرقابية السلطات صلاحيات
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 الأصليالأول  المبدأ تقسيم تم وقد للبنوك، الحترازية والمتطلبات الأنظمة على(  22 إلى 04
 والإفصاح الشركات، بحوكمة يتعلقان جديدان مبدآن أضيف بينما مبادئ، ثلاثة إلى 0220لسنة 

، و سنكتفي فيما يأتي بشرح مبدأ 22 إلى 22 من المبادئ عدد ارتفاع يفسر ما وهذا ،والشفافية
في الفرع  ها للتذكير فقط كوننا شرحناهاالمبادئ الأربعة الجديدة فقط، أمّا المبادئ القديمة سنذكر 

 .السابق

ي هذا يحتو : 1ومهامها ومسؤولياتها قابيةالرّ  لطاتالسّ  صلاحيات -المحور الأول-2
  :ةالتالي المحور على ثلاثة عشر مبدء

تم تقسيم هذا المبدأ إلى ثلاثة مبادئ : لاحياتالمسؤوليات والأهداف والصّ  تحديد -لمبدأ الأولا -أ
لثاني و الثالث فيتمثلان ، أما ا0220فرعية، الأول تم فيه المحافظة على نفس النقاط الصادرة في 

 :في
 الرقابية للسلطة توفري :للمراقبين القانونية والحماية الموارد، وتوفر المساءلة، ستقلالية،الإ مبدأ -

جراءات تشغيلية، استقلالية  تهدد ل موازنة لها يتوفر كما سليمة، وحوكمة شفافة، وا 
 استخدام طريقة و القانونية مهامها تنفيذ عن للمساءلة وتخضع ،كافية وموارد استقلاليتها،

 القوانين و ريعاتالتش للمراقبين و الحماية المصرفية، للرقابة القانوني الإطار مواردها، ويوفر
 .الحماية القانونية للمراقبين المصرفية، للرقابة إطار القانوني الأخرى، التعليمات أو

 العلاقة، ذات المحلية الأخرى السلطات مع والتنسيق للتعاون عملال يرتوف: التنسيق و التعاون -
 هذه، التعاون تيباتتر  وتعكس. المصرفية بالرقابة المعنية الأجنبية الرقابية السلطات مع وكذلك
 .المعلومات سرية لحماية الحاجة

البنك،  ملكية نقل، الترخيص معايير، بها المسموح الأنشطةتتمثل في  :باقي المبادئ -ب
 الصلاحيات، الرقابية التقارير، الرقابة وآليات أدوات، الرقابة أساليب، الكبيرة الستحواذات
 الأم الرقابيتين السلطتين بين العلاقات، المجمعة لرقابةا ،الرقابية للسلطات والجزائية التصحيحية
 .والمستضيفة
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يضم المحور الثاني ستة : 1للبنوك  حترازيةالإ باتوالمتطلّ  الأنظمة -المحور الثاني-2
 كفاية ، المخاطر إدارة عملية: عشر مبدء منها المبادئ السالفة الشرح في الفرع السابق أل و هي

 مخاطر، احتياطيات و مخصصاتملاحظات و  بشأنها أصول، ئتمانال مخاطر، المال رأس
 ومخاطر البلدان مخاطر ،صلة ذات أطراف مع العمليات، الكبيرة التعرضات وحدود التركز
الشروط المتعلقة بالإعلام، الرّقابة     إساءة استخدام الخدمات المالية،، وقالسّ  مخاطر، التحويل

 المالية التقارير ،الداخلية والرقابة التدقيقل البنوك الأجنبية، على الفروع في الخارج، شروط عم
 :، بالإضافة إلى المبدأين الجديدين التاليينالخارجي والتدقيق

 المصرفية، والمجموعات المصارف لدى يتوفر أن الرقابية السلطة تفرض: ركاتالشّ  حوكمة -
 الستراتيجي، التوجه ال،المث سبيل على تشمل للحوكمة وشاملة منضبطة وعمليات سياسات
داراتها المصارف إدارات مجالس مسؤوليات الرقابة، منظومة التنظيمي، الهيكل  العليا، وا 

 لدى المخاطر حجم مع للحوكمة، والعمليات السياسات هذه وتتناسب والمكافكت، التعويضات
 ؛النظامية وأهميته المصرف

 بشكل المعلومات بنشر ية،البنك والمجموعات وكالبن الرقابية السلطة تلزم :فافيةالشّ  و الإفصاح -
 عليه الطلاع يمكن فردي أساس وعلى حاجة، هناك كان أينما مجمع أساس على منتظم
 وكذلك المخاطر، لىإ وتعرضاتها وأداءها البنوك لهذه المالي الوضع يعكس بشكل بسهولة

 .بالحوكمة المتعلقة اتوالإجراء السياسات إلى بالإضافة المخاطر، لإدارة استراتيجياتها
ينبغي أن يستوفي هذا ف للسلطة النقدية مخاطر الئتمانفيما يتعلق بالإفصاح عن أما 

 :2 الإفصاح مجموعة من المتطلبات لعل من أهمها
 عن الهيكل التنظيمي لإدارة مخاطر الئتمان؛ الإفصاح 
  عن أسلوب تقييم المخاطر الئتمانية للبنك؛ الإفصاحيجب 
 البنك في إدارة مخاطر ائتمان محفظة القروض؛ إستراتيجيةن ع الإفصاح 
  عن مواضع تركيز أو تجمع خطر الئتمان؛ الإفصاحيجب 
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 نظام إجراءات إدارة مخاطر الئتمان، و عن المعلومات النوعية بشأن سياسات و  الإفصاح
 التصنيف الئتماني؛

  مات عن المراجعة المعلو : عن سياسات تخفيض مخاطر الئتمان مثل الإفصاحيجب
الدورية للقروض و الضمانات، و الأدوات المالية المشتقة المستخدمة في تغطية مخاطر 

 الئتمان؛
 عن نسب القروض غير المنتظمة إلى إجمالي الأصول؛ الإفصاح 
  عن نسب مخصصات خسائر القروض إلى إجمالي الأصول الإفصاحيجب. 

السلطات مة عمليات تقييم المخاطر، بشكل واضح عن آليات حوك الإفصاح يساعدكما 
و بالتالي أخذ  ،و معايير لجنة بازل إرشاداتبتطبيق البنوك مدى التزام الرقابية على التأكد من 

 مما، بكل بنك من البنوك المشكلة للقطاع إدارة المخاطر إجراءاتمدى فعالية نظم و  نظرة عن
   ي، و تحدّ بنكالسوق ال انضباط إلى سعىتبيئة مصرفية سليمة تعمل بشفافية و  توفير يقود إلى

 .من احتمالت إفلاس البنوك

من خلال ما سبق يمكننا استخلاص أنّ تعديلات بازل لمبادئ الرّقابة البنكية الفعّالة لسنة 
 :ركزت على عدّة نقاط أهمّها 2002

 لها؛ القانونية توفير الحماية و رّقابيةلطة الضرورة استقلالية السّ  -
 مهامها؛ تنفيذ عن للمساءلةطة الرقابية السل تخضع -
 المعلومات بالفصاح و الشفافية في نشر البنكية، والمجموعات البنوك الرقابية السلطة تلزم -

 بالحوكمة؛ المتعلقة عن أساليب إدارتها للمخاطر والإجراءات
 .التي تتحملها الإدارة العاليا المخاطر حجم مع والمكافكت، تناسب التعويضات -

      و صندوق النقد الدولي دورا نشطا بنك التسويات الدولية كل من البنك الدولي،يلعب 
سالفة الذكر، حيث يقوم الصندوق في نطاق سلطته الرقابية الفي عملية تطبيق كافة المبادئ 

ه الدول ذعلى التقيد بالمبادئ الأساسية، و يعمل مع ه (B.C.B.S)في بتشجيع الدول الأعضاء 
تقيد على أساس كل حالة على حدة و على أساس الأولوية، كما يقوم البنك الدولي في على تقييم ال

دان في تقييم ه البلذالمبادئ، كما عمل مع ههذه سياق أعماله العادية بتشجيع البلدان على تطبيق 
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لحث البلدان على معالجة نقاط الضعف التي يتم  هذه الهيئات الدوليةسعى نظامها الرقابي، و ت
 .قدم لها المساعدة الفنية و التدريبيةطاعاتها التنظيمية و الرقابية و تدها في قتحدي

 : البنكية الحوكمة تحسين في حترازيةالإ المعايير دور: المبحث الثاني

إن ضعف القطاع البنكي في أي دولة سواء كانت متقدمة أو نامية، يمكن أن يهدد الستقرار 
      ىإلى دول المنطقة و حتى إلى دول العالم ككل، هذا ما أدّ المالي في الدولة ذاتها و ينتقل 

إلى جذب اهتمام العالم إلى ضرورة تحسين نظم إدارة البنك، و قد عملت المنظمات الدولية 
و بنك  B.C.B.Sو لجنة بازل للرقابة البنكية  O.C.D.Eكمنظمة التعاون القتصادي و التنمية 

        على تطوير مبادئ الحوكمة، حيث أوصت B.Iالدولي  و البنك B.I.Sالتسويات الدولية 
هذه المنظمات بإتباع توصيات و طرق تعمل على تقوية المؤسسات لدعم الستقرار المالي 

 . على توصيات لجنة بازل كونها تركز على الحوكمة البنكيةهذا العالمي، و سنركز في بحثنا 

 : مدخل للحوكمة في البنوك: المطل  الأول

 الحوكمة مبادئ تطبيق فإن ي،العالم القتصاد في البنوك به تقوم الذي الحيوي للدور ظران
 أدائها، في الكفاءة تحقيق و البنوك سلامة لضمان الأهمية غاية في يعد أمرا يالبنك النظام في
 .القتصاد خدمة في دورها دعمو 

 : ماهية الحوكمة البنكية: الفرع الأول

 تحقيق إلى يؤدي بما للبنوك الداخلية الهياكل تطوير المصرفي ظورالمن من تعني الحوكمة
المؤسسات  بها تدار التي الطريقة فهي تتضمن مستوى الإدارة، وتطوير الأداء في الشفافية

 .أداء البنك كيفية في تؤثر أن شأنها من والتي العليا والإدارة إدارتها مجالس الئتمانية بواسطة

 ما إلى ترجع المؤسسات حوكمة لموضوع الأولى الضاءات إن: كية تعريف الحوكمة البن -2
لى الأمم ثروة في كتابه "Adam Smith" طروحات في جاء  :من لكل الصريح التحذير وا 

MEANS و BERLE المدرجة المؤسسات في الإدارة عن الملكية بفصل المرتبطة المخاطر من 
 ، كما أدركالمساهمين صغار مصالح حمايةل المديرين على رقابة وجود وضرورة البورصة، في
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نما، فقط الأسهم حملة عاتق على تقع ل أن يجب المؤسسة إدارة مسؤولية أن الإدارة نظرية رواد  وا 
 تعارض بسبب الصراع حدوث حتمية إلى والتنبيه جهة، من المصالح ذات الأطراف جميع على

 1.ثانية جهة من المصالح
     ازل للرقابة المصرفية تعريفا لمفهوم حوكمة المصارفو في هذا السياق تعطي لجنة ب

تعني حوكمة البنوك بصفة عامة الإدارة الرشيدة و تحديد العلاقة بين  " :و هو( 2)في اتفاق بازل 
، و محاولة (الخ...مساهمين، مودعين، دائنين، زبائن، مجلس الإدارة، الحكومة، )شركاء المصرف 

من خلال هيكل تنظيمي محكم يحقق مصالح الجميع، و يضمن تلافي تعارض المصالح و ذلك 
         ، و تجدر الإشارة2"إدارة المصرف و خصوصا المحافظة على استقرار النظام المصرفي 

مسؤولية المحافظة على النظام المصرفي أصبحت مسؤولية مشتركة بين بعض اللاعبين  أنّ 
خاطر المالية، و يطلق على ذلك شراكة إدارة الرئيسيين الذين يديرون أبعادا مختلفة من الم

 .  المخاطر
تظهر الحاجة إلى حوكمة البنوك نتيجة للفصل بين  :أهمية تطبيق الحوكمة في البنوك -2

الملكية و الإدارة، فأعضاء مجلس إدارة البنك و المديرين ليسوا بالضرورة أصحاب البنك، و من ثم 
و فقد فرص الربحية إذا فشل البنك في تحقيق أهدافه، و قد قد ل يتحملوا عبء خسائر الستثمار أ

يقوم أعضاء مجلس إدارة البنك و المديرين باتخاذ إجراءات تضر المساهمين، إذا لم يتوفر لديهم 
درجة عالية من اليقظة و الحذر و الإهمال في مراقبة العمليات أو الإفراط في المخاطر أو عدم 

لديهم الإحساس بالأمان في الستمرار في مناصبهم أو يتوسعوا    المخاطرة تماما، عندما يكون 
في الستثمار في قطاعات غير مربحة و هذا السلوك يؤثر سلبا على الأداء و تظهر الحاجة 

 3.الماسة إلى حوكمة البنوك

                                                           
1
 Thierry wideman goiran et autres, Développement durable et gouvernement 

d’entreprise : un dialogue prometteur, édition d’organisation, Paris, 2003, p 103. 
0

ار اليازوري، ، دحوكمة البنوك و أثرها في الأداء و المخاطرةحاكم محسن الربيعي، حمد عبد الحسين راضي،  
 .30، ص 2000الأردن، 

مدخل للوقاية من الأزمات : الحوكمة في المؤسسات المالية والمصرفية، حبار الرزاق ، عبدبلعزوز علي بن 3
المالية و القتصادية الدولية  ، الملتقى العلمي الدولي حول الأزمةبالإشارة لحالة الجزائر المالية والمصرفية

أكتوبر  20-20، يومي جامعة فرحات عباس سطيف، ييرة العلوم القتصادية و علوم التسكلية العالمية، الحوكمو 
 .08، ص 2002
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 مدى استفادة البنوك من تطبيق الحوكمة :( 0-3)الشكل رقم 

 ىالفعالية المالية و التشغيلية المثل -
 المساهمين زيادة قيمةتحسين عملية دخول رأس المال الخارجي                   -
 فع من التنافسيةالرّ و تحسين تقييم البنك و تخفيض تكلفة رأس المال              -
                                                بناء و تحسين سمعة البنك  -

Source: Sebastian Molineus, International and MENA wide trends and 

developments in bank and corporate governance, the institute of banking-IFC: 

corporate governance for banks in Saudi Arabia forum, Riyadh, 22-23 May 2007, p 06. 

ستثمرين و المقرضين    فافية في التعامل مع المعتماد على معايير الإفصاح و الشّ الإ إنّ 
في إطار التطبيق السليم لمبادئ الحوكمة من شأنه المساعدة في منع حدوث الأزمات المصرفية 
لأنّه في حالة تعرض هذه المؤسسات لأزمة معينة، فالتزامها بتطبيق معايير الإفصاح عن 

يحة و القانونية في حالة المعلومات المتعلقة بديونها و التزاماتها يساعد على إتباع الإجراءات الصح
  1.الإفلاس أو نزع الملكية و من ثم مراعاة العدالة للدائنين و غيرهم من أصحاب المصلحة

     تي يمكنالّ  العقبات و مختلف المخاطرل بنوكلكي تتصدى ال: ركائز الحوكمة البنكية -3
 : ةالتالي الثلاثةأن تواجهها عليها أن تستند على الدعائم والركائز 

 أ- السّ لوك: من خلال ضمان اللتزام السلوكي عن طريق 2:
 ؛بالأخلاقيات الحميدة لتزامالإ 
 ؛بقواعد السلوك المهني الرشيد املتز الإ 
  ّ؛وازن في تحقيق مصالح الأطراف المرتبطة بالمصرفالت 
  ّ؛فافية عند تقديم المعلوماتالش 
 نظيفةوالحفاظ على بيئة مصرفية  الجتماعيةبالمسؤولية  لتزامالإ. 

                                                           
1

، مجلة الأبحاث آليات الحوكمة المؤسسية في القطاع المصرفي و واقع تطبيقها في الدول العربيةمليكة كركار،  
 .020، ص 2002، جوان 02، العدد 2القتصادية لجامعة البليدة 

دار ، الحوكمة المؤسسية والأداء المالي والإستراتيجي للمصارف ،ايمان شيحان المشهداني ،رحان طالبعلاء ف 2
 .20ص  ،2000 ،عمان ،صفاء للنشر والتوزيع
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و تتم الرّقابة  المنشأة نجاح في المصلحة أصحاب أدوار تفعيلمن خلال  :الرّقابة و المساءلة -ب
 :1عن طريق 

 ؛البنك البورصة، الشركات،مصلحة  المال،أطراف رقابية عامة مثل هيئة سوق  -
 ن،المدققون الداخليو  ،لجنة التدقيق ،مجلس الإدارة ،راف رقابية مباشرة وهم المساهمونأط -

 .المدققون الخارجيون

نظرا لرتباط ممارسة الأعمال المصرفية بدرجة عالية من المخاطر، و باعتبار  :دارة المخاطرإ -ج
مجلس الإدارة و الإدارة العليا أهم السلطات الإدارية على مستوى البنك، فإنّ لهما ارتباط كبير 

ي القوانين و اللوائح المصرفية مجال حيث ل تدع المبادئ القانونية ف ،بممارسة الحوكمة الجيدة
بعد فالمخاطر،  إدارة للشك في أنّ مجلس الإدارة ينبغي النظر له على أنّه طرف رئيسي في عملية

الأزمات التي مرت بها العديد من البنوك، نادى المساهمون و الأطراف الأخرى ذات العلاقة 
        مسؤوليات الأساسية لمجلس الإدارةو تتمثل ال ،تحمل مجالس الإدارة لمسؤولياتهم بضرورة
 :2في الآتي

 صياغة إستراتيجية واضحة لكل مجال في إدارة المخاطر؛ 
  تصميم أو الموافقة على هياكل تتضمن تفويضا واضحا للسلطة و المسؤوليات عند كل

 مستوى؛
  دة مراجعة و إقرار سياسات تحدّد كميا و بوضوح المخاطر المقبولة و تحدّد كمية و جو   

 رأس المال المطلوب للتشغيل الآمن للبنك؛
  البنك المالية ضمان اتخاذ الإدارة العليا بفعالية الخطوات الضرورية للتعرف على مخاطر

 التشغيلية وقياسها و مراقبتها و السيطرة عليها؛و 
  لبرنامج إجراء مراجعة دورية للضوابط الرقابية للتأكد أنها ما تزال مناسبة و إجراء تقييم دوري

 صياغة رأس المال طويل المدى؛

                                                           
 .20ص  ،، مرجع سابقايمان شيحان المشهداني ،علاء فرحان طالب 1
-24، ص ص 2000الأردن،  ،00عدد ال، ، مجلة التدقيقالحوكمة الرشيدة و المنشآت الماليةماهر الواكد،  2

40. 
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  الحصول على شروح و تفسيرات في حالة تجاوز المراكز للحدود المقررة بما في ذلك إجراء
ئتمانية و الأطراف الأخرى ذات العلاقة الإمراجعات للائتمان الممنوح لأعضاء مجلس الإدارة 

 الهامة و كفاية المخصصات المكونة؛
 ة الداخلية تشمل مراجعة اللتزام بالسياسات و الإجراءات؛ضمان أنّ وظيفة المراجع 
  ومع ذلك ينبغي ) رسميا العليا تفويض سلطة صياغة و تنفيذ الستراتيجيات إلى الإدارة   

 .(تيجية و يوافق عليها في النهايةعلى المجلس أن يقيم الخطة الإسترا

 : تطوير لجنة بازل لمباد  الحوكمة البنكية: المطل  الثاني

كجزء من مجهوداتها المستمرة  0222لقد اهتمت لجنة بازل بالحوكمة البنكية ابتداء من سنة 
في سبيل المحافظة على استقرار النظام المالي العالمي، و قد أدخلت عدّة تعديلات على مبادئها 

 .2002و كان آخر إصلاح سنة  2000، و 2006الأولى، و من أبرز هذه التعديلات سنة 

 :مباد  لجنة بازل للحوكمة البنكية قبل الأزمة المالية العالمية : لأولالفرع ا

الإداري دبيات الفكر المحاسبي و المالي و نال موضوع حوكمة المؤسسات اهتماما كبيرا في أ
 O.C.D.Eو القتصادي خلال السنوات الماضية، و كان لمنظمة التعاون القتصادي و التنمية 

بارزا في إرساء مجموعة من المبادئ و الإرشادات لمنظمات الأعمال  دورا 0222ابتداء من سنة 
حول حوكمة المؤسسات، فضلا عن إسهامات بنك التسويات الدولية ممثلا في لجنة بازل للرقابة 

البنوك المؤسسات المالية و  إرشادات خاصة بحوكمة 0222البنكية، حيث وضعت هذه الأخيرة سنة 
 .2006و أدخلت عليها تعديلات سنة 

أول عمل لها  بازل لجنة أصدرت :2999مباد  الحوكمة البنكية للجنة بازل عام  -2
 المؤسسية الحوكمة تحسين" بعنوان نشرة 0222 سبتمبر شهر في فيما يخص الحوكمة البنكية

 Enhancing Corporate Governance For Banking) المستمرة الجهود من كجزء
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Organisations")
 أجل من إشرافي توجيه إصدارة من خلال هذه النشرة إلى هدفت اللجن 1 

 :2، و ركزت النشرة على النقاط التالية ومعقولة آمنة بنكية ممارسات توفير

 المعايير؛ بهذه اللتزام مدى لقياس ونظام ،الملائم للسلوك معايير و عمل دليل توافر 
 مساهمة ومدى ككل، المنشأة نجاح قياس ضوئها على يتم للمؤسسة، واضحة إستراتيجية توافر 

 النجاح؛ هذا في الأفراد
 العتماد لسلطات هرمي نظام متضمنا القرار، اتخاذ ومراكز للمسؤوليات السليم التوزيع 

 الإدارة؛ مجلس وحتى الأفراد من بداية المتدرجة
 الحسابات؛ ومراجعة العليا والإدارة الإدارة مجلس بين والتفاعل للتعاون آلية وضع 
 إدارة ووظائف الخارجية، و الداخلية المراجعة وظائف تتضمن الداخلية، للرقابة قوية نظم توافر 

 المخاطر؛
 بما المصالح، تضارب احتمال فيها يتصاعد التي المواقع في المخاطر لمراكز خاصة رقابة 

 العليا والإدارة المساهمين وكبار بالبنك المرتبطين المقترضين مع العمل علاقات ذلك في
 ؛المالية المؤسسة في الرئيسية القرارات تخذيوم

 بالنسبة وأيضا ملائمة، بطريقة العمل تحقق والتي العليا للإدارة والإدارية المالية الحوافز 
 آخر؛ شكل أي أو ترقيات أو مكافكت شكل في كانت سواء للموظفين

 خارجه أو البنك داخل إلى سواء للمعلومات مناسب تدفق. 

الأعمال و الأنشطة المصرفية، فقد عدّلت لجنة بازل للرقابة البنكية    و تماشيا مع تطور 
الذي  2006في مبادئها الأولى للحوكمة البنكية و من أبرز هذه الإصلاحات نذكر تعديل سنة 

 .سنتطرق إليه في العنصر الموالي

                                                           
 .66محمد عبد الفتاح الصيرفي، مرجع سابق، ص  1
، مجلة البنوك في الأردن، تحسين وتطوير الحاكمية المؤسسية في البنوكنعيم دهمش، عفاف اسحق أبو زر،  2

 .22-20، ص ص 2003المجلد الثاني والعشرون، العدد العاشر، ديسمبر 
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ة لقد استهدفت مبادئ اللجن :2001تعديل لجنة بازل لمباد  الحوكمة البنكية عام  -2
من بين النقاط و ، 0222قضايا رئيسية متعلقة بالحوكمة كتكملة لمبادئها الأولى لسنة  2006لعام 

 :1الأساسية كان ما يأتي
 يشغلونها، التي المناصب حسب مؤهلين الإدارة مجلس أعضاء يكون أن ينبغي: الأول المبدأ -

 ليمالسّ  الحكم على قدراتهم إلى إضافة الشركات، حوكمة في دورهم عن واضح فهم ولديهم
 ؛البنك أعمال بشأن

 الإستراتيجية الأهداف على والإشراف المصادقة المديرين مجلس على ينبغي: انيالثّ  المبدأ -
 ؛قيمه على و للبنك

 للمسؤولية العريضة الخطوط وتعزيز وضع المديرين مجلس على ينبغي: الثالثّ  المبدأ -
 ؛والمساءلة

 ؛سياساته يوافق العليا الإدارة من ملائم إشراف ضمان المجلس على: ابعالرّ  المبدأ -
 بها تقوم التي الأعمال استعمال فعليا، العليا والإدارة المجلس على ينبغي: الخامس المبدأ -

 ؛الداخلية الرقابة ووظائف الخارجيين والمراجعين الداخلية المراجعة وظيفة
 المؤسسات ثقافة مع مكافكتال وسياسات ممارسات ملائمة ضمان البنك على: ادسالسّ  المبدأ -

 ؛الرقابة محيط مع وكذلك الأجل، الطويلة و الإستراتيجية الأهداف ومع المصرفية
 ؛شفاف أسلوب وفق العمل البنك إدارةعلى  ينبغي: ابعالسّ  المبدأ -
 والبيئة البنك عمليات هيكل العليا والإدارة المجلس أعضاء يتفهم أن يجب: امنالثّ  المبدأ -

 غير بشكل قانونية لمخاطر البنك يتعرض أن يمكنلأنه  ،خلالها من يعمل يالت التشريعية
 لممارسة البنك وأنشطة خدمات يستغلون الذين عملائه عن نيابة بخدمات يقوم عندما ،مباشر
 . للخطر البنك سمعة يعرض مما شرعية غير أنشطة

عناصر لترشيد الحوكمة لجنة بازل للرّقابة البنكية اهتمت بعدّة و منه يمكن أن نستخلص أن 
 واضحة إستراتيجية برسمالبنكية، من أهمّها ضرورة توفر المؤهلات اللازمة في مجلس الإدارة للقيام 

                                                           
1
 المصرفية البيئة في الأرباح إدارة ضبط في ودورها الحوكمة ركائز البرغوثي، ابراهيم سمير ،الشحادة الرزاق عبد  

 الحوكمة و الدولية الإقتصادية و المالية الأزمة حول الدولي العلمي الملتقى ،العالمية المالية الأزمة ظل في
 . 80ص  ،2002 أكتوبر 20-20 أيام سطيف، عباس، فرحات جامعة العالمية،
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 التوزيعمن خلال  النجاح هذا في الأفراد مساهمة ومدى ،هنجاح قياس ضوئها على يتم ،للبنك
بالإضافة إلى السهر على ملائمة  لة،عملية المساء لتسهيل القرار اتخاذ ومراكز للمسؤوليات السليم

للبنك، لكن رغم توصيات اللجنة  الأجل الطويلة و ستراتيجيةال الأهداف مع المكافكت سياسات
   المواقع في خاصة المخاطر إدارة وظائف تتضمن الداخلية، للرقابة قوية نظم توافربضرورة 

 المرتبطين المقترضين مع العمل تعلاقا ذلك في بما المصالح، تضارب احتمال فيها يتصاعد تيالّ 
، إلّ أنّ الإئتمانية المؤسسة في الرئيسية القرارات ومتخذي العليا والإدارة المساهمين وكبار بالبنك

الأزمة المالية العالمية كشفت عن العديد من الهفوات في الحوكمة و في مدى تطبيق البنوك 
 : للمبادئ سالفة الذكر من أبرزها

 ؛ية من قبل مجلس الإدارة للإدارة العليامراقبة غير كاف -
 إدارة مخاطر غير كافية، نتيجة ارتباط وظيفة إدارة المخاطر بالإدارة العليا؛  -
 مجلس العليا و الإدارة مع عدم فهم( مجموعة بنكية)ظهور بنوك ذات هيكل تنظيمي معقد  -

 ها؛مالرأس  تمويل على تأثيرها وكيفية ،التشغيلية و القانونية لمخاطرل الإدارة
 ؛انعدام الشفافية في التواصل و تبادل المعلومات -
عدم تماشي نظام الحوافز مع درجة المخاطر المتعرض لها وراء كل عملية و إنما مع العائد  -

 المتأتي منها؛
 الإشراف على والحوكمة البنكية  بشأن توصيات تقديم في يةالرقاب السلطاتغياب دور  -

 .تطبيقها

 (:3)وكمة البنكية من منظور لجنة بازل الح: الفرع الثاني
، كان هناك عدد من أوجه الفشل و الهفوات       2006عقب نشر إرشادات اللجنة لعام 

، و تفجرت 2000في الحوكمة، برز العديد منها خلال الأزمة المالية التي بدأت في منتصف عام 
، وبعد 2006نظر في مبادئها لعام ، إزاء هذه الخلفية، قررت اللجنة إعادة ال2008سبتمبر  02في 

مراجعة و تنقيح هذه المبادئ، تعيد اللجنة التأكيد على استمرار صلة المبادئ بالموضوع و الأهمية 
الحاسمة لعتمادها من قبل البنوك و المشرفين لضمان تنفيذ فعال للمبادئ و سنتطرق          
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يز الكبير عليها هو ضروري و التي يجب      إلى المجالت الرئيسية التي تعتقد اللجنة أن الترك
       1.أن تتضمنها مبادئ حوكمة البنوك

 طرق لأفضل البنوك إرشاد في للحوكمة البنكية( 3)لجنة بازل  مبادئ من الهدف يتمثل
 :2ييأت فيما وتتمثل مفيدة نتائج عليها سيترتب والتي الحديثة الإدارة

 للبنوك؛ السوقية القيمة زيادة -
 البنك؛ مع المتعاملة الأطراف مع الثقة درجة تحسين -
 بالبنوك؛ الفساد من الحد -
 .ككل للاقتصاد و للبنوك المالية الأزمات مخاطر تقليل -

و عند تحليل الحوكمة البنكية، فإنه يجب التأكيد على أن المسؤولية الأولى لحوكمة جيدة تقع 
افة إلى ذلك يلعب المشرفون على البنوك على عاتق مجلس الإدارة و الإدارة العليا للبنوك، بالإض

دورا مهمًّا في تطوير التوجيه و تقييم ممارسات الحوكمة، و لكن هناك أيضا أمور أخرى لبد    
 :3من التنّويه بها لتعزيز و خلق بيئة داعمة لحوكمة سليمة و من أهم هذه الأمور

 المساهمين؛نية على معلومات لحقوق المساهمون من خلال ممارسة نشطة و مب -
صارف التي تعمل بطريقة المودعون و عملاء آخرون، من خلال عدم القيام بأعمال مع الم -

 غير سليمة؛
ؤهلة و راسخة، و معايير مراجعة من خلال مهنة تدقيق و مراجعة م :نالمراجعون الخارجيو  -

الإدارة  لدّولية، مع إبلاغ مجلسقة مع المعايير اف  تدقيق على درجة عالية من الدقة و متّ و 
 ؛نتائج المراجعةبالإدارة العليا و المشرفين و 
لقطاع الختبارية و التفاق من خلال المبادرات المرتبطة بمبادئ ا :يجمعيات القطاع البنك -

 ؛نشر الممارسات السليمة على
من خلال مساعدة المصارف في تطبيق ممارسات  :مؤسسات استشارية مهنية للمخاطر -

 ؛حوكمة سليمة
                                                           

 . 340-338ص ص  ،، مرجع سابق3الإصلاح المصرفي و مقررات بازل عبد الحميد عبد المطلب،  1

 الثاني السنوي الجتماع في قدمت ورقة، المصرفية المؤسسات حوكمة مباد ، المصرفية للرقابة العربية اللجنة 2
 .03-02ص ص  ،2002نوفمبر  22-26 العربي، أبوظبي، يومي النقد للجنة، صندوق والعشرين

.   322مرجع سابق، ص   3  الإصلاح المصرفي و مقررات بازل عبد الحميد عبد المطلب  3
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 ؛الإطار قضائي فعّ  الإجبار في منهاو التنظيمات و الغرض  من خلال القوانين :الحكومات -
       من خلال مراجعة و تقييم أثر ممارسات الحوكمة  :وكالت مراكز تصنيف الئتمان -

 ؛على وضعية مخاطر المصرف
 ؛من خلال الإفصاح و متطلبات الإدراج :منظمة الأوراق المالية و البورصات -
ن خلال إبلاغ المخاوف المشروعة فيما يتعلق بممارسات غير قانونية، غير م :الموظفون -

 .     أخلاقية أو مريبة أو أوجه ضعف أخرى في حوكمة المصارف
و كل ذلك يخلق و يساعد على خلق و تعزيز بيئة مصرفية صحية تدعم حوكمة البنوك 

      ات و الأزمات البنكية بشكل دائم و مستمر، و هو ما يساعد كثيرا على وقايتها من الصدم
  1(.3)إلى جانب المبادئ الأخرى من اتفاقية و مقررات بازل 

 تعديلات مباد  الحوكمة البنكية بعد الأزمة المالية العالمية: المطل  الثالث

 Principles for enhancing) 2000 أكتوبر في بازل نةلج نشرتها التي بادئلما تعتبر

corporate governance )البنوك لتشجيع طويل أمد منذ جنةاللّ  تبذلها تيالّ  لمجهوداتا من زءج 
 الرئيسية الدروس إدماج إلى اللجنة سعت الوثيقة، هذه وفي ،سليمةال حوكمةال ممارسات تبني على

 والإشراف البنوك إدارة تعزيز و ،2008 عام في وقعت التي العالمية المالية الأزمة من المستفادة
أربعة  2000وثيقة أكتوبر ملت ، حيث شالإشرافية السلطات جانب من الحساس المجال هذا على
 .مبدء لتعزيز الحوكمة البنكية (04) عشر

 (:3)مباد  الحوكمة الرّشيدة في البنوك وفق اتّفاقية بازل : الفرع الأول

 ، كما2006و  0222قامت لجنة بازل للرقابة البنكية بالتفصيل في المبادئ السابقة لسنتي 
  :أضافت مبادئ جديدة وتتمثل هذه المبادئ فيما يأتي 

 البنك عن الشاملة المسؤولية الإدارة مجلس يتحمل"  :الإدارة مجلس مهام -الأول المبدأ -2
 القيم و الحوكمة معايير و المخاطر إستراتجية و للبنك الإستراتجية هدافالأ وضع ذلك في بما

 تطبيقها سلامة على الإشراف و المعايير، و هدافالأ هذه تطبيق عن ولمسؤ  ويكون المؤسسية،
                                                           

.323ص مرجع سابق،   3  الإصلاح المصرفي و مقررات بازل عبد الحميد عبد المطلب  1  
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ؤوليات يجب على المجلس ، و في قيامه بهذه المس1"التنفيذية  الإدارة على الإشراف لىإ بالإضافة
عتبار المصالح المشروعة للمساهمين، المودعين، و أصحاب المصلحة الآخرين أن يأخذ بعين الإ

 . ذوي الصلة

 لهم المنوط للدور إدراكهم خلال من: الإدارة مجلس أعضاء تلامؤهّ  -الثاني المبدأ -2
 يتمتع أن يجب داخلية، كما أو خارجية سواء تأثيرات لأي خضوعهم وعدم الحوكمة، عملية في
وكبار  الإدارة رؤية عن مستقلة بصفة الأحكام إصدار على بالقدرة المجلس أعضاء من كاف عدد

   الأخرى المنظمات تجارب من الستفادة الأعضاء هؤلءل و يمكن الحكومة، حتى أو المساهمين
لدى  يتوفر أن يجب المنظمة، لذا في الإدارة استراتيجيات تطوير شأنها من الإدارة، والتي في

 القصور أوجه يحدد حتى الإدارة، أداء على الحكم من تمكنه كافية لحظية معلومات الإدارة مجلس
 2 .المناسبة تاتخاذ الإجراءا من يتمكن وبالتالي

والعروض  البرامج بتنظيم المجلس، رئيس مع بالتشاور الإدارة، تقوم في هذا الإطار أن يجب
تشمل  أن يمكن والتي العمل، وقطاعات المصرف، بخصوص أعمال الإدارة مجلس لأعضاء
 3.دوري بشكل الإدارة واجتماعات مؤتمرات حضور

أن يحدد  الإدارة مجلس على :لمصالحا تضار  و المجلس ممارسات -الثالث المبدأ -3
أن مثل هذه الممارسات يتم  لضمان الحوكمة الملائمة لعمله و أن تكون له الوسائل ممارسات
 4.يجرى مراجعتها بشكل دوري للتحسينو  إتباعها

      منظمة العملية   تكون أن  يجب نهأ  إل التقييم،  وليةمسؤ   يتحمل  بأكمله المجلس أن رغم

 

                                                           
 .08ص  ، مرجع سابق،3الإصلاح المصرفي و مقررات بازل عبد الحميد عبد المطلب،   1
، الملتقى الدولي الأول بات إصلاح النظام المصرفي الجزائري لإرساء دعائم الحكم الراشد فيهمتطلرشيد دريس،  2

ديسمبر  2و  4في الدول النامية، جامعة بومرداس، يومي حول أبعاد الجيل الثاني من الإصلاحات القتصادية 
 .02، ص 2006

 .02، ص مرجع سابق ،اللجنة العربية للرقابة المصرفية 3
 .340، ص ، مرجع سابق3الإصلاح المصرفي و مقررات بازل ، حميد عبد المطلبعبد ال 4
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 1.عند الضرورة خارجيين خبراء مساعدةب و للمجلس، تابعة داخلية لجنة بمساعدة متت وأن

ي لنفس يجب أن يخضع مجلس الفرع البنك: الفروع البنكية مجلس لجان -الرابع المبدأ -4
و هنا مجلس إدارة مبادئ الحوكمة التي يخضع لها و تطبق في المركز الرئيسي أو الشركة الأم، 

 2.ية كاملة عن ذلكولالبنك مسؤول مسؤ 

 الإدارة، وبإشراف مجلس ،*العليا الإدارة على يتوجب: العليا الإدارة -الخامس المبدأ -5
   المعتمدة والسياسات ونزعة المخاطر، شاط،النّ  ستراتيجيةا مع تتسق البنك أنشطة أن من التأكد
 .الإدارة مجلس من

 تقييد أو منع شأنها من سياسات نفيذبت العليا الإدارة قيام الإدارة مجلس يضمن أن و يجب
 :3مثل الحوكمة تطبيق تضعف كفاءة التي والعلاقات الممارسات

 بشروط قروض كمنح البنك لدى خاصة مكانة لها التي الأطراف لبعض تفضيلية معاملة منح 
 ؛العمولة عن التنازل أو بالمعاملات، الخسائر المرتبطة تغطية أو مميزة،

 توافرها الواجب للشروط مراعاة دون الداخلي التعامل أشكال من ذلك وغير الموظفين إقراض 
 لشروط وفقا بالمنظمة للعاملين الداخلي الإقراض منح يتم أن يجب فمثلا)القروض  منح عند

 الإقراض بعملية خاصة تقارير مع من القروض، محددة أنواع على يقتصر وأن السوق،
 .(الداخليين والخارجيين المراجعين انبج من مراجعتها يتم أن على الإدارة لمجلس

                                                           
 .02، مرجع سابق ، ص جنة العربية للرقابة المصرفيةاللّ  1
. 340، مرجع سابق، ص 3الإصلاح المصرفي و مقررات بازل عبد الحميد عبد المطلب،   2  
سؤولياتهم في شخاص المعينين من مجلس الإدارة للقيام بممن مجموعة الأ( الإدارة التنفيذية)تتألف الإدارة العليا  *

نشاء هيكل إدارة يعزز المساءلة بنكإدارة عمليات ال ، و تتكفل الإدارة التنفيذية بتفويض الواجبات للموظفين وا 
عن  لتفويض والمسؤوليةوالشفافية، ويجب أن تظل الإدارة التنفيذية مدركة للتزامها في الإشراف على ممارسة هذا ا

 .أمام مجلس الإدارة بنكأداء ال
، المؤتمر دور الحوكمة في بيئة القطاع المصرفي دارسة البنوك الجزائرية نموذجا، محي الدين مرني صنديد 3

تصادية و التجارية ، كلية العلوم القفعيل أداء المؤسسات والقتصادياتدور الحوكمة في ت: الدولي الثامن حول
 .360-360، ص ص 2003نوفمبر  20و  02الجزائر، -سيبة بن بوعلي بالشلف، جامعة حوعلوم التسيير
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 رقابي نظام البنك لدى يوجد أن يجب" :المخاطر إدارة منهجيات -السادس المبدأ -1
بصلاحيات ( يعادله ما أو المخاطر دارةإ رئيس ذلك في بما) المخاطر إدارة وعملية داخلي فعّال

مكانية كافية وموارد يكون لدى البنك وظيفة مستقلة يجب أن "، و هنا 1"المجلس  مع تواصله وا 
لإدارة المخاطر مع سلطة كافية، مكانة، استقلالية، موارد و إمكانية الوصول إلى المجلس، و يجب 

المستوى الفردي و على مستوى أن يتم تحديد المخاطر و مراقبتها على نحو مستمر على 
اخلية أية قابة الدّ تحتية للرّ ة، و يجب أن يواكب تعقيد إدارة المخاطر و هيكليات البنى الالمؤسس

 .2" و وضعية المخاطر الخارجية البنكتغييرات في وضعية مخاطر 

 وشديدة صارمة قيود بوضع المجلس يقوم أن يجب :اخليةالدّ  قابةالرّ  -السابع المبدأ -7
 ا المبدأهذ من كجزء و ،القانون بمراعاة واللتزام الداخلية، والرقابة المالية، والتقارير على التدقيق

 الحسابات الداخلي مدقق لعمل الفعال الستخدام العليا والإدارة الإدارة مجلس على يجب العام،
 3.الداخلية والرقابة الخارجيين الحسابات ومدققي

و تتطلب إدارة فعالة للمخاطر تواصل صريح و في الوقت  :واصلالتّ  -الثامن المبدأ -8
ر المنظمة، و خلال تقديم التقارير إلى مجلس الإدارة المناسب داخل المصرف حول المخاطر، عب

بطريقة مناسبة  الإدارة و الإدارة العليا للبنك و الإدارة العليا، على أن تبلغ المعلومات إلى مجلس
 من ناحية الوقت، و كاملة و مفهومة و دقيقة ليتمكنوا من صنع قرارات مبنية على معلومات

 4.يح إل بمعلومات صحيحة و واضحة، لأنه ل قرار رشيد و صحموثوقة

 الستفادة: اخليين و الخارجيينالاستفادة من عمل المراجعين الدّ  -التاسع المبدأ -9
 الرقابية، الوظيفة أهمية إدراك في نو الخارجيي نالداخليي المراجعين به يقوم الذي العمل من الفعلية

 التي المشاكل معالجة على العمل مع اجعون،المر  إليها توصل التي النتائج من بفعالية والستفادة

                                                           
 .23اللجنة العربية للرقابة المصرفية، مرجع سابق، ص  1
 .340-332، مرجع سابق، ص ص 3الإصلاح المصرفي و مقررات بازل عبد الحميد عبد المطلب،  2
 .22، ص اللجنة العربية للرقابة المصرفية، مرجع سابق 3
. 348-340، مرجع سابق، ص ص 3الإصلاح المصرفي و مقررات بازل لحميد عبد المطلب، عبد ا  4  
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 التي المعلومات على مستقلة مراجعة إجراء في المراجعين عمل من الستفادة كذلك يحددها،
 1.وأدائه البنك أنشطة حول الإدارة من يتلقونها

        الإدارة مجلس على يتعين: والحوافز المكافآت منح سياسة -العاشر المبدأ -20
المكافكت  لمنح ليمةالسّ  والممارسات الفاعلة الحوكمة مبادئ لتعزيز الكاملة لمسؤوليةل ايتحمّ  أن

 المسؤولية للإدارة بهذه يعهد أن يجوز ول" المالية المكافكت لجنة" وجود ظل في حتى المالية،
 2.(الإدارة العليا) التنفيذية

ة للتعويضات الصادرة عن سليمالممارسات الأن تنفذ بالكامل مبادئ  و هنا يجب على البنوك
و هو منتدى الستقرار المالي  (Financial Stability Board-FSB)مجلس الستقرار المالي 

 أنظمة مع الحوافز نظم توافق فضمان،   *و معايير التنفيذ (Financial Stability Frum) سابقا
 من الشخصيات وغيرهم العليا ةالإدار  مديري المحيطة به تحفز والبيئة ستراتيجيتهو ا وأهدافه البنك
 .البنك لصالح جهدهم أقصى بذل على ولةالمسؤ 

يجب  :خاذ احترازي للمخاطرتماشي نظام الحوافز مع اتّ  -عشر الحادي المبدأ -22
عتبار المخاطر التي يتخذها ل للأخذ بعين الإعلى البنك أن يضمن أن التعويض المتغير يعدّ 

زمني كاف لكشف  عتبار جميع أنواع المخاطر ضمن إطارالموظف، و يجب أن يأخذ هذا في ال
عويض حساسا بالنسبة لنتائج المخاطر على أفق زمني لسنوات يجب أن يكون التّ نتائج المخاطر، و 

    3.عديدة

 يجب :البنك في للمسؤولية واضحة سياسات وتنفيذ وضع -المبدأ الثاني عشر -22
 العليا، الإدارة وكذلك للمجلس الأساسية والمسؤوليات السلطات يحدد أن الكفء الإدارة مجلس على

                                                           
 .360-360، ص ص محي الدين مرني صنديد، مرجع سابق 1
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، 2002لي، أبريل الستقرار المامبادئ الممارسات السليمة للتعويض الصادرة عن مجلس : أنظر في ذلك  *
 .2002معايير التنفيذ، سبتمبر و 
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       الوظيفي لتدرجهم وفقا للموظفين المختلفة المسؤوليات تحديد عن مسئولة العليا وتعد الإدارة
 1.البنك أداء عن الإدارة مجلس أمام جميعا ولونمسؤ  في النهاية أنهم العتبار بعين الأخذ مع

 الإدارة على يجب :المرك أو  المعقد الهيكل ذات وكالبن -عشر الثالث المبدأ -23
      و المخاطر ككل المجموعة أو البنك لدى العمليات بهيكلية والإلمام المعرفة العليا والمجلس

 والعلاقات الرسمية وغير الرسمية والروابط المختلفة وهيئاتها أهداف وحداتها فهم أي لها،تشكّ  تيالّ 
 مختلفة أنواع على والقيود والتشغيلية القانونية المخاطر فهم يشمل وهذا م،الأ الشركة الهيئات و بين

 و رأس المال المجموعة تمويل على تأثيرها وكيفية المجموعة داخل والتعاملات من التعرضات
 2.يئةالسّ  وقالسّ  وظروف العادية روفالظّ  ظل في المخاطر،و 

يجب أن تكون حوكمة : 3 البنك حوكمة عن الإفصاح -ابع عشرالمبدأ الرّ  -24
ى و المشاركين  المصارف شفافة بشكل كاف لمساهميها، و مودعيها و أصحاب المصالح الأخر 

من الصّعب للمساهمين ه نّ في السوق، فالشفافية شرط أساسي لحوكمة فعالة و سليمة، حيث أ
بالمراقبة بشكل  ، القياموقلة و المشاركين في السّ أصحاب المصالح الآخرين ذوي الصّ والمودعين و 
تكون الشفافية غير  عندماال و مناسب لة مجلس الإدارة و الإدارة العليا بشكل فعّ فعّال و مساء

 .  كافية
ن فيها و يجب أن يكون الإفصاح دقيقا و واضحا و معروضا بطريقة مفهومة و بطريقة يتمكّ 

الرجوع إليه بسهولة، وق من المساهمون، و المودعون و أصحاب المصالح و المشتركون في السّ 
الإفصاح في الوقت المناسب مرغوب فيه على الموقع اللكتروني العام للمصرف  ملاحظة أنّ المع 

لتالي فإن وجود بيان سنوي في تقاريره المالية السنوية و الدورية أو بأشكال أخرى مناسبة، و با
إطار التقارير المالية  ستناد إلىوشامل حول حوكمة البنك في قسم أو جزء محدد و واضح بالإ

 .جيدةالممارسة الالمطبقة هو 
 لممارساتها البنوك تعزيز لها التابعة القضائية والهيئات اللجنة شهدت ،2000 عام ومنذ  
 البنوك تظهر ،، و عموماالرقابية لعملياتها الرقابية السلطات وتعميق الحوكمة مجال في العامة
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 ،الإدارة مجلسل الفعالة الرقابة: خاصة من جانب الشركات حوكمةة لالرئيسي للمبادئ أفضل فهما
 ،للقواعد الإحترازية المتثال و الداخليةعلى الرقابة  صارمة ضوابط مخاطر،ال إدارةفي  مةار صال

 الجماعية تالمؤهّلا و المهارات تقييم في تقدما البنوك من العديد حققت ذلك، إلى وبالإضافة
نشاء دارة،الإ لمجلس نشاء دارة،الإ مجلس داخل المخاطر دارةلإ مستقلة لجنة وا   مدير دور وتعزيز وا 
،       المخاطر ومراقبة التدقيق عن ولةالمسؤ  المجلس لجان بين للمشاورات نتيجة المخاطر، إدارة

         التنظيمية و حترازيةالإ قابةالرّ  لتحسين خطوات الوطنية لطاتالسّ  خذتاتّ و من جانبها، 
 1.البنوك في المخاطر و شركاتال حوكمة على

 : 2025تعديل لجنة بازل لمباد  الحوكمة سنة : الفرع الثاني

 والقطاع الوطنية السلطات قبل من العالمية المالية الأزمة منذ المحرز التقدم قياس أجل من
 امتحان موضوعي استعراضب (F.S.B) المالي الستقرار مجلسقام  المخاطر، إدارة في المصرفي

 المالية المؤسسات أن الستعراض هذا وأظهر ،2003 فبراير في الصادر المخاطر، إدارة حول
 والسلطات البنوك من كل وعلى ،المخاطر حوكمة لتحسين خطوات اتخذت قد الوطنية والسلطات
 مواصفات ووضع المخاطر لحوكمة فعالة وضع أجهزة أجل من هااتجهودم تواصل أن الوطنية
 واستقلالية سلطات من تزيد أن أيضا البنوك على ويجب ،ثالثة أطراف قبل من الأجهزة هذه لتقييم
 تقييم على قدراتهم تعزيز إلى فيحتاجون الوطنية، للسلطات بالنسبة أما ،المخاطر إدارة مديري
 .في البنوك المخاطر حوكمة فعالية

 حوكمة مجال في الوطنية السلطات و المالية المؤسسات إنّ التحسّن الملحوظ الذي سجلته
 والسلطات البنوك من كل وعلىل يعني أن على هذه الأخيرة الكتفاء بهذا التحسن،  ،المخاطر
البنكية،          الحوكمة تدعيم أساليب أجل من هااتجهودم تواصل أنو الهيئات الدولية  الوطنية

بازل في جويلية و من بين المجهودات التي قامت بها الهيئات الدولية تلك الصادرة عن لجنة 

                                                           
1
 Basel Committee on Banking Supervision, Corporate governance principles for 

banks, Bank for International Settlements, July 2015, p 03. 
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مع إضافة بعض  2000، حيث أكدت على ضرورة تطبيق المبادئ السّالفة الذّكر لسنة 2002
 :1المبادئ الجديدة الّتي سنذكرها فيما يأتي

 المخاطر عن الكشف يتم أن يجب :و مراقبتها و رصدها المخاطر عن الكشف -2
كل فرع على حدة،  مستوى وعلىية البنك المجموعة مستوى على منتظم بشكل مراقبتها و ورصدها

 التغيرات مع بالبنك الداخلية الرقابة و المخاطر إدارة هياكل في التعقيد درجة تتكيف أن يجب كما
 .تي يمارسها البنكالالأعمال  و الخارجية والمخاطر البنك مخاطر في

 بنزاهة هبأنشطت البنك قيام ضمان عن ولةتعد وظيفة الإمتثال المسؤ : متثالالإ وظيفة -2
    ولمسؤ  دارةالإ مجلس نو كون أ ،بها المعمول الداخلية والسياسات واللوائح للقوانين والمتثال

 يوافق وأن متثالالإ وظيفة ينش  أن عليه يجب  ،متثالالإ عدم مخاطر إدارة على شرافلإا عن
 .المخاطر عن غو الإبلا المراقبة و قييمالتّ  و للكشف زمةاللاّ  جراءاتو الإ ياساتالسّ  على

 بشأن توصيات تقديم مسؤولية يةالرقاب السلطات عاتق على تقع :قابيةالرّ  لطاتالسّ  دور -3
 والتصالت الشاملة التقييم عمليات خلال من سيما ل تطبيقها، الإشراف على والحوكمة البنكية 

 التدابيرو  الإصلاحات أيضا تفرض أن ويجب العليا، والإدارة الإدارة مجلس مع المنتظمة
، الأخرى يةالرقاب السلطات مع البنكية حوكمةال حول المعلومات وتبادل الضرورة، عند التصحيحية،

 ينالمراقب على يجب البنك، إدارة عن نالرئيسيي نالمسؤولي هماالعليا  والإدارة الإدارة مجلس أن وبما
 .الصدد هذا في أدائهم تقييم

 

 

 

                                                           
1
 Comité de Bâle sur le contrôle bancaire, Principes de gouvernance d’entreprise à 

l’intention des banques, Banque des Règlements Internationaux, Juillet 2015, p p 28-

39. 
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 حوكمة مبادئ على البنكية قابةللرّ  بازل لجنة قبل من ترحةالمق وجيهيةالتّ  المبادئ هذه تستند
 واسع، نطاق على بها المعترف ،O.C.D.E مبادئ وتهدف ،O.C.D.E عن ادرةالصّ  الشركات

 للسلطات توصيات وتقديم الشركات، حوكمة قواعد وتحسين تقييم الحكومات في إلى مساعدة
 .المالية الأسواق في والمشاركين

 ،قابيةالرّ  لطاتللسّ  كبيرة بالنسبة أهمية ذات وفق مبادئ لجنة بازل الرشيدة حوكمةال تعتبر
 عملية على الحفاظ في تساهمكونها  ،البنك و القطاع البنكي ككل وسلامة لأمن ضرورية لأنها
، و علاوة على ذلك، حترازيةالإ لطاتلسّ ا تدخل حاجات من تخفف و مكلفة، وغير فعالة مراقبة
 .لبنكل على الرّقابة الدّاخلية أكبر بشكل عتمادالإ للمشرفين ليمةالسّ  الحوكمة تتيح
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 :الثاّلث خلاصة الفصل

قابة ساليب تعزيز الرّ لأمية كبيرة حترازية أولت أهظم الإالنّ  ن لنا أنّ من خلال هذا الفصل تبيّ 
     ا،تعمل على تحسين ملاءة البنوك و تطوير إدارة مخاطرهكونها و تحسين الحوكمة البنكية، 

ة نقاط نا من استخلاص عدّ و تمكّ  من خلال الكشف المبكّر عن مواطن ضعف البنك و تصحيحها،
 :هاأهمّ 
 0220 سبتمبر الة فيقابة البنكية الخارجية الفعّ الرّ  مبادئقابة البنكية بازل للرّ  لجنة أصدرت -

المالي  القطاع تقييم بـبرنامج يعرف ما ولالدّ  في قابيظام الرّ النّ  لتقييم كأسس واستعملت
(F.S.A.P)، محاور (00) سبعة على مةمقسّ  مبدأ (22) خمسة و عشرون من نتتكوّ  و 

 حتمية و رخيص، الأنظمةالتّ  الة، قواعدبنكية فعّ  لرقابة قةالمسبّ  روطالشّ  :المتمثّلة في أساسية
 سميةالرّ  لطاتلسّ بالإعلام، ا قةالمتعلّ  روطة، الشّ المستمرّ  قابةالرّ  حترازية، أساليبالإ قابةالرّ 

 الحدود؛ عبر البنكية شاطاتالنّ و قابيةالرّ  أو حترازيةالإ ةللهيئ
 0228 في سبتمبر اللّجنة أصدرتو كتكملة للمبدأ الرّابع عشر للرّقابة البنكية الخارجية الفعّالة  -

ية زة على مسؤول، مركّ اخليةقابة الدّ لتطبيق نظام الرّ  دءمب (03)ثلاثة عشر إطاراً عاماً يضم 
دت على ضرورة تقسيم اخلية، كما أكّ قابة الدّ نظام الرّ وضع استراتيجيات  مجلس الإدارة في
 د للتأكّ ، الةتوفير قنوات اتصال فعّ  مناسب، بالإضافة إلى في المهام بشكل العمل و الفصل

اء زمة لأدجميع العاملين لديهم الفهم الكامل للمسؤوليات و السياسات و الإجراءات اللاّ  من أنّ 
 ؛خص المناسب في الوقت المناسبللشّ بها  موثوقالى يتم توصيل المعلومات و حتّ ، العمل

تماشيا مع تطوّر بيئة أعمال البنوك أدخلت اللّجنة على مبادئ الرّقابة الخارجية بعض  -
 قابية للمساءلةلطة الرّ السّ خضوع  حيث شدّدت على ضرورة 2002و  2004التعديلات سنة 

 فافية في نشرفصاح و الشّ بالإ البنوك قابيةالرّ  لطةالسّ  تلزمكما يجب أن  مهامها، تنفيذ عن
 بالحوكمة؛ قةالمتعلّ  عن أساليب إدارتها للمخاطر والإجراءات المعلومات

تستند الحوكمة البنكية وفق لجنة بازل للرّقابة البنكية على مجموعة من المبادئ نذكر منها  -
 عن املةالشّ  المسؤولية الإدارة مجلس لتحمّ أكيد على التفّويض الواضح للمسؤوليات، و التّ 

 و متابعة تطبيقها؛  الحوكمة ومعايير المخاطر ستراتجيةا لبنك ول الإستراتجية هدافالأ وضع
، حيث 2000لقد أدرجت اللّجنة على مبادئ الحوكمة عدّة إصلاحات من أهمّها إصلاحات  -

ستراتيجية إدارة المخاطر و تنفيذها، و أهمية أكّدت فيها على مسؤولية مجلس الإدارة في رسم ا
  .الشّفافية و الإفصاح لحوكمة سليمة و فعّالة



 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :الرّابع الفصل

 الإحترازية النّظم تطبيق أهمية

المالية الأزمات حدّة من للتّقليل 
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 :تمهيد

رغم كافة المجهودات المبذولة للتنبؤ بالأزمات المالية لم يتّم إلى حدّ الآن إيجاد نموذج دقيق 
نظرا للتّطور السّريع للمعاملات المالية  للمعرفة المستقبلية لمكان و زمان حدوث هذه الأزمات، و

وتعقّدها في السّنوات الأخيرة ارتفعت وتيرة و حدّة هذه الأزمات خاصة البنكية منها، مما دعا    
و حملات وقائية يمكنها تخفيض حدة الأزمات  نصوص تنظيميةمعايير دولية و وضع إلى ضرورة 

عامل مع الأزمات الأولى وقائية ستراتيجيتان للتالمالية قدر المستطاع، و في هذا الصدد هناك إ
الي المحاولة قدر الإمكان الثانية علاجية، فالأولى تعمل على تقوية نقاط ضعف البنوك و بالتّ و 

حلّ  أسرعقدر المستطاع إيجاد أنسب و  ا الثانية العلاجية فتحاولتفادي الأزمة قبل حدوثها، أمّ 
قدير الجيد المثالية بطبيعة الحال هي الوقائية من خلال التّ للأزمة بعد حدوثها، و الإستراتيجية 

و هذا ما سعت إلى تحقيقه بعض زمة لتغطيتها، حتياطات اللاّ ر البنكية و توفير الإللمخاط
بوضع معايير و مبادئ  ،المنظمات الدّولية كصندوق النّقد الدّولي و لجنة بازل للرّقابة البنكية

ضعف البنوك من خلال التقّدير الجيد للمخاطر و توفير الإحتياطات عالمية تعمل على تقوية نقاط 
اللازمة لتغطيتها، و بغرض توضيح الدّور الذي تلعبه النّظم الإحترازية الموضوعة من طرف لجنة 

 : في التقّليل من حدّة الأزمات المالية، قسمنا هذا الفصل إلى المباحث التالية B.C.B.Sبازل 

 المالية؛ الأزمات حول مفاهيمية مقاربة -
 العالم؛ في المالية الأزمات حدوث بأسباب حترازيةالإ ظمالنّ  علاقة -

 .حترازيةظم الإوفق النّ  الأزمات بتجنّ  كيفية -
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 :المالية الأزمات حول مفاهيمية مقاربة: الأول المبحث

رات تتخلّلهــا فتــرات مــن النتعــاش و فتــ دوراتبــ بشــري نشــاط أيّ  مثــليمــرّ النّشــاط الإقتصــادي 
الـــــدورة  فتـــــرة انتعـــــاش ذروةالتـــــي تعتبـــــر الأزمـــــة الماليـــــة موضـــــوعنا ب رتبطأخـــــرى مـــــن الرّكـــــود، و يـــــ

 1 .قتصاديةالإ

 :المالية للأزمات ظريالنّ  الإطار: الأول المطل 

   خاء وفترات من الركود، أي تاريخ ناعية هو تاريخ فترات من الرّ تاريخ الرأسمالية الصّ  إنّ 
عام كانت هناك  مائتي، فلأكثر من "قتصاديةالدورة الإ"يون الرأسماليون قتصادما يطلق عليه الإ

فيها قطاعات كاملة من  ملها أزمات مفاجئة تتحطّ ديد في الإنتاج تتخلّ وسع الشّ فترات من التّ 
 .تتوقفالصناعة و 

 :ماهية الأزمة المالية: الفرع الأول

ل يمكن تصور حياة بشرية بلا أزمات، ه من أنواع الأزمات فإنّ  نوعالأزمة المالية  كون أنّ " 
، لكن هذا 2 " و هذا ما قضى به الله تعالى في مسيرة الحياة  منذ أن خلق الله الأرض و من عليها

سبب في حدوثها، بل عليه باتخاذ ه يجب على الإنسان تقبل هذه الأزمات و التّ ل يعني أنّ 
 .لعقبات التي تواجههلبية لل قدر الإمكان من الآثار السّ احتياطاته ليقلّ 

 ام الكثير من الباحثين و العلماءجلبت الأزمة المالية اهتم :تعريف الأزمة المالية -2
 :الذين حاولوا تقديم تعريف وافٍ لها و من هذه التعاريف نذكر قتصاديينالإ
  يمكن تعريف الأزمة المالية على أنها تدهور أو انخفاض مفاج  في طلب المستثمر      

قتصاد القومي، و النخفاض الناتج عن ذلك مالية التي تلعب دورا هاما في الإصول العلى الأ
من خلال تأثيره على قرارات ، ي مباشرةقتصادي الكلّ شاط الإل من النّ في سعر الأصل يقلّ 

                                                           
1
  Michel Musolino, Fluctuations et crises économiques, 2

ème
 édition, édition Ellipses, 

Paris, 2011, p 07. 
ندرية، ، دار الفكر الجامعي، الإسكالأزمات المالية و الاقتصادية في ضوء الرأسمالية و الإسلامرمزي محمود،  2

 .08ص ، 2000
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المستهلكين الأفراد و الشركات و بشكل غير مباشر من خلال تأثيراته على أسعار باقي 
 1.وازنات المالية للوسطاء الماليون مثل البنوكالأصول الأخرى و الم

  ّلمجموعة من الدول لأسواق المالية لدولة ما، أو في ا دهور الحادّ يقصد بالأزمة المالية ذلك الت
ي في أداء مهامه الرئيسية، و الذي ظام المصرفي المحلّ و التي من أبرز سماتها فشل النّ 

نه آثار سلبية في قطاع الإنتاج ، مما ينجم عينعكس سلبا على قيمة العملة وأسعار الأسهم
 2.العمالةو 

 سوق :مجالت ةضرب عدت أن يمكن ولكن ،واحدمالي  مجال علىالمالية  الأزمة تقتصر ل 
 نفسب تكررتالمالية ل الأزمة  ، إذناراتالعقّ  وأ العملات القروض، ندات،السّ  الأسهم،
 3 .الطريقة

ض فيه حاد و مفاج  يتعرّ ي حالة اضطراب مالي الأزمة المالية ه و منه نستخلص أنّ 
ا انهيار في المؤسسات المالية ومؤشرات يتبعه ،سيولةالن في الأسواق المالية لمشكلات و المتعامل
صلاح ا يستدعي تدخل السلطات لمواجهة و مم ،الأخرىمع امتداد آثار ذلك إلى القطاعات  ،أدائها ا 

 .تلك الأوضاع

الأزمات مهما  هناك مجموعة من الخصائص تشترك فيها كلّ  :خصائص الأزمات المالية -2
 :4 أتيبعض منها فيما يالص اختلف شكلها، و يمكن أن نلخّ 

 هتمام لدى المنظمات و الأفراد؛ة و استحواذها على بؤرة الإالمفاجأ 
  ّداخل في عناصرها و أسبابها و قوى المصالح المؤيدة أو المعارضة شابك و التّ عقيد و التّ الت

 ا؛له
 نقص المعلومات و عدم دقتها؛ 

                                                           
1

، دار الفكر الجامعي، العولمة المالية و إمكانات التحكم عدوى الأزمات الماليةعبد الحكيم مصطفى الشرقاوى،  
 .32، ص 2003 الإسكندرية،

2
 .200، ص 0222مجلاوي للنشر، عمان، ، دار التمويل الدوليعرفات تقني الحسن،  

3 Olivier Lacoste, Christian de Boissieu, Comprendre les crises financières, éditions 

Eyrolles, Paris, 2009, p 25. 
4

، جوان 00، مجلة جديد القتصاد، العدد دور الصندوق الدولي في مواجهة الأزمات المالية، نسيمة أوكيل 
 .2، ص 2000
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  ّا يضعف إمكانيات الفعل المؤثر مّ ر، مب في بدايتها صدمة و درجة عالية من التوتّ ها تسبّ إن
 ريع لمجابهتها؛السّ و 

  ّك في البدائل المطروحة لمجابهة ي إلى درجات عالية من الشّ تصاعدها المفاج  يؤدّ  إن
ل ندرة المعلومات ظال، و في غط نفسي عم تحت ضالأحداث المتسارعة، نظرا لأن ذلك يتّ 

 نقصها؛و 
  ّر، ي إلى حالة من القلق و التوتّ ظام، و تؤدّ تشكل تهديدا للمبادئ الأساسية التي يقوم عليها الن

     قرار ينطوي على قدر  الأمر الذي يضاعف من صعوبة اتخاذ القرار، و يجعل من أيّ 
 من المخاطر؛

تشترك في الخصائص السالفة الذكر لكنّها تختلف المالية و يمكن القول أنّ مختلف الأزمات 
 .من حيث الأسباب التي تؤدّي إلى حدوثها

 :الأزمات المالية أنواع: نيالفرع الثا

، (داخلية و خارجية)عدّد تصنيفات الأزمة المالية، كالتّصنيف من حيث مكان حدوثها تت
يعتمد على أسباب حدوث الأزمة ويميز سنركز في بحثنا هذا على التّصنيف حسب الطبيعة كونه و 

بين أزمة العملة، أزمة الدّيون، أزمة أسواق المال و الأزمة البنكية كون هذه الأخيرة هي موضوع 
 .اهتمامنا

ا تحدث أزمة العملة عندما تحصل هجمات المضاربة على عملة بلد ما، ممّ "  :أزمة العملة -2
فاع عن العملة ببيع جزء من احتياطاته مركزي على الدّ يؤدي إلى تخفيض قيمتها، أو ترغم البنك ال

رف بسرعة بالغة تتغير أسعار الصّ "  فعند حدوث أزمة العملة، 1" أو رفع سعر الفائدة بنسبة كبيرة
بادل أو مخزن للقيمة، وتحدث تلك مهمتها كوسيط للتّ  أداءبشكل يؤثر على قدرة العملة على 

نتيجة عمليات المضاربة، و من ثم  ية قرار بخفض سعر العملةقدلطات النّ السّ  اتخاذالأزمات لدى 

                                                           
1

بعة الأولى، مكتبة المجتمع العربي، الط سياسات إدارة الأزمة المالية العالمية كمال رزيق، عبد السلام عقون،  
 .22، ص 2000الأردن، 
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تحدث أزمة قد تؤدّي إلى انهيار سعر صرف تلك العملة، و هو شبيه بما حدث في تايلندا، و كان 
 .1" 0220السّبب المباشر في اندلع الأزمة المالية في شرق آسيا عام 

 انهيار أو الودائع لسحب البنوك على فعداالتّ  على يةالبنك الأزمة تنطوي: يةبنكالأزمة ال -2
 لدعم برنامج لتنفيذ السلطات تدخل يقتضي مما لطالبيها، الودائع صرف وقف أو البنوك بعض
عادة  الدولي قدالنّ  صندوق يطالب ما عادة و العامة، نةالخزا من بتمويل المتعثرة البنوك هيكلة وا 
  2.الأوضاع لإنقاذ دولية مساندة ترتيب مقابل للإصلاح، إجراءات بتطبيق المتأزمة الدولة

لها آثار  ية إلى الستمرار وقتا أطول من أزمة العملة كما أنّ بنكو عموما تميل الأزمات ال
 الدولة تشهد أن يمكن هأنّ  للأزمات السابقة جاربالتّ  تشيركما " ، قتصاديشاط الإأقسى على النّ 

، و عادة يطلق على هذا 3" الأخرى منهما كل تغذيف الوقت، نفس في يةبنك أزمة و عملة أزمة
 .  النّوع من الأزمات بالأزمة المزدوجة

 تحدث عند وجود أحد البلدان في موقف يعجز فيه  ( :ين الخارجيالدّ ) يون أزمة الدّ  -3
 ، كما أنّ (عام)أو دين سيادي ( خاص)عن الوفاء بدينه الخارجي سواء ارتبط بدين تجاري 

ن يتوقف القطاع العام عن سداد التزاماته قد يؤدي إلى هبوط حاد في تدفقات عة بأالمخاطر المتوقّ 
 4.رف الأجنبياخل، و إلى أزمة في الصّ رأس المال الخاص إلى الدّ 

تحدث العديد من الأزمات في أسواق المال  :" حالة الفقاعات"أزمات أسواق المال  -4
عندما يرتفع سعر الأصول بشكل "الفقاعة " نبظاهرة الفقاعة، حيث تتكوّ  اقتصاديانتيجة ما يعرف 

غير مبرر، وهو ما يحدث عندما يكون الهدف من شراء  ارتفاعيتجاوز قيمتها العادلة، على نحو 
سعره وليس بسبب قدرة هذا  ارتفاعهو الربح الناتج عن  –كالأسهم على سبيل المثال  -الأصل 

                                                           
 .02، ص 2004، الدار الجامعية، مصر، إدارة أزمات العولمة الاقتصاديةعبد الحميد عبد المطلب،  1
، 2000، دار الجامعية الجديدة، الإسكندرية، الأزمة المالية العالمية الأسبا  و العلاجعبد العزيز قاسم محارب،  2

 .23ص 
، التجارة كلية، التنبؤ المبكر بالأزمات المالية باستخدام المؤشرات المالية القائدةعبد النبي إسماعيل الطوخي،  3

http://islamfin.go-: ، متاح على03، ص منتدى التمويل الإسلامي، العربية مصر جمهورية، أسيوط جامعة
topic-orum.net/t640f 03/00/2002: ، اطلع عليه بتاريخ00/02/2000: ، تاريخ التسجيل. 

 .26كمال رزيق، عبد السلام عقون، مرجع سابق، ص  4

http://islamfin.go-forum.net/t640-topic
http://islamfin.go-forum.net/t640-topic
http://islamfin.go-forum.net/t640-topic
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ر الأصل مسألة وقت عندما يكون سع رانهياهذه الحالة يصبح  في، خلالأصل على توليد الدّ 
الهبوط، ومن ثم تبدأ حالت الذعر فى الظهور  يقويًا لبيع ذلك الأصل فيبدأ سعره ف اتجاهاهناك 

هذا الأثر نحو أسعار الأسهم الأخرى سواء في نفس القطاع أو القطاعات  فتنهار الأسعار و يمتدّ 
 1.الأخرى

على اقتصاديات  ي للأزمات الماليةاريخالتّطور التّ  آثار: انيالثّ  المطل 
 :الدّول

إن الحـديث عــن التّطـور التــّاريخي لظـاهرة الأزمــات الماليـة يــدفعنا بالضـرورة إلــى فهـم مســار " 
وتطور نظام النّقد الـدّولي عبـر كـل مراحلـه، و كـذلك السياسـات و القواعـد المتعلقـة بالحركيـة الدوليـة 

طــار يمكــن التمييــز بــين أربــع مراحــل أساســية لتطــور لــرؤوس الأمــوال فــي كــل مرحلــة، و فــي هــذا الإ
الأزمــــات الماليــــة انطلاقــــا مــــن الرّبــــع الأخيــــر مــــن القــــرن التاســــع عشــــر و إلــــى غايــــة أواخــــر القــــرن 

هـــذه المراحـــل الأربعـــة مختلفـــة تمامـــا مـــن ناحيـــة القـــوانين الخاصـــة بإصـــدار النّقـــود، " ، و 2"العشـــرين
 . 3"لك الحرية الممنوحة للقطاع البنكي والرّقابة على حركة رؤوس الأموال، و كذ

 :ار الأزمات المالية تاريخي  لمحة عن تطوّ : الفرع الأول
لقـــد ســـايرت الأزمـــات الماليـــة مختلـــف مراحـــل تطـــوّر نظـــام النّقـــد الـــدّولي الـــذي ارتكـــز انطلاقـــا    

علــى قاعـــدة الــذهب، حيـــث كــان إصـــدار العملــة مرتبطـــا بالحتيــاطي مـــن المعـــدن  0800مــن ســـنة 
لنفــيس لــدى البنــك المركــزي للبلــد، أمّــا علــى المســتوى الــدولي، فقــد شــكل الــذهب أداة الــدفع النهائيــة،   ا

                                                           
، المؤتمر الدولي حول الأزمة المالية و القتصادية التأسيس النظري للأزمة المالية العالمية ،محمد حامدي 1

: متاح على ،04-03ص ص ، 2002 ،الجزائر، -سطيف-جامعة فرحات عباسالعالمية و الحوكمة الدولية، 
ecosetif.com/seminars-http://www.univ ،02/02/6200: بتاريخ عليه اطلع. 

 2 Mario Dehove, Crises financières deux ou trois choses que nous savons d’elles : 

que nous apprenons l’approche statique des crises financières, document de travail, 

Conseil d’analyse économique, Avril 2003, p p 15-16. 
 الولايات في العقاري الرهن لأزمة دراسة" العلاج و الوقاية: المالية الأزمات و الاقتصادية العولمةنادية العقون،   3

 العلوم كلية التنمية، اقتصاد: تخصص ،علوم في العلوم القتصادية دكتوراه أطروحة ،"الأمريكية المتحدة
    ، 2002/2003 باتنة، لخضر الحاج جامعة القتصادية، العلوم قسم التسيير، علوم و والتجارية القتصادية

  .02ص 

http://www.univ-ecosetif.com/seminars
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و كــان الجنيــه الإســترليني الأكثــر اســتخداما فــي التّســويات، لكــن مــع ضــعف إنجلتــرا و انهيــار قوتهــا 
لــى الــذهب عــام الماليــة مــع الحــرب العالميــة الأولــى أصــبح الجنيــه الإســترليني غيــر قابــل للتّحويــل إ

 1.و هو ما اعتبر كنهاية لهذا النّظام 0202

   0803مـــاي  2و قــد ميّــز هــذه الفتــرة مجموعــة مــن الأزمــات، و تعتبــر الصــدمة الماليــة فــي 
في سوق الأسهم فـي بورصـة فيّنـا أهـمّ هـذه الأزمـات، و التـي انتقلـت تأثيراتهـا فيمـا بعـد إلـى كـل مـن 

كية، و قبل ذلـك حـدثت أزمـة ماليـة أخـرى، أزمـة البورصـة فـي لنـدن ألمانيا و الوليات المتحدة الأمري
 2. 0836و الأزمة المالية في انجلترا عام  0822عام 

صــدمة قويــة لقاعــدة الــذّهب الــدولي، حيــث  0204شــكل نشــوب الحــرب العالميــة الأولــى عــام 
و توقـف العمـل  ألغت معظم الـدول خـلال النزاعـات التزاماتهـا بشـراء و بيـع الـذّهب و منعـت تصـديره

أصـبح  0228بقاعدة الذّهب نهائيا، علـى أمـل العـودة للعمـل بهـا بعـد انتهـاء الحـرب، و بنهايـة عـام 
الــذهب مــرة أخــرى حــرا فــي التــّدفق بــين الــدول، لكــن لــم يكــن بــنفس الحريــة الســابقة و أصــبح غطــاء 

قاعدة الـذّهب اسـتطاعت  النقود يرتكز على السبائك الذّهبية بدل من قطع العملة الذهبية، و رغم أن
التعـايش مـع ظـروف الحــرب العالميـة الأولـى، و التّغيــرات الإقتصـادية بـين الحــربين فإنهـا لـم تســتطع 

 0222.3تحمل أزمة عام 

أو كما يسميها البعض أزمـة الكسـاد الكبيـر مـن أشـهر الأزمـات الماليـة التـي  0222تعد أزمة 
يــة إلــى أزمــة اقتصــادية أمريكيــة لنتشــار البطالــة شــهدها الإقتصــاد العــالمي، فتحولــت مــن أزمــة مال

 وضعف  القدرة  الشرائية، لتنتقل بعدها إلى دول أوربا الغربية و تتحول إلى أزمة اقتصادية عالمية،

                                                           
1
 Christian de Boissieu, Les systèmes financiers : mutation, crises et régulation, 2

ème 

édition, édition économica, Paris, 2006, p 109. 

.20نادية العقون، مرجع سابق، ص   2  
 -040بيروت، دون تاريخ، ص ص  ، مطابع الأمبك،العلاقات الاقتصادية الدولية زينب حسن عوض الله، 3

 و، 048
 (.بتصرف)، 20نادية العقون، مرجع سابق، ص 
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، "دعـه يعمـل دعـه يمـر"التـي كانـت تقـوم علـى المقولـة الشـهيرة  *أدّت إلى سقوط النّظرية الكلاسيكية
 .ائيا التّوظيف الكاملوأنّ الأسواق الحرّة توفر تلق

لــم تشــهد الكثيــر  ( 0242 -0204)و علــى العمــوم، فــإن مرحلــة مــا بــين الحــربين العــالميتين 
 .كان لها أثر كارثي على اقتصاديات الدّول الصناعية 0222من الأزمات المالية، لكن أزمة 

الإقتصــادي و نظــرا لعــدم قــدرة النظريــة القتصــادية الكلاســيكية علــى تفســير أســباب الإنهيــار 
ذي شهده العالم، أو تقديم حلّ ملائم من خلال السّياسات العامة لإنعاش الإنتاج والتّوظيف، الحاد الّ 

و أحـدثت انقلابـا فـي الفكـر الإقتصـادي، حيـث أكـد كينـز علـى أنّ تحقيـق  **ظهرت النّظرية الكينزية
عن طريق السياسات العامة، التّوظيف الكامل و استقرار الأسعار يكون من خلال التّدخل الحكومي 

  1.النّقدية و المالية

أخـــذت الوليــات المتحـــدة الأمريكيـــة و بريطانيــا العظمـــى المبـــادرة أثنــاء الحـــرب العالميـــة لقــد " 
الثانيـــة لكـــي يقيمـــا مجموعـــة مـــن المؤسســـات الإقتصـــادية التـــي تتعامـــل مـــع المشـــاكل المتوقعـــة لفتـــرة     

،  2"لضـطرابات النّقديـة و التجاريـة فـي العشـرين عامـا السـابقةما بعد الحرب، و لكـي تتجنـب تكـرار ا
خريطــة العـــالم الإقتصـــادي، و تركــت دول أوربـــا و اقتصـــاد  الحـــرب العالميــة الثانيـــة غيـــرتكــون أن 

اليابان في دمار، و واجهت التّجارة و المـدفوعات الدّوليـة بعـدد ل يحصـى مـن العوائـق التـي ظهـرت 

                                                           
 السلع أسواق في الكاملة المنافسة شروط توافر منها افتراضات عدة على مبادئ النظرية الكلاسيكية تتركز *

 مبني الكلاسيك قبل من العتقاد وهذا ،الطلب في عجز حدوث واستحالة وعدم والأجور الأسعار ومرونة والخدمات
 القوة تتمثل الفتراضات هذه ظل فيو " به الخاص الطلب يخلق عرض كل" الذي ينص على أن ساي قانون على

 الدولة دور ، كما يقتصرسواء حد على والمستهلكين المنتجين من لكل الذاتية المصلحة تحقيق في للنظام الدافعة
 المفكرين برزوأ همأ ومن، الحارسة بالدولة اصطلاحا يسمى ما وهو اعتداء كل من الفردية الملكية حماية على

 .و مالتس ريكاردو ودافيد سميث دمآ نالكلاسيكيي القتصاديين
**

 -0883)يأتي علم القتصاد الكينزي باسمه و نظرياته و مبادئه من القتصادي البريطاني جون مينارد كينز   
الذي يعد مؤسس علم القتصاد الكلي الحديث، و يعتبر كينز المؤسس الفكري لصندوق النقد الدولي والبنك  (0246
 .الدولي

 
، مجلة التمويل و التنمية، ؟ما هو الاقتصاد الكينزين، أحمد صابر محمود، كريس بابا جورجيو، ثروت جها 3

  .(بتصرف)، 23، ص 2004سبتمبر 
النقود و البنوك والاقتصاد  ، جيمس إس دوسينبري، روبرت زداليبر، ترجمة السيد أحمد عبد الخالق، توماس ماير 2

 .636، ص 2002عودية، دار المريح للنشر، المملكة العربية الس
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يات و خلال الحرب العالمية الثانية نفسها، و هو ما دفع إلى إنشاء نظـام أساسا خلال كساد الثلاثين
، و العناصر الرئيسية لهذا النظام (0200-0242) برويتن وودزنقدي دولي جديد في إطار اتفاقية 

نظمتهــا اتفاقيــة صــندوق النّقــد الــدّولي الجديــد، و تتضــمن هــذه الوثيقــة أحكامــا يمكــن بموجبهــا للبلــدان 
مارسة أوجه الرقابة، وفقا لما هو ضروري لتنظيم التّحركات الدولية لرؤوس الأموال، وقد الأعضاء م

قــــد و دور صــــندوق النّ  حــــدد ثــــلاث نقــــاط أساســــية فــــي تشــــكيل النّظــــام النّقــــدي الــــدّولي بعــــد الحــــرب 
     :1الدولي

  لم تجنــب الأخطــاء التــي حــدثت بعــد الحــرب العالميــة الأولــى، فاقتصــاد العــاكــان مــن الضــروري
يجب أن يؤسس على التنّافس القائم على التّعاون بـين الأمـم، و لـيس علـى الهيمنـة أو الكتفـاء 

 الذاتي؛
 ــ ، و ل يســمح لــه بــأن يصــبح قــوة مســتقلّة،    ولي لــرأس المــال التجــارةدفق الــدّ ينبغــي أن يشــجع التّ

قتصـــاديين    و أغلـــب الإ" كينـــز"و " وايـــت"و ربمـــا قـــوة مـــدمرة، و قـــد اتفّـــق كـــل مـــن الإقتصـــادي 
 على هاتين النّقطتين؛

  رسمية متعددة الأطراف و ذلك لتعزيز الهدفين الأولينينبغي إنشاء وكالة. 
الثلاثون "عرفت السنوات الثلاثون الأولى لما بعد الحرب العالمية الثانية، و التي أطلق عليها 

 -0820)متكـــررة للفتـــرة اقتصـــاديا ســـريعا و غيـــر منقطـــع، بـــدت خلالهـــا الأزمـــات ال ، نمـــوا" الرائعـــة
  :2كأنّها قد زالت أو على الأقل قد تراجعت، و قد قدم تفسيرين لهذه الظاهرة ( 0240

  ّالدولـة وفقـا لكينـز، حيـث أنّ السّياسـات الإقتصـادية الدّاعمـة للنّشـاط نظيم على مستوى نجاح الت
 الأولى؛القتصادي، لم تكن موجودة قبل الأزمة الكبرى أو على الأقل في سنواتها 

  بعد الحرب العالمية الثانية، حسب الإقتصاديين الماركسيين الذين تعديل قوانين عمل الرأسمالية
 .قدّموا هذا التحليل أمثال أغلييتا، بواييه، ليبياتز و لورنزي

إنّ التّحولت الإقتصادية العالمية و ما أفرزته من تنافس كبير و اشتداد الصراع بين مراكز " 
الوليات المتحدة الأمريكية و اليابان و دول السوق الأوربية المشتركة ) عالم الرأسمالي القوى في ال

، أدّت إلى تغير كلّي في موازين القوى في غير صالح الإقتصاد الأمريكي، ففي الوقت الذي (سابقا
                                                           

1
 . 23نادية العقون، مرجع سابق، ص  

2
 . 22نفس المرجع، ص   
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تجاوزت فيه دول أوربا مرحلة إعادة بناء عالم ما بعد الحرب كان الضعف يدب في القتصاد 
لأمريكي، و استمر عجز ميزان المدفوعات في التفاقم مع زيادة تدفق الستثمارات الأمريكية نحو ا

دول القارة الأوربية و زيادة الإنفاق العسكري، و بالتالي زادت تدفقات الدولرات الورقية على تلك 
و هو ما دفع الدول مما جعلها تقوم بتحويل الدولرات إلى ذهب نظرا لهتزاز الثقة بالدولر، 

إلى إعلان وقف تحويل الدولر إلى ذهب، مبينا         0200عام " نيكسون" بالرئيس الأمريكي 
أنّ استمرار عملية التحويل كفيل بخروج كل ما تملكه أمريكا من أرصدة ذهبية، و هو ما أعطى   

أمام هذه " ، و  1" برويتن وودزفي الحقيقة مؤشرا على نهاية النظام النقدي المبني على اتفاقية 
الأوضاع برزت ضرورة النفتاح بدون حدود و بدون شروط على نشاط رأس المال الدولي الخاص، 
و بدأت عندئذ مرحلة من الفوضى النقدية في القتصاد الدولي، تميزت بتكرار و تواتر الأزمات 

 . 2"المالية 
 القرن سبعينيات من ابتداء رتفعتا وتيرتها أن يلاحظ المالية الأزمات لتاريخ المتتبع إنّ " 
 كان و 2000 إلى 0200 من الفترة في بنكية أزمة 040 حدثت فقد ،*للعولمة نتيجة العشرين،
 لهذه كان و العالمية، المالية الأزمة و الآسيوية الأزمة خاصة ، 3" عالمية انعكاسات لبعضها

الي وتيرة الأزمات المالية ابتداء و يوضح الجدول المو ضخمة،  مالية و اقتصادية تكاليف الصدمات
 .2000إلى غاية سنة ( 0800)من مرحلة نظام الذهب 

  وتيرة الأزمات المالية على المدى الطويل (:0 -4)الجدول رقم 
2000بعد بروتن وودز حتى    نظام الذهب ما بين الحربين العالميتين بروتن وودز  

+ 
++ 
+ 

- 
++ 
- 

++ 
+ 
++ 

+ 
- 
++ 

 أزمات بنكية
رفمات صّ أز   

 أزمات مزدوجة
+ 
+ 

++ 
++ 

 
- 

- 
- 

قابة على رأس المالالرّ   
قابة البنكيةالرّ   

Source : Mario Dehove, op.cit, p 16. 

                                                           
 .03، ص 0280، ، مطابع الرسالة، الكويتالتاريخ النقدي للتضخم، رمزي زكي 1
. 24نادية العقون، مرجع سابق، ص   2  
 (بتكارات القديمة و الحديثةال) تتشكل العولمة نتيجة ثلاث قوات تتفاعل مع بعضها البعض و هي التكنولوجيا *
 .(تحرير الأسواق المحلية و فتح التجارة الدولية) و السياسات (الأسواق المالية و تسهيل التجارة) المؤسساتو 
 .22 -24ص ص ، 2004 سبتمبر، 20العدد  التنمية، و التمويل مجلة، تشكيل العولمةمارتين وولف،  3
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أن وتيــرة الأزمــات الماليــة خــلال نظــام الــذهب لــم تكــن  (0-4)يظهــر مــن خــلال الجــدول رقــم 
زيادة وتيرة الأزمات سواء بالنسـبة كبيرة، أما خلال الفترة ما بين الحربين فتميزت باضطراب شديد و 

للأزمات البنكية، لأزمات الصرف أو للأزمات المزدوجة، لتتراجع هذه الوتيرة في ظل النظـام النقـدي 
القــائم علــى اتفاقيــة بريتــون وودز، لتختفــي الأزمــات البنكيــة و الأزمــات المزدوجــة خــلال هــذه الفتــرة، 

بعـــودة الأزمـــات  –بعـــد بريتـــون وودز  –ة الأخيـــرة لكـــن وتيـــرة أزمـــات الصـــرف زادت، و تميـــزت الفتـــر 
البنكيــة و كــذا الأزمــات المزدوجــة، أمــا وتيــرة أزمــات الصــرف فبقيــت بــنفس وتيــرة الفتــرة الســابقة، كمــا 
نلاحظ أن الرقابة البنكية و الرقابـة علـى رأس المـال كانـت معدومـة خـلال مرحلـة نظـام الـذهب و مـا 

دت خــلال فتـرة نظـام بــرويتن وودز ثـم تضـاءلت بعــدها فـي الفتــرة بـين الحـربين العــالميتين، لكنهـا اشـت
و كــان هــذا الضــعف فــي الرقابــة متزامنــا مــع التوجــه نحــو التحريــر المــالي و فــك ( 0202-2000)

 .تزايد وتيرة الأزمات المالية القيود على حركة رؤوس الأموال و على العمل البنكي مما نتج عنه

 : عن الأزمات المالية رتبةالمتّ  الآثار: الفرع الثاني

تي يدفع ثمنها الكل و خاصة الفقراء، الّ  الية العديد من الآثار المكلفة،ينتج عن الأزمات الم
      فالأزمات المالية تؤثر على وتيرة النمو و توازن الميزانية و الميزان الجاري، كما أنها تعمل

  1.ة البطالة و الفقرعلى تعميق حدّ 

زمات المالية في تراجع النشاط القتصادي لمدة معينة، و هو ما يعرف تتسبب الأ: الكساد -2
         وينتج عن الكساد تدني في الإنتاج و الأسعار و الوظائف، "، *اقتصاديا بمصطلح الكساد

و انخفاض الإيرادات، و خلال فترة الكساد تنخفض السيولة النقدية، و تفلس العديد من الشركات، 
ثير من العمال وظائفهم، و تنخفض القوة الشرائية لدى المستهلكين، و بالتالي و هكذا يفقد الك

تنخفض الطلبات من المصانع الأمر الذي ينعكس حتما على استثمارات المصانع ذاتها فينخفض 
الإنتاج، و من ثم تنخفض أرباح المنشكت الصناعية و بالتالي تنخفض قدرة هذه المصانع على دفع 

                                                           
1
 .30، ص مرجع سابقنادية العقون،  
ساد هو مصطلح اقتصادي يطلق على أي انخفاض ملحوظ و واسع النطاق في النشاط القتصادي، و تحديدا الك *

يطلق على فترة ينخفض فيها الناتج المحلي الإجمالي، و هذه الفترة تعتبر إحدى مراحل الدورة القتصادية، عادة ما 
 .تزداد فيها البطالة و تنخفض قيمة الستثمارات و أرباح الشركات
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   لها مضطرة للتخلي على عدد كبير من الموظفين، و هذه الخطوة تؤدي حتماالأجور، مما يجع
  .1"إلى زيادة البطالة مما يجعل تدني القدرة الشرائية تتفاقم أكثر

 كما رأيناه سابقا   تؤدي الأزمات المالية"  :ولةآثار الأزمات المالية على ميزانية الدّ  -2
ولة ولة تكاليف باهظة، نتيجة تدخل الدّ ل ميزانية الدّ ها تحمّ نّ قتصادي، كما أشاط الإإلى تراجع في النّ 

 :3 ، و في هذا الإطار يمكن التمييز بين أربع أشكال لتدخل الدولة 2" في حال حدوث أزمات

من خلال تحديد قواعد قانونية لتوزيع الخسارة، و كذلك شروط تطبيق هذه  :تدخل تنظيمي -أ
 .القوانين

ضخ سيولة بقدر معتبر من طرف البنك المركزي باعتباره مقرض  عن طريق :تدخل نقدي -ب
 .الملاذ الأخير

 (.رف، البورصة، السنداتالصّ )من خلال التدخل في الأسواق لدعم الأسعار  :تدخل مالي -ج

 .من خلال توزيع الخسارة و جعلها جماعية و ذلك بإعادة التوزيع الضريبي :تدخل ميزاني -د

بأن التكاليف القتصادية و الجتماعية لأزمة مالية كانخفاض أثبتت التجارب " و قد 
الإنتاج، و تفاقم البطالة و الفقر، ل يمكن الحد منها إل عن طريق التبني السريع لإجراءات 
تصحيحية، لهذا السبب فإن الدولة تتدخل من أجل تجنب عدم الستقرار الدائم، و لعل هذا ما يزيد 

، لكن رغم التكاليف 4" الضريبي العبءن العمومي و يؤدي إلى تضخيم من عجز الميزانية و الدي
الباهظة للأزمة المالية و كافة المجهودات الدولية المبذولة لتفاديها إل أن العديد من الحكومات 

  .وقعت في الفخ نتيجة عدم الحتراز و عدم البتعاد عن الأسباب المؤدية لها

                                                           
1
 .02رمزي محمود، مرجع سابق، ص   
2
 .40نادية العقون، مرجع سابق، ص  

3
 Mario Dehove, op.cit, p 28. 

 .42نادية العقون، مرجع سابق، ص  4
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   المالية اتالأزمحدوث أسبا  حترازية بظم الإعلاقة النّ : المبحث الثاني
 :في العالم

قارير الإرشادية المرافقة لها بحدوث لاث و التّ رت مقررات لجان بازل الثّ رت و تأثّ لقد أثّ 
الأزمات المالية، فخلفت آثاراً سلبية و أخرى إيجابية و سنتطرق لهذه الآثار بشيء من التفّصيل   

 .في هذا المبحث

 :المالية اتالأزمحدوث سبا  أ: المطل  الأول

أثبتت غالبية الدراسات التي تناولت أسباب الأزمات المالية، أن هذه الأخيرة مكلفة  لقد
بالنسبة للدول النامية و المتقدمة على حد سواء، و رغم أنّ كل أزمة تختلف عن أخرى           

يث أن الضعف في القطاع البنكي في التفاصيل، إلّ أنّ كلّها تشترك في بعض الأوجه الأساسية بح
كان له يد في حدوث الأزمة المالية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، و تعتبر المخاطر النّاتجة   

يمكن القول لأسباب التي أدت إلى تعثر البنوك، و عن الئتمان إضافة غلى سوء الإدارة، من أهم ا
  .و منها الخاصة بقطاع معين اب عديدة منها العامةالأزمات المالية تحدث لأسب أنّ 

 :ةالأسبا  العامّ : ولالفرع الأ 

 :1 يأتنوجزها فيما يلنشوء الأزمات  عامةلكل أزمة مقدمات تدل عليها و هناك أسباب 

 التغيرات الدولية التي تتمثل في الكوارث، الحروب، الأزمات القتصادية و الحروب التجارية؛ 
  الحرة، أسعار الأسهم و أسعار الفائدة؛التغيرات المحلية في أسعار العملات 
 ؛الجديدة و الختراعات التغيرات التكنولوجية 
 ة غير المحسوبةالمضارب و الإشاعات و المعلومات غير الحقيقية. 

 .و للتوضيح أكثر سنعرض فيما يأتي مخططاً لأسباب و كيفية حدوث الأزمات المالية

                                                           
1
 .04، مرجع سابق، ص رمزي محمود 
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 .ات الماليةأسباب و كيفية حدوث الأزم( : 0-4)الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

، رسالة ماجستير، (دراسة مقارنة)تحليل الأزمات المالية و إمكانية التنبؤ بها محمد نايف فارس غرايبة، : المصدر
 .42، ص 2000، الأردن، كلية إدارة المال و الأعمال، قسم التمويل و المصارف، جامعة آل البيت

مشاكل القطاع 
 الخارجي

عدم تماثل 
 المعلومات

انخفاض في حجم 
 الإحتياطي النقدي

ة ضعف الأنظم
 المالية

التعامل 
 بالمشتقات المالية

المخاطر 
 المصرفية

نظم 

 الصّرف

عدم التحضير 

 للتّحرير المالي

ضعف رقابة 

 البنك المركزي

التقلبّات 

 الإقتصادية

تشجيع المضاربة على العملة الوطنية وخاصة 
من قيمتها الحقيقيةإذا كانت مقيَّمة أكثر   

رفع سعر الفائدة على الودائع 
 بالعملة الوطنية

إجبار الدّولة على تخفيض 
 عملتها الوطنية

تسييل الأسهم إلى ودائع 
 مصرفية

ارتفاع إعادة التمويل 
صارف من قبل الم

 التّجارية

خروج الإستثمارت 
الأجنبية من 
 البورصة

زيادة عبء الدّين 
الخارجي و خاصة إذا 
 زاد الدين قصير الأجل

إفلاس الكثير       
 من الشركات

إفلاس عدد كبير    
 من البنوك

 انهيار البورصة

 انخفاض حاد في القيمة السّوقية لصافي الحقوق

 انخفاض الجدارة الإئتمانية للشركات

 انخفاض حاد في حجم الأموال الموجهة للشركات

في معدلت الإستثمارانخفاض حاد   

 انكماش حاد في الإقتصاد الكلّي
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تحرير قانوني المساند لعمليات اللضعف النظام الأن ( 0-4)نلاحظ من خلال الشكل رقم 
، لهذا سنركز   دورا رئيسيا في تفاقم الأزمات المصرفية و المالية ضعف القطاع البنكي، و المالي

 .لبنكيفي الفرع الموالي على أسباب حدوث الأزمات المالية المتعلقة بالقطاع ا

 : قة بالقطاع البنكيأسبا  متعلّ  :الفرع الثاني

أولى كل من صندوق النقد و البنك الدوليين أهمية لدراسة مجموعة من المتغيرات يختلف لقد 
أزمات بنكية، منها ثلاثة  (02)سلوكها خلال الفترات العادية، حيث قامت بدراسة و تحليل خمس 

ية، واحدة بكولومبيا و أخرى بالمكسيك، أشارت البيانات التي حدثت بالوليات المتحدة الأمريك (03)
سنوات إلى أن أهم أسباب الأزمات البنكية  (08)بنك على مدى ثمانية  40.000تشمل حوالي 

 :1كانت على النحو التالي

 ؛التزايد الشديد في القروض المتعثرة 
 ؛دلئـل بالإعسـار و تعـد ، هـي مؤشـرات تنـذرالتدهور السريع في نسب رأس المال لهـذه البنـوك 

 ؛واضحة على زيادة احتمال تعرض البنك لإفلاس وشيك
 التحولت في هيكل ميزانيات البنوك؛ 
  وجود اختلالت في هيكل آجال استحقاق أصول و خصوم البنوك، خاصة إذا واكب هذا وجود

      زايـــــدفـــــروق فـــــي تقيـــــيم الأصـــــول و الخصـــــوم بـــــالعملات الأجنبيـــــة، و الواقـــــع أن العتمـــــاد المت
 .على التمويل القصير الأجل للأصول طويلة الأجل نسبيا يجعل البنك أكثر عرضة للخطر

 :2تتعلق بالقطاع البنكي نذكر منها  إلى جانب الأسباب السالفة الذكر هناك أسباب أخرى

مكونات سواء من حيث  :نة للقطاع البنكيوجود خلل في ميزانيات الوحدات المكوّ  -2
العملات المكونة لجانبي الأصول قد يؤدي عدم وجود توازن بين ف، البنك خصومأصول و 

الخصوم، أو التركز في حيازة عملة بعينها على حساب العملات الأخرى، إلى تعرض البنوك عند و 
الأزمات المتعلقة بأسعار الصرف لمشاكل جمة تؤدي إلى خسائر و اضطرابات في أداء القطاع 

                                                           

. 64 – 63، مرجع سابق، ص ص 3الإصلاح المصرفي و مقررات بازل عبد الحميد عبد المطلب،   1  
 .28-22، مرجع سابق، ص ص إدارة أزمات العولمة الاقتصادية، عبد المطلب عبد الحميد 2
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يكلة الأصول و الخصوم، فيعني به عدم وجود توازن بين الآجال البنكي ككل، أما من حيث ه
    جارب، و خاصة في الأزمة المالية لدول جنوب شرق آسيا، لمكونات الميزانية، حيث تشير التّ 

      طويلة الأجل تم تمويلها من أوعية ادخارية و قروض قصيرة الأجل،الإلى أن غالبية القروض 
 .نذاكو هو ما فاقم من الأزمة آ

و من العوامل الأخرى المرتبطة بميزانيات البنوك، و التي تسهم في حدوث الأزمات المالية، 
عدم الحتفاظ بقدر كافي من السيولة لمواجهة التزاماتها الحاضرة و العاجلة في فترات تكون فيها 

 .أسعار الفائدة العالمية مرتفعة و أكثر جاذبية من أسعار الفائدة المحلية

و من الملامح الأخرى للنظم  :ر المالييحر حترازية المرافقة للتّ الإجراءات الإ ضعف -2
القتصادية التي شهدت أزمات مالية، حدوث تحرير كامل غير منضبط للأسواق المالية، و التوجه 
نحو إلغاء دور الدولة في النشاط القتصادي من خلال التوسع في عمليات تحويل ملكية الكيانات 

، و غالبا ما تؤدي سياسات التحرير (خصخصة المرافق العامة)ة للقطاع الخاص القتصادي
المتسارع، غير الحذرة و غير الوقائية للسوق المالي بعد فترة من النغلاق و التقييد، إلى حدوث 

 .أزمات مالية

ضعف الإجراءات يساهم  :قابيور الرّ فافية و تراجع الدّ ضعف نظم الحوكمة و الشّ  -3
المتعلقة بالحوكمة و الإفصاح و الشفافية، ليس فقط في حدوث الأزمات المالية بل يمتد أثر النظم و 

ذلك إلى ضعف القدرة على مواجهة تداعياتها و التعافي منها خلال فترات قصيرة، و قد عانت 
بعة معظم الدول التي تعرضت لأزمات مالية من الضعف في النظام و الإجراءات المحاسبية المت

 .(0-4)السابق رقم ، مثل ما هو موضح في الشكل الإفصاح عن المعلومات ودرجة

 : وقوع الأزمات المالية في العالمأسبا   :الفرع الثالث

، نسبة للبلدان المتقدمة والناشئةتبين التجربة مع الأزمات الماضية أن الأزمات جد مكلفة بال" 
يعها تعكس التقاء بعض الأوجه الأساسية و على الرغم من أن كلا منها يختلف في التفاصيل، فجم

للتعرض للخطر القتصادي و لعامل محدد يطلق عنان الأزمة، حيث أن وجه التعرض الأساسي 
اقتراض مفرط من النقد ) البنك ، و عدم تجانس ميزانيةهو عادة فقاعة للائتمان أو أسعار الأصول
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عنان ، فإن العامل الذي يطلق (كافيةالأجنبي، و آجال استحقاق أقصر مما يجب، أو رسملة غير 
     اضطراب سياسي، أو صدمات في معدلت التبادل التجاري الأزمة يمكن أن يكون أي حدث

أو عدوى من بلدان أخرى، أو انهيار سوق الرهون عالية المخاطر إذا أخذنا مثال من الأزمة المالية 
 .التالي ، مثل ما هو موضح في الجدول1" العالمية

 .الأزمات المالية في العالمأهم ص لأسباب ملخّ (: 2-4)ول رقم الجد

 الأزمة وجه التعرض للمعاناة  عامل إطلاق العنان 
 أزمات القرن التاسع عشر

حصار سياسي على انجلترا من 
 .نابليونطرف  

سقوط نظام الئتمان بانجلترا، خاصة و أنها 
لم تستطع تحصيل حقوقها على شركات 

ما سبب أزمة سيولة و موجة جنوب أمريكا م
 . بطالة

 (0800)أزمة انجلترا 

أ، نتجت عن .م.هي أول أزمة مالية بالو .أزمة بنكية نتيجة أسباب سياسية
و سياسة  0802صرف الأموال في حرب 

 .ف التي فرضها البنك المركزي الأمريكيالتقشّ 

 (0802)أ .م.أزمة الو

شهدت انجلترا انهيارا للبورصة بعد 
آندو "لرئيس الأمريكي قرار ا
اشتراط بيع الأراضي " جاكسون

مقابل معادن ثمينة و هو ما شكل 
ضربة قاضية للمضاربة في سوق 

 .العقارات في أمريكا

انهيار بورصة انجلترا نظرا لأن البنوك 
الأمريكية كانت تقترض من بريطانيا فقد تلقت 
هذه الأخيرة الجزء الأصعب من الصدمة قبل 

مة إلى أمريكا في حد ذاتها سنة أن تنتقل الأز 
0830. 

 (0836)انهيار انجلترا 

 ينأزمات القرن العشر 
الرتفاع المستمر في أسعار الأسهم 
ببورصة نيويورك بشكل كبير و غير 
طبيعي نظرا للتصريحات المتفائلة 

 .من قبل السياسيين و القتصاديين

وفرة المدخرات و سهولة القتراض لشراء 
خر في رفع معدل الخصم من الأسهم، التأ

 .طرف البنك الحتياطي الفدرالي الأمريكي

أزمة الكساد الكبير 
(0222) 

                                                           
، 46المجلد  التنمية، و التمويل مجلة مجلة، التنبؤ بالأزمة القادمة، أتيش جوش، جوناثان أوستري، نتاليا تاميريزا 1

 .32ص  ،2002 سبتمبر ،03العدد 
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" هيرستات"إفلاس بنك الألماني 
بسبب التفاوت في التوقيت بين 

أ و هي أول مرة يتم .م.ألمانيا و الو
 .فيها التعرف على الخطر النظامي

بألمانيا  Herstattإفلاس بنك هيرستات 
 Franclinو بنك فرانكلا ناشيونال  الشرقية

National بالوليات المتحدة الأمريكية. 

 (0204)أزمة 

 ينالقرن العشر  ثمانينيات و تسعينيات أزمات

في قطاع  0203بعد أزمة 
المحروقات، تراكمت ديون الدول 

 .النامية

عدم استعمال القروض في الستثمار و إنما 
فوعات مما في تغطية العجز في موازين المد

زاد من حدّة وقع أزمة البترول الثانية        
حيث أجبرت هذه الدول        0208في 

على الستدانة بأسعار فائدة عالية و على 
المدى القصير مما أثقل كاهل هذه الدول،    

و جاءت أزمة المكسيك كأول رد فعل        
 .و سببت الديون المعلقة حالة ذعر عالمية

ن البنكية أزمة الديو 
(0282) 

ارتفاع أسعار الأوراق المالية 
بمعدلت كبيرة جدا، العجز في 

 .الميزان التجاري الأمريكي

أ .م.بسبب انخفاض قيمة الدولر قامت الو
برفع أسعار الفائدة على سندات الخزينة مما 
أدى إلى انفجار حرب أسعار الفائدة دوليا 
ن لمنع هجرة رؤوس الأموال، تحول الكثير م

المستثمرين من حيازة الأسهم إلى حيازة 
السندات مما زاد في عرض الأسهم و من ثم 

 .انهيار أسعارها

 (0280)أزمة 

تقييم العملة الوطنية بقيمة أعلى من 
صدمات سياسية  قيمتها الحقيقية،

بسبب ارتفاع حجم المديونية 
الخارجية و زيادة العجز في ميزان 

 .المدفوعات

التجارية، التوسع في منح تحرير المبادلت 
الئتمان من طرف البنوك نظرا للتدفق الضخم 

لرؤوس الأموال، ارتفاع أسعار الفائدة      
 .على الدين الحكومي قصير الأجل

 (0224)المكسيك أزمة 

تدهور معدلت التبادل التجاري، 
، "البات"المضاربة على سعر العملة 

انخفاض شديد في أسعار الأسهم 
تفاع أسعار الفائدة في نظرا لر 

البنوك، توسع التعامل بالمشتقات 
المالية فتح المجال واسعا 

 .للمضاربات المحفوفة بالمخاطر

حرية اقتراض البنوك من الأسواق العالمية 
بأسعار فائدة منخفضة مما أدى إلى زيادة 

، تركز مخاطر تعرض شركات التمويل الإنفاق
طاع ، منح قروض للقلمخاطر قطاع الملكية

 .الخاص دون ضمانات كافية

أزمة دول جنوب شرق 
 ( 0220)تايلاند آسيا، 
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العدوى من أزمة تايلاند، أزمة 
 .مصارف

الديون الخارجية بقطاع الشركات، تركز 
أصول النظام المصرفي في العقارات، 
الإقراض المرتبط بالملكية، النسبة العالية 

  .لديون الشركات إلى أسهم رأسمالها

 (0220)يا اندونيس

تشدد السياسة النقدية، انهيار التجارة 
مع مجلس المساعدات القتصادية 
المتبادلة، تخفيض قيمة سعر 

 .الصرف

ازدهار الئتمان و أسعار البيوت، التضخم 
الجامح، ضكلة رسملة القروض، الإقراض 
المحلي بالعملة الأجنبية، إلغاء القيود المالية 

يم التحوطي، بدون تدعيم الإشراف و التنظ
ضعف إدارة المخاطر على مستوى البنوك 

       .فرادى

 (0288)النرويج 
 (0220)فنلندا 
 (0220)السويد 

 أزمات الألفية الثالثة
اتساع عجز الحساب الجاري، رفع 
قيمة سعر الصرف الحقيقي، صدمة 
معدلت التبادل التجاري، عدم اليقين 
بشأن إدارة الحكومة السياسية في 

صلاحات في القطاع الإلاع بالضط
   .المالي

انتشار الفساد ديون الحكومة قصيرة الأجل، 
عدم توافق النقد الأجنبي و في القطاع البنكي، 

 .آجال الستحقاق في النظام المصرفي

 (2000)تركيا 

انهيار سوق رهنات الديون دون 
، المتاجرة في المخاطر     الممتازة
 .و الديون

ان و أسعار البيوت، أوجه ازدهار الئتم
الضعف في التنظيم المالي الذي أسفر عن 
تراكم الستدانة لتحقيق الفاعلية المالية و سوء 

، ظهور صناديق سيادية بلا تسيير المخاطر
 .رقابة و ل شفافية

 (2000)الوليات المتحدة 

تفشي مختلف أنواع الفساد  
القتصادي، الفساد السياسي والفساد 

 (.تهريب المخدرات)ي الجتماع

اللجوء المتزايد و المستمر للاستدانة و أخذ 
المساعدات المالية من التحاد الأوربي، 

 .ارتفاع الإنفاق

 (2000)الأزمة اليونانية 

مرجع  تاميريزا، نتاليا أوستري، جوناثان جوش، أتيش: من إعداد الباحثة اعتمادا على: المصدر
 .322-320جع سابق، ص ص و نادية العقون، مر  ،36ص سابق،

  



 333 أهمية تطبيق النّظم الإحترازية للتّقليل من حدّة الأزمات المالية                               : رّابعال الفصل

 :انعكاسات مقرّرات لجان بازل على حدوث الأزمات المالية: لثانيا المطل 

يمكننا ( 2-4)من خلال عرضنا لأسباب أهم الأزمات المالية في العالم في الجدول رقم 
ول الأزمات المالية في القرن التاسع عشر تميزت بارتباطها بالمشاكل السياسية بين داستنتاج أن 

فارتبطت خاصة بمشاكل السوق المالي و القطاع  الألفية الثالثة، أما أزمات القرن العشرين و العالم
إلى وضع قواعد الحذر  0204البنكي، هذا ما دفع بلجنة بازل للرقابة البنكية منذ تأسيسها سنة 

 .البنكي و تطويرها وفق تغيرات البيئة المصرفية

 :بالأزمات المالية(  2)ة بازل علاقة مقررات لجن :الفرع الأول

الأزمات المالية التي حدثت في ثمانينيات و تسعينيات القرن أن ( 2-4)يبين لنا الجدول رقم 
 :العشرين ارتبطت بعدّة أسباب من أهمها

 التحرير المالي غير المدعم بإجراءات احترازية؛ 
 ل مثل ما حدث في المكسيك؛إلغاء قيود تحويل العملة الوطنية و تطبيق سياسة التعويم الكام 
 التوسع في منح الئتمان دون الأخذ بعين العتبار المخاطر و الضمانات الكافية؛ 
 زيادة الإنفاق نظرا لوفرة رؤوس الأموال، و تفاقم العجز في موازين المدفوعات؛ 
 توسع التعامل بالمشتقات المالية المحفوفة بالمخاطر مثل دول جنوب شرق آسيا؛ 
 المديونية الخارجية و عدم القدرة على تسديد أعباء القروض مثل ما جرى       ارتفاع حجم

 في المكسيك، الأرجنتين و اليونان؛
  و تركز المخاطر في قطاع الملكية مثل ما حدث  البنوك مستوى على المخاطر إدارة ضعف

 .في تايلندا و اندونيسيا

حيث ( 0)في ظل ظهور لجنة بازل  لقد حدثت أزمات ثمانينيات و تسعينيات القرن العشرين
ي معدل كوك بقبول دولي و مؤسساتي واسع، الشيء الذي جعله يعتبر كأداة اتصال بين ظح

البنوك و السلطات الرقابية و المحللين في الأسواق المالية، لكن أبرز التطبيق العملي لتفاقية بازل 
أن التفاقية كانت خطوة نحو قيام  بعض الجوانب اليجابية و أخرى سلبية، فعلى الرغم من (0)

 بين فيما التفاوت إزالة ، والبنوك بالحتفاظ برؤوس أموال وفقا لحجم المخاطر التي تتعرض لها
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، إل أنها عجزت عن تحقيق المجال هذا في العدالة من نوع وتحقيق المنافسة على البنوك قدرات
عالمي الذي تجسد في فشل وكالت التصنيف هدفها الأساسي و هو تحقيق استقرار النظام المالي ال

  0224في التنبؤ بالأزمات المالية خاصة أزمة الأسواق المالية الناشئة لدول أمريكا اللاتينية سنة 
 (0)النتقادات التي وجهت لمقررات بازل و من بين ، 0220جنوب شرق آسيا سنة دول و أزمة 
 :1 ما يلينذكر 

 وضــعا مميــزا لمخــاطر مــديونيات حكومــات ( 0)يــار بــازل أعطــى تصــنيف دول العــالم وفــق مع
على حساب غيرهـا مـن حكومـات   O.C.D.E وبنوك دول منظمة التعاون القتصادي والتنمية

، علــى الــرغم O.C.D.Eوبنــوك بــاقي دول العــالم، حيــث خصــص وزن مخــاطر مــنخفض لــدول 
ة قــد تفــوق دول مــن أن بعــض الــدول الأعضــاء فــي هــذه المنظمــة تعــاني مــن مشــاكل اقتصــادي

 العالم الأخرى غير الأعضاء بها مثل تركيا واليونان؛ 

  تطورات إدارة المخاطر والبتكارات المالية؛ (0)لم تواكب مقررات اتفاقية بازل 

  البنوك على امتلاك الأصول السائلة وشبه السائلة ذات درجة المخاطرة  (0)تشجع اتفاقية بازل
حجامهـــــا عـــــن الســـــتثمار ـــــي المشـــــروعات الضـــــخمة  المنخفضـــــة وا  مشـــــروعات صـــــناعية، ) ف

، ذات درجــة المخــاطرة المرتفعــة، .... (مشــروعات البنيــة الأساســية، الســتثمارات التكنولوجيــة 
التنمية في الدول النامية بصفة خاصـة، حيـث تعـد البنـوك أحـد  تحقيقأهداف مما يتعارض مع 

 ؛ المشروعاتالدعامات الأساسية لتمويل قيام هذه 

 ؛ صفات المقترض و ملاءته المالية إهمال 

 ؛ عدم الأخذ بعين العتبار آثار التنويع في المحفظة المالية 

  إهمـال التـرابط بـين قـيم الأصـول أي التبـاين، علــى عكـس الإجـراءات الأكثـر اسـتخداما مـن قبــل
 .نظرية المحفظة

  
                                                           

1
 .(بتصرف)، 06ص  ،مرجع سابق، صالح مفتاح، فاطمة رحال 
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 :بالأزمات المالية (  2)رات لجنة بازل علاقة مقرّ : الفرع الثاني

        بعدّة أسبابهي الأخرى ارتبطت لنسبة للأزمات التي حدثت في الألفية الثالثة و با
 :من أهمها

  ( كالرشوة و التهرب الضريبي)تفشي مختلف أنواع الحتيال المالي و الفساد القتصادي
 ؛(كالتزوير و التمييز)والفساد السياسي 

 اللّجوء المتزايد و المستمر للاستدانة؛ 
 البنكية؛ مخاطرال تسيير سوء 
 غياب الرقابة المالية الفعالة؛ 
 المتاجرة في المخاطر و الديون؛ 
 انتشار الفساد في القطاع البنكي. 

الـة من الملاحظ أن أزمات الألفية الثالثة حـدثت بعـد خـروج مبـادئ لجنـة بـازل لرقابـة بنكيـة فعّ 
و كــان  –رقابــة الداخليــة بالنســبة لل 0228بالنســبة للرقابــة الخارجيــة و فــي عــام  0220فــي ســنة  -

التي صدرت سنة  (2)مقررات اتفاقية بازل للدول الوقت الكافي لتطبيق هذه المبادئ، و فيما يخص 
 :في اتهاتتمثل أهم ايجابيالتي  2004

  ّ1تي تحملها؛ إلغاء كل تمييز بين الدول و اقتصارها فقط على المخاطر ال      
 لأخذ في الحسبان بعـض الأسـاليب المسـتحدثة للتقليـل توسيع قاعدة المخاطر التي تعالجها، و ا

 2منها؛
 بتحســــين إدارة الأصــــول  يــــدفع البنــــوك إلــــى الهتمــــام الّــــذي تــــوافر نظــــام للإفصــــاح و الشــــفافية

اكتساب ثقة العملاء، الأمـر الـذي يـدعم معيـار كفايـة رأس المـال و عمليـة المراجعـة الخصوم و و 
 3.قابيةالرّ 

                                                           
 .08، ص صالح مفتاح، رحال فاطمة، مرجع سابق 1
 .4ص ، مرجع سابقراسات المصرفية، معهد الدّ  2
 .  008، زهير غراية، مرجع سابق، ص بريشعبد القادر  3
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مــع بدايــة ســنة  هــامــا إن بــدأت البنــوك فــي تطبيقإل أنــه ( 2)ازل لكــن رغــم ايجابيــات معــايير بــ
و فـي ظـل هـذه الأوضـاع وجهـت لبـازل ، 2008، حتى فاجأتها الأزمـة الماليـة العالميـة سـنة 2000

 :العديد من النتقادات من أهمها( 2)
  فــي حمايــة البنــوك مــن الضــغوط الئتمانيــة التــي تعرضــت لهــا بســبب  (2)فشــل مقــررات بــازل

، الأمر الذي جعل بعض القتصاديين يشـككون فـي الفتراضـات 2008زمة المالية العالمية الأ
 ؛ (2) الضمنية التي يقوم عليها إطار بازل

  ممـــا يجعـــل كـــل المســـؤوليات تقـــع علـــى عـــاتق البنـــوك  (2)عـــدم إلزاميـــة تطبيـــق مقـــررات بـــازل
 ؛ المركزية في حالة حدوث أزمة مالية

 1؛ة لبعض البنوك و منها البنوك الإسلاميةلم تراع بعض الحالت الخاص 
 عدم الأخذ بعين الإعتبار مخاطر التوريق و المشتقات المالية. 

بدعاماته الثلاث يمثل حزمة متكاملة من القواعـد التـي تمثـل أسـاس  (2)إطار بازل  أنّ  بماو 
ذا لـم تكـن الـدعامات كاملـة التنفيـذ إ (2)و ل يمكن اعتبـار مقـررات بـازل ، لعمليات الرقابة الخارجية

الــثلاث قــد تــم تنفيــذها و بشــكل كامــل إذ أن التنفيــذ الجزئــي لواحــدة أو اثنــين مــن الــدعائم لــن يعكــس 
، و منه يمكننا القول أن أغلبية أسـباب أزمـات الألفيـة الثالثـة كانـت متعلقـة مستوى السلامة المطلوبة

نظـم رقابيـة فعالـة التـي أوصـت بهـا بالفساد في القطاع البنكي الذي يمكن محاربته مـن خـلال وضـع 
ـــة  ـــارات إذا أخـــذنا الأزمـــة المالي اللجنـــة، عـــلاوة علـــى تركـــز المخـــاطر فـــي قطـــاع معـــين كقطـــاع العق

، كانت من الأسباب التـي شـددت اللجنـة علـى ضـرورة التحـوط ضـدها منـذ علـى الأقـل العالمية مثال
، لكـن رغـم -نسـبة لتركـز المخـاطربال 2000بالنسبة للرقابة و عام  0220منذ سنة  –ثمان سنوات 

أ .م.و نــذكر بالخصــوص الــو 2008عضــوية أغلبيــة البلــدان التــي تعرضــت للأزمــة الماليــة العالميــة 
في لجنة بازل للرقابة البنكية، إل أنها كانت السبب في حدوث هذه الأزمة التي خلفت خسـائر ماليـة 

رضت للكثير من الأزمات المالية خلال جميع أ تع.م.كبيرة، كما أن الشيء الذي يثير النتباه أن الو
، بــل وكانــت الســبب الرئيســي فــي انــدلع الأزمــة (2-4)الفتــرات التــي تطرقنــا إليهــا فــي الجــدول رقــم 
الحــد " أ تعتبــر أول بلــد صــدر فيــه قــانون للبنــوك يحــدد .م.وانتقالهــا إلــى البلــدان الأخــرى، رغــم أن الــو
بـدأت  0222ان في المنطقة التي يعمـل فيهـا، و منـذ سـنة الأدنى لرأس مال كل بنك وفقا لعدد السك

                                                           

 .23، ص مرجع سابقمحمد بن بوزيان، بن حدو فؤاد، عبد الحق بن عمر،  1
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البحث عن أسلوب مناسب لتقدير كفاية رأس المال عن طريق قياس حجم الأصول الخطرة ونسـبتها 
اقتـرح منظّمـوا البنـوك الأمريكيـة علـى لجنـة بـازل للرقابـة البنكيـة  0286إلى رأس المـال، و فـي سـنة 

، 1"ى مـن رأس المــال يعكـس مـدى مخــاطرة الأصـول البنكيــة أن يشـترط علـى البنــوك امـتلاك حـد أدنــ
في الأخير يمكننا القول أن لمعايير لجنة بازل سـلبياتها أكيـد لكـن عـدم التطبيـق الجيـد لمبـادئ هـذه و 

 .اللجنة سيعرض حتما الدولة حتى و إن كانت متقدّمة و قوية إلى أزمة مالية

 : الأزمات الماليةب(  3)رات لجنة بازل علاقة مقرّ : الفرع الثالث

دفعـت الأزمـة الماليــة العالميـة بـالبنوك المركزيــة إلـى التفكيـر جــدياً فـي زيـادة رؤوس أمــوال لقـد 
البنـــوك لتفـــادى الأزمـــات الئتمانيـــة التـــي تعرضـــت لهـــا بعـــض البنـــوك خـــلال تلـــك الأزمـــة، ممـــا أدى 

درسـاً مسـتفاداً مـن الأزمـة  (3)لإفلاسها وضياع أموال المودعين لديها، وتعتبـر معـايير اتفاقيـة بـازل 
الماليـــة العالميـــة لتحصـــين القطـــاع البنكـــي العـــالمي مـــن الخـــتلالت والأزمـــات الماليـــة التـــي تطـــال 
تداعياتها الجوانب المختلفة للاقتصاد العالمي، وتضمن التفاق أنه على البنوك الحتفاظ بقدر أكبر 

ون الحاجـة لجهـود إنقـاذ حكوميـة هائلـة من رأس المال كاحتياطي يمكنها من مواجهة أي صـدمات د
 .كما حدث في الأزمة الأخيرة

        وقد يخشى بعض مدراء المؤسسات المالية الكبرى من أن ترغمهم التفاقية الجديدة 
على توفير موارد مالية ضخمة جداً، وقد اعترف محافظو بعض البنوك المركزية، بأن البنوك 

مّ من الرساميل الإضافية، للاستجابة لهذه المقاييس الجديدة، الكبرى ستكون بحاجة إلى مبلغ ها
ولهذا السبب تم التفاق على بدء العمل بها بشكل تدريجي،  وسنتطرق في هذا العنصر إلى أهم 

 :2 ي، والتي نلخصها في النقاط التاليةبنكال قطاععلى ال (3)تأثيرات مقررات بازل 
  تعزيز رأس المال و الحتياطات السائلة جنبا  من خلال: يةبنكانخفاض خطر حدوث أزمات

يؤدي إلى خفض خطر فشل ، مما إلى جنب مع التركيز على تعزيز معايير إدارة المخاطر
 ؛وتحقيق الستقرار المالي على المدى الطويل البنك،

                                                           
 .22، ص مرجع سابق طارق عبد العال حماد، 1
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  ستجعل السيطرة على البنوك العالمية أقوى من ذي قبل بما يضمن  (3)بازل  مقرراتإن
    رة والملاءة المالية التي من خلالها تستطيع التصدي للأزمات المالية الطارئةللبنوك القد

 فضفي الأزمة المالية الأخيرة، ( ليمان برذرز)حتى ل يتكرر ما حدث لبنوك عالمية كبنك 
تكمن في أن النموذج المالي الرياضي لحتساب  (3)إلى ذلك أن الميزة الأساسية في بازل 

 ؛أكثر صرامة ودقة في عملية تقييم الأصول الخطرة أخطار الأصول، صار
 ضعيفة صعوبة كبيرة لرفعحيث تجد البنوك ال: فرض ضغوطاً على المؤسسات الضعيفة    

 ؛ارأس ماله
 ؛الزيادة من احتياطات البنوك ورفع من رأسمالها، وتحسين من نوعيته 
 فإدخال  :ويل الأجلالتغير في الطلب على التمويل من تمويل قصير الأجل إلى تمويل ط

القصيرة والطويلة الأجل تدفع الشركات بعيدا عن مصادر  نسبتين في الوفاء بمتطلبات السيولة
     التمويل قصيرة الأجل وأكثر نحو ترتيبات التمويل على المدى الطويل، وهذا يؤثر بدوره

   ؛في هوامش الربح التي يمكن تحقيقها
 ستدفع باتجاه رفع كلفة الخدمات المصرفية( 3بازل ) معايير اللجنة الدولية المصرفية إن   

تدخلا في هيكل  أكثرعلى الشركات والأفراد المتلقية لهذه الخدمة مقابل تطبيق ضوابط 
الخدمات  أسعارتكاليف اكبر تتطلب رفع  إدارتهاموجوداتها وبالتالي تحميل  رأسمال البنوك و
 ؛المقدمة للجمهور

 الم الماليإقرار شفافية أكبر في الع. 
 (3)أشار بعض الخبراء إلى أن الهدف المزدوج لبازل  (3)منذ بداية تطبيق مقررات بازل 

والمتمثل في تجنب الأزمات النظامية و تطبيق الرقابة الفعالة على المؤسسات المالية، لن يتحقق 
ل للتغيير، وفقا إل جزئيا، فمن المنطقي أن يكون الإطار التنظيمي لمقررات لجان بازل حيوي و قاب
كما أنه عند  لطرق و صعوبات تطبيقه في محيط مالي يتميز بالضطراب و التغير المستمر، 

تقييم ميزانية البنك، بعد عدة سنوات من تطبيق النظم الحترازية، فمن المتوقع احتمال ظهور 
مام جميع الدول و تنطوي اللائحة التنظيمية على انض (4)معايير احترازية جديدة ربما نحو بازل 

لى درجة معينة من المرونة لفتح المجال للعمل الدائم و التغيير المستمر للنظم الحترازية  1 .وا 
                                                           

1
 Cécile Kharoubi, Philipe Thomas, Analyse du risque de crédit banque et marchés, 

RB édition, Paris, 2013, p 144.  
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و نظراً لضخامة تسوية الأزمات المالية خاصة البنكية منها، ظهر اهتمام كبير بتحديد 
لال تطبيق النّظم من خ المتغيرات التي يمكن أن تعمل كإشارات للإنذار المبكر للأزمات و تجنبها

 .الإحترازية

 :وفق النّظم الإحترازية الأزمات  تجنّ  كيفية: الثالث المبحث

 مالية لأزمات تعرضت التي البلدان من عدد لتجارب تطرقنا في المبحث السابق  أن بعد
 الأزمة بحدوث للتنبؤ آلية وجود أهمية كذا و البنكي، القطاع سلامة أهمية بوضوح و تبين وبنكية،

هذه العوامل هو  أهم و العوامل، من عدد في اشتركت الأزمات، تلك من العديد لأن وقوعها، بلق
الفتقار للإشراف البنكي الحذر للسلطة النقدية، و عليه سنتطرق في هذا الجزء إلى أهمية سلامة 

و كذا  النظام المالي و المصرفي، و المؤشرات التي تنب  بحدوث أزمات مالية خاصة البنكية منها،
  1.وضع آلية للإنذار المبكر للبنوك أهمية

 :حترازيةظام البنكي في تطبيق المعايير الإمساهمة النّ : الأول المطل 

نظرا لأن أكبر المشكلات و أكثرها شيوعا بين البنوك التي شهدت أزمات بنكية في أوائل 
ضين أو تحديد قيم التسعينيات من القرن الماضي، هي عجز البنوك عن مراقبة أداء المقتر 

الضمانات المقدمة على وجه الدقة، مع إهمال العديد من تلك البنوك الحصول على معلومات مالية 
دورية عن المقترضين أو التقييمات العقارية لتقييم جودة ضمانات القروض في دفاترها و مدى 

مؤشرات الأولية التي كفاية هذه الضمانات، فقد أدى ذلك إلى عجز الكثير من البنوك عن توفير ال
تشير إلى تدهور جودة الأصول، و هو ما ساهم في ضياع الفرص المناسبة للتعاون             

مع المقترضين لوقف تدهور أوضاعهم المالية و بالتالي حماية مركز البنك، و قد أدى غياب تلك 
ظة لتحديد أبعاد و قيم القروض الرقابة إلى إجراء الإدارة العليا بهذه البنوك لعمليات ذات تكلفة باه

 .التي واجهت مشاكل و أدت لحدوث خسائر كبيرة
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 :أسالي  تجنّ  الأزمات المالية: الفرع الأول

علـــى الـــرغم مـــن اجتهـــاد البـــاحثين فـــي وضـــع مؤشـــرات تعـــين علـــى التنبـــؤ بالأزمـــات البنكيـــة، 
ا مــن مؤشــر أو مجموعــة   فســوف يظــل توقــع التوقيــت الــدقيق لبدايــة الأزمــة أمــر يتســم بالصــعوبة، فمــ

مــن المؤشــرات يمكــن العتمــاد عليهــا بصــورة كليــة كوســيلة للتوقــع، غيــر أن عــدم اليقــين اتجــاه تلــك 
المؤشـــرات ل ينفـــي الحاجـــة إلـــى اليقظـــة لإعـــداد تـــدابير تكفـــل التعامـــل بحســـم مـــع مشـــكلات القطـــاع 

هـا بـل أيضـا لمواجهتهـا بـأدنى البنكي، و محاولة توقع أزماته هي نقطة البدايـة، لـيس فقـط للوقايـة من
 1.تكلفة على المجتمع

تسـهم بعـض العوامـل فـي الحـد مـن تـداعيات  :من تداعيات الأزمات المالية عوامل الحدّ  -2
 :2الأزمات المصرفية، و من أهمها

مـن الضـروري تأكيـد الـدور الـذي قـد تلعبـه اسـتقلالية البنـوك المركزيـة  :استقلالية البنوك المركزيـة -أ
د من تداعيات الأزمة، حيث تمكنها هذه الستقلالية من أداء وظيفتها الأساسية، و هي رسـم في الح

و تنفيذ السياسة النقدية على أساس اقتصادي، و الحد من تدخل الحكومة في عمل البنك المركـزي، 
 و البتعاد عن توجيه و تخصيص الئتمان لقطاعات بعينها، أو لكيانات اقتصـادية محـددة كـأن يـتم

فـي الحصـول علـى الئتمـان، بمـا يحـد مـن نصـيب منح الكيانات القتصادية المملوكة للدولـة أولويـة 
 .ئتمان الممنوح من البنوكالقطاع الخاص في الإ

ضمن الإطار القانوني المنظم لعمل القطاع البنكي، للحد مـن  :إرساء و توثيق مبادئ الحوكمة -ب
 .البنوك، و استغلالها لصالحهم بالدرجة الأولىسيطرة المديرين التنفيذيين على قرارات 

و ذلـــــك مـــــن خـــــلال إعـــــادة هيكلـــــة الأطـــــر القانونيـــــة  :ريـــــحر تهيئـــــة القطـــــاع المـــــالي لعمليـــــة التّ  -ج
والمؤسساتية و التنظيمية قبل اتخاذ أيـة قـرارات تتعلـق بتحريـره، و تعزيـز دور الأدوات غيـر المباشـرة 

بيــر فــي زيــادة العمــق المــالي، علــى أن يــتم ذلــك بــالتزامن     للسياســة النقديــة، و التــي تســهم إلــى حــد ك
مــع تطبيــق معــايير الرقابــة المصــرفية الدوليــة كمعيــار لجنــة بــازل لكفايــة رأس المــال، هــذا بالإضــافة   

 .إلى ضرورة تقوية و تدعيم النظام المحاسبي و القانوني و زيادة الشفافية و الإفصاح
                                                           

. 64، مرجع سابق، ص 3الإصلاح المصرفي و مقررات بازل لب، عبد الحميد عبد المط  1
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وضــع قواعــد لمنــع الحتكــار قبــل الشــروع فــي فــتح مجــال أمــام  :نافســيةإرســاء مبــادئ ملزمــة للتّ  -د
 .المصارف و المؤسسات المالية الأجنبية لدخول السوق المالي المحلي

و اســتخدام طــرق أفضــل فــي مراقبــة و تتبــع أعمــال المصــارف  :ترســيخ مبــادئ الرقابــة الوقائيــة -ه
دة القـدرة علـى التنبـؤ بالأزمـات قبـل التجارية من منظور السلامة و الأمن للأصول المصرفية، و زيـا

حــدوثها، و بالتــالي الحــد مــن آثارهــا الســلبية علــى الجهــاز المصــرفي حتــى تســتطيع الســلطات النقديــة 
  .الحد من تداعياتها، و منع انتقالها إلى بنوك أخرى

يعتبر ثبات و استقرار القطاع البنكي عنصرا حاكمـا لنظـام : أسس استقرار القطاع البنكي -2
 :1لي و اقتصادي سليم، كما أن سلامة النظام المصرفي و مرونته تتوقف على العوامل التالية ما

و قراراتها المتعلقة بالإقراض، و أيضا على مدى إدراكها  :ئتمانحليل الكفء لمخاطر الإالتّ  -أ
الية لملامح المخاطر المتغيرة معها وفقا لتطور الظروف القتصادية العامة، و كذا المراكز الم

 .للمقترضين
و مدى تطور مؤسسات الوساطة المالية الأخرى و أثر ذلك    :المنافسة في القطاع البنكي -ب

 .على انضباط السوق و حالة القتصاد الكلي
في توجيه القرارات المصرفية المتعلقة بتقديم القروض و مختلف  :مدى التدخل الحكومي -ج

 .الخدمات البنكية
في إقامة أنظمة مصرفية و مالية قوية من خلال جانب تشريعي محكم  :شرافيةلطات الإدور السّ  -د

 .يتم تنفيذه بفعالية

 :ي الحذر للبنوك المركزيةإجراءات الإشراف البنك: رع الثانيالف

يقصد بإجراءات الإشراف البنكي الحذر للبنوك المركزية بمجموعة الإجراءات الوقائية       
نتجها البنوك المركزية، بوصفها الجهة المنوط لها الرقابة على البنوك  و العلاجية التي يجب أن ت

 المالية، و ذلك من خلال  عن الأزمات الناشئة   الختلالت  المالية، بهدف تجنب و المؤسسات 
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الكشف عن مشكلات الإدارة البنكية و مشكلات محافظ الستثمار و محافظ القروض قبل        
إلزام البنوك باتخاذ التدابير التصحيحية الملائمة بما يحول دون التعرض لأزمة أن يحدث التعثر، و 

 .مالية

ــةالإجــراءات الرّ  -2 ــوك المركزي ــق الإشــراف المصــرفي الحــذر للبن ــة لتحقي تشــتمل    :قابي
على عمليات الرقابة الداخلية و الخارجية التي تستهدف تجنب و تفادي حدوث الأزمـات فـي البنـوك     

اللتزام بالقواعد التنظيمية و تكشف حقيقة الوضع المالي للبنوك و تمنـع الممارسـات غيـر و تضمن 
 :1السليمة و ذلك من خلال الآتي 

 ؛تحديد مجالت النشاط المصرفي 
 ؛وضع معايير محددة لدخول الوحدات المصرفية إلى السوق المصرفي أو خروجها منه 
  للحد من المخاطر، و تشمل العناصر الآتيةإلزام البنوك بإتباع قواعد الحيطة الرامية: 

 ؛ة المالية و نسب السيولةمراعاة معايير الملاء 
 ؛وضع حدود على تركيز القروض 
 ؛تكوين مخصصات كافية للديون الرديئة 
 العملات الأجنبيةوضع ضوابط للتعامل ب. 

 ؛يمةمنح مراقبي البنوك سلطة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح الممارسات غير السل 
 ؛استكمال الإشراف الخارجي بالتفتيش من داخل البنك 
 لمســـاعدة المـــودعين و المقترضـــين علـــى التفرقـــة بـــين البنـــوك وفقـــا  ضـــروري :نشـــر المعلومـــات

 ؛لأدائها
 ي يتمثـل ضد الأزمات التي قد تواجـه القطـاع البنكـ إن خط الدفاع الأول :يةتحسين الإدارة البنك

 .تهافي نوعية الإدارة في البنوك ذا
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هـي تلـك  :1 الإجـراءات العلاجيـة خـلال الإشـراف المصـرفي الحـذر للبنـوك المركزيـة -2
ــــوك  ــــائج الأزمــــات إذا مــــا حــــدثت، و إنقــــاذ البن الإجــــراءات التــــي وضــــعت بغــــرض التخفيــــف مــــن نت

 : والمودعين حتى ل تنتقل عدواها إلى غيرها من المؤسسات و من أهم هذه الإجراءات نذكر

 المـلاذ الأخيـر للبنـوك التـي تتعـرض للأزمـات كحمايـة  كزي بوظيفتـه كمقـرضام البنك المر قي
 ؛منه للمودعين

 نها تطبيق أنظمة التأمين على الودائع و التي تحقق الأمان للمودعين برد ودائعهم أو جزء م
  إذا تعرض البنك للفشل؛

  تيســيرات تبنــي اســتراتيجيات لــدمج الوحــدات المصــرفية المتعثــرة فــي أخــرى ناجحــة، مــع مــنح
  ؛ الخ...للأخيرة من خلال قروض معبرية أو حوافز ضريبية

  إنشــاء هيكــل إداري لشــراء الــديون المتعثــرة و إعــادة هيكلتهــا أو تــدعيم رؤوس أمــوال البنــوك
  .الأقل تعثرا أو إعادة هيكلتها

هـاز و هكذا مع التأكيد على أن تلك الإجراءات غير مانعة بالتبادل، و بما يدعم الثقة في الج
 .المصرفي ككل و يحول دون انهياره في حالت الأزمات

تساعد  :يةلبنكالحوكمة اتطبيق لطات الإشرافية في دور البنوك المركزية والسّ  -3
الحوكمة بالبنوك السلطات الإشرافية والبنوك المركزية في فرض رقابتها على المؤسسات المالية، 

الئتمانية، وفي هذا الإطار  طبيق السياسة النقدية ووتحقيق أهدافها في حماية حقوق المودعين وت
لديها مؤسسة مالية ومصرفية خاضعة لإشرافها كل يجب على البنوك المركزية أن تتحقق من أن 

هيكلا تنظيميا مناسبا، كما يتعين عليها التأكد من أن هذا الهيكل مصاحب بمجموعة من السياسات 
جراءات الرقابة الداخلية ووسائل ال وقاية والضبط والسيطرة الداخلية بالقدر الذي يحقق الحماية وا 

الكافية لأصول المؤسسة المالية و المصرفية وحقوق المودعين، ويضمن سلامة ومتانة مركزها 
 2.المالي وتدعيم استقرارها المالي والإداري
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رفي وهذا تلعب البنوك المركزية دورا أساسيا في إرساء نظام حوكمة جيد داخل القطاع المص" 
هذه الوظيفة من طرف  ىوتؤد   من خلال التنظيم الحترازي والرقابة المصرفية وتأمين نظم الدفع،

البنوك المركزية في دول العالم وفق أشكال مختلفة، حيث نجد في بعض الدول تدخل مباشر للبنك 
تتكفل بذلك،  المركزي في إتمام هذه الوظيفة على عكس دول أخرى أين يتم استحداث هيئة مستقلة

   وقد يحدث توزيع هذه المهمة على عدة هيئات مشاركة مع البنك المركزي على غرار ما يمارس
، ولكن مهما تعددت هذه الأشكال فلابد من تدخل البنك المركزي 1"في الوليات المتحدة الأمريكية 

ة فعالة لإدارة بشكل أو بكخر للحفاظ على الستقرار المالي والمصرفي من خلال اعتماد سياس
عالم اليوم جراء الأزمة المالية يلقي مسؤولية كبيرة على البنوك الالمخاطر، والواقع الذي يشهده 

 .هذه الأزماتالمركزية في إيجاد الحلول المناسبة لمعالجة 

 :بازللجان دور البنوك المركزية و البنوك الأخرى في تطبيق مقررات :  الفرع الثالث

زية و التجارية دورا في غاية الأهمية في التطبيق الصحيح لمختلف تلعب البنوك المرك
معايير لجان بازل، و من خلال التطبيق الجيد لهذه المعايير فهي تقوي نفسها و تقوي القطاع 

 .البنكي ككل
من المنطلق أنه أصبح لدى البنوك  :دور البنوك المركزية في تطبيق معايير بازل -2

و بالتالي فإن عليها القيام بدور فعال لإنجاح ( 3)و  (2)ئية لتفاق بازل المركزية الوثيقة النها
البنوك في تطبيق مقررات هذا التفاق و ذلك عن طريق إصدار التصميمات و التوجيهات الخاصة 

 :2بجميع الأمور المتعلقة بالتطبيق السليم لهذه المقررات و أهمها 
 عتبار جميع فاية رأس المال مع الأخذ بعين الإمعدل كالتعريف بكيفية حساب الحد الأدنى ل

 ؛(وقمخاطر السّ  مخاطر الئتمان، مخاطر التّشغيل،)المخاطر 
  مخاطر الئتمان و مخاطر السوق التعريف بالمناهج و الأساليب المختلفة في قياس أوزان

من أساليب قياس مخاطر التشغيل، و الشروط الواجب تحقيقها من قبل كل بنك لكل نوع و 
 المخاطر المذكورة؛

                                                           
1 Jean-Pierre Patat, La stabilité financière, nouvelle urgence pour les banques 

centrales, bulletin de la banque de France, N° 84, Décembre 2000, p 07. 
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 مية أن يحتفظ تعريف البنوك بالفرق بين رأس المال الرقابي و رأس المال القتصادي، و أه
 يع أنواع المخاطر التي يتعرض لها؛لتغطية جم البنك برأس مال كافٍ 

 باستراتيجيات و تخطيط رأس المال؛ تعريف البنوك بالمحاور المهمة الخاصة 
  عال من الكفاءة، و الإلمام نوك المركزية العربية على مستوى رقابة في البالتوفير موظفي

 .و كذلك للوثائق المساندة لها (3و  2)وثيقة الرئيسية النهائية لتفاق بازل الجيد بال

تتطلب إعادة  (3و  2)إن متطلبات بازل  :1 البنوك الأخرى و تطبيق معايير بازل -2
أكيد على أهمية قيام البنوك بإدارة المخاطر هيكلة شاملة للبنوك و العمل المصرفي مع الت

وذلك  (3و  2)المصرفية التي تتعرض لها، و فيما يلي نوجز مراحل التطبيق السليم لمقررات بازل 
 :على النحو التالي

  بازل الجديدة؛مرحلة تحليل الفجوة بين الوضع الراهن في البنك و متطلبات 
 جراءات الخاصة بتحقيق متطلبات الحوكمة مرحلة وضع خطة زمنية تتضمن السياسات و الإ

 ؛(...شغيلالتّ  وق وئتمان، السّ الإ)و وضع سياسات سليمة لإدارة المخاطر المصرفية  السليمة،
 لاحية و كفاءة السياسات الموضوعة؛مرحلة اختبار ص 
 مرحلة التطبيق و الإدارة. 

ك بالمتابعة المستمرة و قد أكدت المعايير الجديدة على أهمية قيام مجالس إدارات البنو 
والجادة لتطبيق أطر مخاطر الئتمان في البنك بكل ما تحتويه من تحديد و قياس و متابعة ورقابة، 

كما أكدت المعايير على ضرورة فصل الدراسة العملية الئتمانية بعيدا عن عملية الموافقة      
ة، مع التأكيد على ضرورة مراجعة قيم على المنح، و كذلك بعيدا عن عملية مراجعة الرقابة الئتماني

 .الضمانات كل فترة للتأكد من قيمتها الحقيقية خاصة الضمانات العقارية منها

كما حمّلت المقترحات الجانب الأكبر من مسؤولية إدارة المخاطر لمجلس الإدارة بالشتراك 
 .مع الجهات الرقابية الخارجية
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نكية فقد شهد العالم سلسلة من الأزمات المالية خلال و نظرا لعدم مراعاة معايير السلامة الب
العقدين الماضيين، و التي كان الضعف المصرفي قاسما مشتركا في حدوثها، هذا بالإضافة لعدد 
من العوامل المتشابكة، و نعرض في المطلب التالي باختصار المؤشرات التي تنب  بحدوث أزمات 

 1.بالأزمات البنكية بصفة خاصةمالية بصفة عامة، ثم المؤشرات الخاصة 

ؤ بالأزمات رات التنبّ حترازية في تطوير مؤشّ ظم الإدور النّ : المطل  الثاني
 :المالية

 قبل من، المالية والمؤسسات البنوك لدعم مالية مؤشرات باستخدام المبكر الهتمام بدأ لقد" 
 ومنذ، 0222 في المال سرأ لملاءة معايير لوضع الدولي التسويات بنك رعاية تحت لز با لجنة
 صحة وقياس المخاطر من للحد مؤشرات أو نظم لوضع والدراسات الجهود توالت الوقت ذلك
 المالي القطاع تقييم برنامج باسم عُرفت مبادرة 0222ماي " ، لتستحدث بعدها في 2"قطاع البنكيال

(F.S.A.P)،  الدولي والبنك قالصندو  خبراء بين يجمع تعاوني جهد هذا البرنامج يعتبرحيث 
 .3"يةالبنك للرقابة بازل لجنة مثل دولية معايير بوضع تقوم وهيئات المختلفة، الوطنية والوكالت

 :لتقييم القطاع المالي FSAPبرنامج : الفرع الأول
إن آلية تقييم مدى سلامة القطاع المالي تهدف إلى التأكد من قدرة النظم المالية للدول   

، و ذلك من خلال تحديد نقاط القوة و نقاط الضعف في القطاع المالي من على مواجهة الأزمات
خلال مجموعتين من المؤشرات هما مؤشرات القتصاد الكلي، و مؤشرات القطاع المالي          

و المصرفي، و في إطار هذا التقييم يتم وضع المقترحات المناسبة لتقوية و دعم القطاع المالي   
   4.و البنكي

                                                           

. 63مرجع سابق، ص   3الإصلاح المصرفي و مقررات بازل د عبد المطلب، عبد الحمي  1
  

 .06، مرجع سابق، ص عبد النبى إسماعيل الطوخى 2
: متاح على، القطاع المالي لتقييم الدولي والبنك الدولي النقد صندوق برنامج، هلبيرز بول 3

https://www.imf.org/external/arabic/np/exr/facts/pdf/imfwba.pdf  اطلع عليه بتاريخ ، :
02/02/2006. 

 . 302، مرجع سابق، ص إدارة أزمات العولمة الاقتصاديةعبد الحميد عبد المطلب،  
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فـي ضـوء تزايـد ظـاهرة حـدوث أزمـات  :لتقييم القطاع المالي F.S.A.Pتعريف برنامج  -2
ماليــة بنكيــة فــي العديــد مــن دول العــالم خــلال عقــد التســعينيات، مثــل اليابــان و الــدول الســكندينافية 
وكـــذلك فـــي كـــل مـــن الأرجنتـــين و الشـــيلي و البرازيـــل و دول جنـــوب شـــرق آســـيا، فقـــد تزايـــد اهتمـــام 

المالية الدولية، خاصـة صـندوق النقـد الـدولي، و البنـك الـدولي و بنـك التسـويات الدوليـة، المؤسسات 
بالإضافة إلى الدول العشر الكبرى بدراسة أسباب الظاهرة و كيفية علاجها ل سـيما بعـد أن أضـحى 
انتقـال الظـاهرة مــن دولـة إلــى أخـرى أمــرا متوقعـا فــي ظـل العولمــة، و قـد أســفرت مجهـودات صــندوق 

بالعتمـاد علـى مؤشـرات رئيسـية للتقيـيم، حيـث  F.S.A.P قد و البنك الـدوليين عـن وضـع برنـامجالن
دولـة، و ازداد عـدد الـدول المطبقـة لـه تـدريجيا  (02)على نحو  0222بدأ تطبيق هذا البرنامج عام 

دولــــة ناميــــة و فــــي مرحلــــة  (43)دول متقدمــــة و  (00)دولــــة، منهــــا  (23) 2002حتــــى بلــــغ ســــنة 
 1 .القتصاديالتحول 

 بلـد أي لـدى المـالي النظـام فـي والضـعف القـوة مـواطن تحديـدعلـى  F.S.A.Pبرنـامج  يعمل" 
    الماليـــة القطاعـــات لإكســـاب، لمعالجتهـــا الملائمـــة القتصـــادية السياســـة بـــإجراءات والتوصـــية عضـــو
   جيــد لمســتوى خضــوعها وضــمان الصــدمات مواجهــة فــي الصــلابة مــن درجــة الأعضــاء البلــدان فــي
 والقـدرة والإشـرافي، التنظيمي الإطار ونوعية المالي، القطاع مرونة امجنالبر  لحلّ ي و، 2" التنظيم من
 توصــيات ه يعطــيفإنــ نتــائج، مــن إليــه توصــل مــا إلــى واســتنادا ،حلهــا و الماليــة الأزمــات إدارة علــى
 .بلد بكل الخاصة للظروف خصيصا مصممة احترازية، كلية و جزئية طبيعة ذات

و نشير فيما يلـي باختصـار للأهـداف  :لتقييم القطاع المالي F.S.A.Pأهداف برنامج  -2
 :3الرئيسية للبرنامج و تتمثل فيما يأتي

 م مساعدة الدول التي تطبق البرنـامج فـي إيجـاد إطـار عـام لسياسـة متسـقة و جيـدة لتقويـة و دعـ
 القطاع المالي و من ثم المصرفي؛

                                                           

.00سابق ، ص  ، مرجع3الإصلاح المصرفي و مقررات بازل عبد الحميد عبد المطلب،   1
  

2
 International Monetary Fund, The IMF and the World Bank, May 16, 2017, 

disponible sur: 

http://www.imf.org/en/About/Factsheets/Sheets/2016/07/27/15/31/IMF-World-Bank 

, consulter le: 15/05/2017. 
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 مات ســـواء الداخليـــة أو الخارجيـــة ر قـــدرة علـــى مجابهـــة الصـــدتأهيـــل القطـــاع المـــالي ليكـــون أكثـــ
 ؛تقليص الآثار السلبية لهاو 

 تطــــوير القطــــاع المــــالي بغــــرض زيــــادة كفاءتــــه و قدرتــــه علــــى المســــاهمة بصــــورة أكثــــر فعاليــــة       
 . في التنمية القتصادية

 :لتقييم القطاع المالي F.S.A.Pبرنامج رات مؤشّ : ثانيالفرع ال

ندوق النّقد الدّولي على مجموعتين من المؤشّرات الّتي تهتم برصد الأوضاع لقد اعتمد ص
المالية والقتصادية ذات الصلة، و من ثم استنباط احتمالت تعرض الدول لأية مشاكل داخلية   

 Indicators-MPIs Macro) أو خارجية، و تضمنت المجموعة الأولى مؤشرات الحتراز الكلي

Prudential) يتم العتماد عليها في عملية بناء احتمالت تعرض الدولة للأزمات المالية  ، والتي
 Financial)و القتصادية، في حين شملت المجموعة الثانية، مؤشرات السلامة المالية 

Soundness Indicators)  والتي تدل على قدرة القطاع المالي على مواجهة تداعيات الأزمات ،
توجيه الموارد المالية للفرص الستثمارية الممكنة في القتصاد الحقيقي المالية و الإستمرار في 

   1.بكفاءة أثناء الأزمات

تشير هذه المؤشرات إلى الأوضاع القتصادية الكلية داخل  :يالكلّ  حترازالإ راتمؤشّ  -2
مكن و يالدولة، التي تنعكس تطوراتها بصورة مباشرة أو غير مباشرة على أداء النظام المالي، 

 :2ما يأتيفيأهم مؤشّرات الحتراز الكلي  إيجاز

 تراجع الناتج المحلي ب للدولة القتصاديانخفاض نسبة النمو : مؤشّرات النّمو القتصادي
 ؛ ، و مؤشرات نمو كل قطاع اقتصادي على حدةالإجمالي

 لجارية إلى إجمالي الناتجلعجز في الحسابات اارتفاع اك: مؤشّرات ميزان المدفوعات 
، كفاية الإحتياطات الدولية و الديون الخارجية و آجال استحقاقها ومكونات و آجال المحلي

 ؛التدفقات الرأسمالية
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 (.بتصرف)، 02 ، مرجع سابق، صإدارة أزمات العولمة الاقتصادية، المطلب عبدعبد الحميد 



 333 أهمية تطبيق النّظم الإحترازية للتّقليل من حدّة الأزمات المالية                               : رّابعال الفصل

  و انخفاض القدرة الرتفاع في المستوى العام للأسعار و معدل البطالة : التضخممعدلت
 ؛ الشرائية

  ارتفاع معدلت الفائدة على الودائع والقروض المحلية؛ 
 تين يستلزمهما التطبيق السليم لمعايير المحاسبة الدولية عند اللّ الإفصاح  فافية وغياب الش

المستثمرين الظروف التي  لىللمؤسسات القتصادية، مما يحجب ععرض القوائم المالية 
 تساعدهم على تقييم أصول هذه المؤسسات بصورتها الحقيقية؛

 م عن ذلك من سهولة تحكمهاسيطرة بعض المؤسسات على الأسواق المالية، وما ينج    
 .في هذه الأسواق

سالفة البالإضافة إلى المؤشرات : (مؤشّرات الإحتراز الجزئي) المالية لامةالسّ  مؤشرات -2
تهــتم بتحليــل وضــع المؤسســات " تــي ماليــة و الّ الالأزمــة الــذكر هنــاك مؤشــرات أخــرى تســبق حــدوث 

عــدم  اختلالهــا ، ويترتــب عــن1"اطر المختلفــة الماليــة داخــل الدولــة، و مــدى حساســية تعرضــها للمخــ
و نـدرج هـذه المؤشـرات  السـتثماريةلتحقيـق طموحـاتهم  مؤسسـات الماليـةالثقة لدى المستثمرين في ال

 :2يأتفيما ي

 من أهم المؤشرات المستخدمة في برنامج  :المال رأس كفايةF.S.A.P  لقياس كفاية رأس المال
 : نذكر
 بالمخاطر،  المرجحة الأصول إلى الرقابية الأجهزة من المقررة المال رأس نسبة 
 بالمخاطر،  المرجحة الأصول إلى الرقابية الأجهزة من المقرر الأساسي المال رأس نسبة 
 المال رأس إلى المخصصات ناقص المتعثرة القروض نسبة. 

 القــروض مجمــوع إلــى المتعثــرة القــروض نســبةتضــم مؤشــرات جــودة الأصــول  :الأصــول جــودة 
 .القروض مجموع إلى للقروض القطاعي التوزيع نسبة و ماليةالإج

 هـامش المـال، نسـبة رأس أسـهم علـى الأصـول، العائـد على العائدكمعدل  :بحيةالرّ  و الإيرادات 
 .الدخل إجمالي إلى الفوائد غير المصروفات الدخل، نسبة إجمالي إلى الفائدة

                                                           
 .300، مرجع سابق، ص ص 3الإصلاح المصرفي و مقررات بازل عبد الحميد عبد المطلب،  1
 .02، ص 2002 سبتمبر، 36، مجلة التمويل و التنمية، العدد الحفاظ على الاستقرار المالي شيناسي، غازي 2
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 مجمــوع إلــى الســائلة الأصــول نســبة نــامجمــن بــين أهــم المؤشــرات المســتخدمة فــي البر  :يولةالسّــ 
 .الأجل قصيرة الخصوم إلى السائلة الأصول الأصول، و نسبة

 الأجنبيـــــــة بالعملــــــة المفتــــــوح المركــــــز صــــــافي و تشــــــمل نســـــــبة :وقالسّــــــ لمخــــــاطر الحساســــــية           
 ؛المال رأس إلى

  و من بـين المؤشّـرات المستحسـن حسـابها فـي إطـار تطبيـق برنـامجF.S.A.P  ات السّـوق مؤشّـر
 :1وتتضمن 

 ؛الأصول إلى المال رأس نسبة 
 ؛المال رأس إلى الكبيرة المخاطر نسبة 
 ؛القروض مجموع إلى للقروض الجغرافي التوزيع نسبة 
 ؛ المال رأس إلى المالية المشتقات في الإجمالية الأصول مركز نسبة 
 ؛المال رأس المالية إلى المشتقات في الإجمالية الخصوم مركز نسبة 
 ؛الدخل مجموع إلى الأجنبي النقد تداول (خسائر) مكاسب سبةن 
 ؛الفوائد غير المصروفات إلى العاملين على المصروفات نسبة 
 ؛الودائع وعلى القروض على المرجعي الفائدة سعر بين الفرق 
 ؛البنوك بين للفائدة سعر أدنى و سعر أعلى بين الفرق 
 ؛(البنوك بين القروض غير) القروض مجموع العملاء إلى ودائع نسبة 
 ؛القروض مجموع إلى الأجنبية بالعملات المقومة القروض نسبة 
 الخصوم مجموع إلى الأجنبية بالعملات المقومة الخصوم نسبة. 

المســتعملة  حتــراز الكلــيلامة الماليــة و مؤشــرات الإص فــي الجــدول الآتــي أهــم مؤشــرات السّــو نلخّــ
 .لتطبيق برنامج تقييم الإستقرار المالي
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 في القطاع المالي السّلامة الماليةو  مؤشّرات الإحتراز الكلّي(:  3-4) الجدول رقم 
 مؤشرات الحتراز الكلي السلامة الماليةمؤشرات 

 كفاية رأس المال؛ -
 ؛نوعية أصول مؤسسات الإقراض -
 ؛جودة الأداء -
 الإيرادات و الربحية؛ -
 السيولة؛ -
 ق؛الحساسية بالنسبة لمخاطر السو  -
  .مؤشرات خاصة بالسوق -

 النمو القتصادي؛مؤشرات  -
 ميزان المدفوعات؛مؤشرات  -
 عدم استقرار معدلته؛: التضخم -
 التقلب في أسعار الفائدة و الصرف؛ -
 ؛ازدهار الإقراض و سعر الصرف -
 . العلاقة بين الأسواق المالية: آثار العدوى -

 .(بتصرف) ،000 -006مرجع سابق، ص كمال رزيق، عبد السلام عقون، : المصدر

البرنـامج يعمـل علـى تقويـة  يمكننـا القـول أنّ  F.S.A.Pو مـن خـلال تطرقنـا لمؤشـرات برنـامج 
 الأمـــان مـــن هـــامش يتـــوفر الســـوق، فـــي قويـــة تحتيـــة بنيـــة وجـــودالبنيـــة التحتيـــة للقطـــاع المـــالي، و ب

 قـادرة الماليـة المؤسسـات فتكـون الفعالـة، التسـوية نظـم وجـود فـي خاصة الفشل، حالة في للمؤسسات
 الــدفع نظــم اســتقرار و فعاليــة تعــريض بــدون تصــفيتها الإمكــانب يصــبح ثــم ومــن فشــلها، إعــلان علــى

 الشـــفافية بــين الجمــع خــلال ومــن، بالإضــافة إلــى العمــل علــى تحســين الشــفافية، راطخــللم الــوطني
 الماليـــة الـــنظم علـــى الحفـــاظ يمكـــن الســـوق، شـــروط وفـــق والنضـــباط قابـــة،الرّ  فعاليـــة و والإفصـــاح،
 .الدولي المالي النظام أداء وسلامة كفاءة على الحفاظ وبالتالي الوطنية،

في إطار تطبيق برنامج  Stress testبوضع برنامج شامل لختبار الضغط ( 3)ألزمت بازل 
F.S.A.P جــانبين مــن وضــع البنــك همــا المــلاءة و الســيولة، لأن وجــود مشــكلات  " ، لتقيــيم خاصــة

في أحدهما يمكن أن يتسبب في خسائر ضخمة و يؤدي في نهاية المطاف إلى حدوث أزمة بنكيـة، 
فهـــي تســـاعد فـــي اكتشـــاف مخـــاطر التركـــز و مخـــاطر التمويـــل التـــي ل تظهـــر عـــادة إل فـــي أوقـــات 
الأزمات، لذا يتوجب على البنوك أن تخضع سيولتها لختبارات ضـغط شـاملة، و أن تسـتعمل نتـائج 

 .1"بارات في تحسين قدرتها على مواجهة الحالت الحرجة و التغلب عليها هذه الخت

 البرنـامج بلـد 042 أكمـل الآسـيوية، الأزمـة وبعـد ،0222 عـام فـي البرنـامج تنفيذ دايةب منذو 
 راضـون أو راضون أنهم إلى المستطلعين أرباع ثلاثة أشار استقصائية، دراسة وفي ،(مرة من أكثر)

                                                           
 .002وهيبة خروبي، مرجع سابق، ص  1
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 ،2008لســنة  الأخيــرة الأزمــة أعقــاب وفــي ،المــالي القطــاع تقيــيم لبــرامج جماليــةالإ الفائــدة عــن جــدا
، ســنوات خمــس كــل قطاعهــا المــالي تقيــيم بــإجراء G 10 ـالــ مجموعــة بلــدان وتعهــدت الطلــب، ارتفــع

 کــان ســواء ،اســتقرار قطاعــه المــالي تقييمــا I.M.F مــن يطلــب أن بلــد لأي يمکــنبالإضــافة إلــى أنــه 
     الـــدولي النقـــد صـــندوق مجلـــس قـــرر ،2000 ســـبتمبر وفـــي ،ل أم الصـــندوق وأ البنـــك مـــن يقتـــرض

   العــالمي المــالي الســتقرار علــى الأثــر أكبــر لهــا ماليــة قطاعــات ذات *قضــائية وليــة 22 تجــري أن
 الصـندوق قبـل من المالية لصحتها عمقةم استعراضات" النظامية الأهمية ذات" المالية القطاعات أو
 يــدمج وهــذا ،I.M.F مـواد مــن الرابعــة المـادة بموجــب الصــندوق مراقبـة ســياق فــي سـنوات خمــس كـل

 لأهــــم الصــــندوق مراقبــــة فــــي تمامــــا الســــابق الطــــوعي البرنــــامج هــــذا إطــــار فــــي الســــتقرار تقييمــــات
    الهامــة الماليــة القطاعــات قائمــة توســيع جــرى ،2003 ديســمبر وفــي ،العــالم فــي الماليــة القطاعــات

 ذات المالية القطاعات ذات القضائية الوليات تحديد منهجية وتؤكد ،قضائية ولية 22 إلى 22 من
 1.المالية القطاعات بين الترابط النظامية الأهمية

و في إطار قيام صندوق النقد الدولي بمهامه فإنه بالإضافة إلى تقييم استقرار القطاع المـالي 
الي العــالمي فــي كــل ســنة و قــد صــدر فــي تقريــره الخــاص بكــل دولــة، فهــو يقــوم بتقيــيم الســتقرار المــ

 ســنة عليـه كانـت بمــا مقارنـة زادت العـالمي المــالي السـتقرار تهـدد التــي أن المخـاطر"  2006لسـنة 
والنكســات  اليقــين عــدم زيــادة بســبب المتوقعــة الآفــاق تراجعــت المتقدمــة، القتصــادات ففــي ،2002
 أســواق شــاهدتها التــي الضــطرابات مــع الضــغوط هــذه وتكثفــت الثقــة، ومســتوى النمــو أصــابت التــي

 المخاطر مستوى استمرار إلى الأولية والسلع النفط أسعار في النخفاضات العالمية، وأدت الأصول
 نمــوذج فــي التحــول بشــأن اليقــين عــدم ارتفــاع أدى بينمــا الأســواق الصــاعدة، اقتصــادات فــي المرتفــع
 زيــادة فـي التطـورات هـذه وتسـببت العالميـة، لـى الأسـواقإ التـداعيات انتقـال زيـادة إلـى الصـيني النمـو

                                                           
، بلجيكا، النمسا، أستراليا: التالي بلد 22أكبر القتصادات المترابطة و تضم تتشكل الوليات القضائية من  *

هولندا،  الصين، فرنسا، ألمانيا، هونج كونج، الهند، أيرلندا، إيطاليا، اليابان، لوكسمبورغ، المكسيك،، البرازيل، كندا
، يةمريكالأالوليات المتحدة ، ، المملكة المتحدةتركياروسيا، سنغافورة، كوريا الجنوبية، إسبانيا، السويد، سويسرا، 

 . sonew092710ahttps://www.imf.org/en/News/Articles/2015/09/28/04/53/: أنظر في ذلك
1
 I.M.F, Financial Sector Assessment Program: Frequently Asked Questions, July 

28 th 2017, disponible sur: https://www.imf.org/external/np/fsap/faq/ , consulter 

le: 21/08/2017. 

https://www.imf.org/en/News/Articles/2015/09/28/04/53/sonew092710a
https://www.imf.org/external/np/fsap/faq/
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 ئتمانيــــة،الإ المخــــاطر المخــــاطر، وزيــــادة تحمــــل علــــى الإقبــــال خفــــض و الماليــــة، الأوضــــاع ضــــيق
، أما بالنسبة لسنة 1"المالي  الستقرار على أثر مما العمومية، الميزانيات في الخلل معالجة وتعطيل
 بــدأت جديــدة أخطــار لكــن هنــاك ،2006 أكتــوبر عــدد منــذ المــالي الســتقرار تحســن اســتمر 2000
     والسياســـات القتصـــادية السياســـي بالمشـــهد المحـــيط اليقـــين عـــدم زيـــادة مـــع المـــالي الســـتقرار تهـــدد
 المقترنـة السياسـية التوترات بسبب المالي الستقرار على القلق يعود أن و يمكن العالم، مستوى على

 المديونيـة مستويات معالجة و المصرفية الأجهزة في الهيكلية لتحدياتا في مواجهة الضعيف بالتقدم
  2 .المرتفعة

                                                           
: متاح على،  00ص ، 2006، عدد إبريل تقرير الاستقرار المالي العالمي: ملخص وافصندوق النقد الدولي،  1

http://www.imf.org/ar/Publications/GFSR  02/02/2006: ، اطلع عليه بتاريخ. 
: متاح على ،00ص  ،2000، عدد إبريل تقرير الاستقرار المالي العالمي: افملخص و صندوق النقد الدولي ،  2

http://www.imf.org/ar/Publications/GFSR  00/02/2000: ، اطلع عليه بتاريخ. 

http://www.imf.org/ar/Publications/GFSR
http://www.imf.org/ar/Publications/GFSR
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 :خلاصة الفصل الراّبع

لقد تطرّقنا في هذا الفصل إلى أهم أسباب الأزمات المالية في العالم و كيف تعمل النّظم 
يه في النّقاط الإحترازية على التقّليل من حدّة هذه الأزمات، و يمكن تلخيص ما تمّ التوصّل إل

 :التاّلية

  ّرة، ضعفديد في القروض المتعثّ تعود أهم أسباب حدوث الأزمات البنكية إلى التزايد الش 
زها في قطاع المخاطر البنكية و تركّ  إدارة المالي، سوء حريرللتّ  المرافقة الحترازية الإجراءات

 اع البنكي؛الة و انتشار الفساد في القطقابة المالية الفعّ معين، غياب الرّ 
  ّدوث أي مشكلة في أي نظام مالي      انتشار الأزمات المالية و البنكية نبهت إلى أن ح إن

مصرفي في العالم تمتد أثارها لتشمل الأسواق العالمية، و أصبحت المؤسسات المالية أو 
بازل ، 2، بازل 0بازل )قابة البنكية بشكل خاص من خلال مقرراتها ولية و لجنة بازل للرّ الدّ 
قرار المالي على المستوى ستتلعب دورا مهما من أجل تحقيق الإ أوراقها الإرشاديةو ( 3

 العالمي؛
  لقد عملت النّظم الإحترازية على التقّليل من حدّة الأزمات المالية، من خلال تعاون لجنة بازل

ر برنامج تقييم للرقابة البنكية مع صندوق النقد الدّولي و البنك الدّولي، على استحداث و تطوي
 ؛ 0222منذ سنة  F.S.A.Pالقطاع المالي 

  لى تطبيق توجيهات لجنة بازل العالم تسعى جاهدة إلدول البنوك المركزية أصبحت مختلف
الحوكمة  جارية وعلى إدارة المخاطر و كفاية رأس المال في البنوك التّ قابة المتعلقة بالرّ 

 ؛F.S.A.Pعها المالي من خلال تطبيق برنامج البنكية، و ذلك في إطار تقييم استقرار قطا
  بوضع برنامج شامل لختبار الضغط ( 3)ألزمت بازلStress test  في إطار تطبيق برنامج

F.S.A.P ّيولة، لأن وجود مشكلات ة جانبين من وضع البنك هما الملاءة و السّ ، لتقييم خاص
 ية إلى حدوث أزمة بنكية؛ي في النهافي أحدهما يمكن أن يتسبب في خسائر ضخمة و يؤدّ 

 برنامج  يعملF.S.A.P نظيميالتّ  الإطار ونوعية المالي، القطاع مرونة على تحليل 
 نتائج، من إليه لتوصّ  ما إلى واستنادا ها،و حلّ  المالية الأزمات إدارة على و قدرته والإشرافي،
 الخاصة ظروفلل خصيصا مصممة احترازية، يةو كلّ  جزئية طبيعة ذات اتتوصيّ  فإنه يعطي

 .بلد بكل



 

 

 

 

 

 

 

 :الخامس الفصل

 البنكي النّظام تكييف

بازل لجان معايير مع الجزائري 
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 :تمهيد

 مبادئ تفعيل خلال من البنكي القطاع سلامة تعزيز على الجزائرية النقدية السّلطة عملت
 بعد الحترازي التنظيم أدخلت حيث المعاصرة، الدولية المعايير مع ينسجم بما الإشراف و الرقابة

 رقم التعليمة خلال من ذلك و ،0288 لسنة ىالأول اتفاقيتها في بازل لجنة عن الصادرة التوصيات
 البنوك لإدارة الحترازية القواعد بتحديد المتعلقة 0224 نوفمبر 22 في الصادرة( 24-04)

 للعمل متينة قواعد إرساء على التعليمة هذه بواسطة الجزائر بنك فعمل المالية، والمؤسسات
 الئتمانية،     المخاطر متابعة و إدارة ىالأول بالدرجة تخص الحترازية المعايير وفق المصرفي

 المالي، و البنكي النشاط تطور مع تطورت بل الحد هذا عند تتوقف لم بازل لجنة معايير لكن
 البنوك        توشك لم التي" 2 بازل" اسم تحت جاءت التي 2004 سنة جديدة بمعايير وخرجت

 باللجنة أدى مما العالمية، المالية لأزمةبا فوجئت حتى منها، عديدة جوانب تطبيق من تنتهي أن
 الجزائرية النقدية السلطة حاولت و ،2000 سنة" 3 بازل" بمقررات الخروج و معاييرها تطوير إلى

خلال اصدار عدّة تعليمات      من التدرج و التمهل من بش  (3و  2)تطبيق مقررات لجنة بازل 
 :و نظم، التي سنتطرق لها في المباحث التالية

 لمحة عن القطاع البنكي الجزائري؛ -

 قواعد الحذر المطبّقة من طرف المنظومة البنكية الجزائرية؛ -

 .العالمية الإحترازية النّظم  مع لتتوافق الجزائرية البنكية و الحوكمة الرّقابة عملية تطوير -
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 :لمحة عن القطاع البنكي الجزائري: المبحث الأول

ا خلفته من آثار سلبية عديدة على القتصاد الوطني، نظرا لتكرار الأزمات البنكية و م
ولمسايرة التطورات العالمية في هذا المجال عملت السلطة النقدية على تقوية و تعزيز سلامة 

  .القتصادية الشاملة التي شرعت فيها منذ بداية التسعينيات الإصلاحاتالقطاع البنكي في إطار 

 :ظام البنكي الجزائريالنّ  رنظرة عامة حول تطوّ : المطل  الأول

 قامــــت الســــلطات الجزائريــــة بإصــــلاحات شــــاملة للاقتصــــاد منــــذ الســــتقلال، و مــــن أهــــم هــــذه
 .الإصلاحات إصلاح الجهاز البنكي

  تأسيس و تطوّر القطاع البنكي الجزائري: الفرع الأول 

ــــة مرح: أساســــية المتمثلــــة فــــي مراحــــل ثلاث مــــر بــــمنــــذ تأســــيس القطــــاع البنكــــي الجزائــــري  ل
التأســـيس، بعـــدها جـــاءت مرحلـــة التخطـــيط المـــالي للاقتصـــاد، و أخيـــرا مرحلـــة التحـــول إلـــى اقتصـــاد 

 .السوق، و كان ذلك استجابة لتطور البيئة القتصادية

كـان الهتمـام الوحيـد للسـلطة "  :2970إلـى غايـة  2912أسيس من سـنة مرحلة التّ  -2
   الســـيادة الوطنيـــة و تســـيير القتصـــاد الـــوطني  مباشـــرة بعـــد الســـتقلال هـــو المحافظـــة علـــى ةالجزائريـــ

    ، حيث انتهجت سياسة التـأميم الشـامل للمؤسسـات الماليـة1" من خلال النهوض بالتنمية القتصادية
    التــي كانــت تعمــل بــالجزائر -مجموعــة وكــالت بنكيــة تابعــة للبنــوك الفرنســية – و النقديــة الأجنبيــة

ـــة بالســـلطات السياســـية بعـــد الســـتقلال فـــي عهـــد الســـتعمار الفرنســـي، و هـــو ـــالبلاد ممثل       مـــا أدى ب
لعبت " التي الخزينة العموميةتتكون من إلى محاولة تأسيس منظومة مصرفية وطنية، و التي كانت 

ـــــرا فـــــي  ـــــراضدورا كبي ـــــت فـــــي الكثيـــــر إق ـــــول بأنهـــــا حل ـــــه يمكـــــن الق ـــــة، كمـــــا أن             المؤسســـــات العمومي

                                                           
1
 Ammour Benhalima, Le système bancaire algérien, édition dahleb, 2

ème
 édition, 

Algérie, 2001, p 05. 
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و إنشــاء شــبكة بنــوك ، 1" المركــزي فــي لعــب دور الضــابط للسياســة النقديــةمــن الأحيــان محــل البنــك 
 : 2الأساسية هي  وطنية رأس مالها عمومي مهمتها

  ؛أداء الخدمة العمومية -
 ؛مراقبة الصرف -
 .كمهمة أساسية تنظيم القرض -
إلـــى غايـــة  2970تـــي امتـــدت مـــن ســـنة قتصـــاد الّ خطـــيط المـــالي لإمرحلـــة التّ  -2

لمنظومــة البنكيــة الجزائريــة المتشــكلة أساســا مــن البنــوك العموميــة جــاءت بعــد تأســيس ا :2981
مرحلــة التخطــيط المــالي للاقتصــاد، كــون أن الهــدف الوحيــد للدولــة آنــذاك كــان إعــادة بنــاء القتصــاد 

الــذي كــان مرتبطــا مباشــرة  ،عرفــت هــذه المرحلــة تســييرا إداريــا و مركزيــا للنظــام البنكــيف" الجزائــري، 
تحولــت البنــوك إلــى حلقــة مــن حلقــات الجهــاز القتصــادي و  ،قتصــادية و الماليــة للدولــةال بالسياســة

مهمتهــــا الوحيــــدة هــــي تمويــــل المشــــاريع المخططــــة مركزيــــا دون الأخــــذ بعــــين  المخطــــط و أصــــبحت
العتبـار مردوديتهــا، فأصــبحت البنــوك الجزائريــة مجـرد صــناديق ملزمــة بتغذيــة المؤسســات العموميــة 

ــالموارد النقديــ ة حســب احتياجاتهــا التــي كــان البنــك المركــزي قــد أصــدرها فــي غالبيتهــا، فاســتيقظت ب
ــــــــى مشــــــــاكل نقديــــــــة كبيــــــــرة و بنــــــــوك تجهــــــــل وظيفتهــــــــا الأصــــــــلية 0286الجزائــــــــر فــــــــي عــــــــام                   عل

 .3" أل و هي الوساطة المالية

 مـا يـر هـذاكب بشـكل البتـرول أسـعار بانخفـاض تتعلق هيكلية اقتصادية أزمة هي 0286 أزمة
 لجـأت ، حيـثOPEC منظمـة فـي الأعضاء الدول خاصة له المصدرة الدول إيرادات على سلبا أثّر
ــــى 0282 ســــنة الأخيــــرة هــــذه ــــد الأســــعار لإبقــــاء منهــــا ســــعيا الإنتــــاج خفــــض إل           ،عــــال مســــتوى عن
    كـــل تهـــاأجر  التـــي المتتاليـــة والتخفيضـــات المنظمـــة، خـــارج دول مـــن النفطـــي المعـــروض تزايـــد أن إل

                                                           
بين النظرية  -سة نقدية حقيقية أثر استقلالية البنك المركزي على أداء سياقويدر عياش، عبد الله إبراهيمي،  1
، جامعة الأغواط، -واقع و تحديات  –، ملتقى المنظومة المصرفية الجزائرية  و التحولت القتصادية -التطبيق و 

 .20-20، ص ص بدون تاريخ
2
 Ammour Benhalima, op.cit, p 46. 

، الطبعـة الثالثـة، ديـوان المطبوعـات الجامعيـة، الجزائـر،   تقنيات و سياسات التسـيير المصـرفيفريدة بخراز يعـدل 3
 .02، ص 2002
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 التـزام وعـدم للبرميل، دولر 2.2 بمقدار 0283 عام من ابتداء نفطها لأسعار والنرويج بريطانيا من
 ودفعتهـا أمامهـا عائقـا شـكلت المقـررة، الحصـص ضمن بالإنتاج المنظمة في الأعضاء الدول بعض
سـنة  ولرد 2.20 ، ثـم0283 عام للبرميل دولر 0.30 مستوى عند ليصبح النفط سعر خفض إلى

0282.1 

و قــد دفعــت بعــض الأســباب لتحــوّل الأزمــة مــن اقتصــادية إلــى أزمــة بنكيــة فــي الجزائــر ســنة 
 :2، و من أهم هذه الأسباب 0286

 انخفاض أسعار المحروقات؛ -
 الرتفاع المتزايد لقيمة السحب على المكشوف من البنوك للمؤسسات؛ -
 ؛(0280-0280)لأجل خلال الفترة طويلة االللقروض المتوسطة و  المنتظم غير التطور -
 الميل إلى انخفاض مصادر التمويل الجديدة خلال نفس الفترة؛ -
 إعادة هيكلة القروض المتعثرة بدل من إلغائها من الميزانية مما كان سيعكس تسديدها؛ -
الســيء الــذي يخفــي العجــز المــالي بقيــت البنــوك العموميــة تســجل أرباحــا بســبب  الأداء هــذا رغــم -

من الحساب الجـاري للمؤسسـات  *القانوني الخصم طريق عن المدفوعة الفائدة ائداتمحاسبة ع
 التي قامت بالسحب على المكشوف؛

نظـــرا لتســـجيل أربـــاح خـــلال هـــذه الســـنوات كانـــت البنـــوك تـــدفع الضـــرائب و تـــوزع الأربـــاح رغـــم  -
 .الخسارة المحققة

 0286أدت أزمـة  ": 2981مـن سـنة   وق ابتـداءل إلـى اقتصـاد السّـمرحلة التحـوّ  -3
إصــلاحات جديــدة علــى الجهــاز البنكــي، هــدفها إعطــاؤه  بالســلطات العموميــة إلــى التفكيــر فــي إدخــال

الأدوات الضرورية للعمل كمؤسسـة تجاريـة، و بـذلك دخلـت الجزائـر فـي المرحلـة الأخيـرة و الحاسـمة 
-86)لقـانون إبتـداءا مـن ا ،للإصلاح حيث أصـدرت ثلاثـة نصـوص أساسـية تمهـد و تقـود إلـى ذلـك

                                                           
: لاياتدراسة ميدانية في و –الاقتصادية على الموارد البشرية في الجزائر  2981آثار أزمة أسماء بوزنورة،  1

 .42، ص 2006، 03مجلة دراسات اقتصادية، العدد   -الجزائر العاصمة  قسنطينة  ميلة
2
 Mohamed Ghernaout, Crises financières et faillites des banques Algériennes, 

première édition, G.A.L, Alger, 2004, p 23. 
د التي حان أجل استحقاقها و لم يتم تسديدها بسبب في تلك الفترة لم تكن تخصص مؤونات للقروض و الفوائ *

 .ضمان الدولة
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-88)المعــدل و المــتمم بالقــانون  المتعلــق باســتقلالية المؤسســات 02/08/0286المــؤرخ فــي  (02
و بعدها يأتي روح هذه القوانين و الذي  أعطى للنظام المصرفي ، 02/00/0288المؤرخ في ( 00

الأساسـي  ونالجزائري وظيفته و تنظيمه الحقيقـي و اكتسـبت بفضـله البنـوك العموميـة الجزائريـة القـان
المتعلق بالنقد و القرض،  04/04/0220المؤرخ في  (00 -20)للبنوك الشاملة و هو القانون رقم 

حيث أصبحت البنوك تلعب دور الوسيط الذي يجمع الأموال من الأعـوان القتصـاديين الـذين لـديهم 
لإصــلاحات اأهــم و مــن بــين ،  1" تعمــل علــى توزيعهــا علــى الأعــوان الــذين يعــانون عجــزا فــائض و

 :2نجد( 00 -20)الجديدة التي جاء بها القانون 

 منح الستقلالية للسلطة النقدية؛ 
 الفصل بين القطاع النقدي و القطاع الحقيقي؛ 
 تسيير و تنويع وسائل الدفع؛ 
 تعبئة الدخار؛ 
 عقلنة النشاط الئتماني؛ 
 ؛الجهاز البنكي على عملالتنافسية  إضفاء 
 طويلة الأجل للمؤسسات العموميةالو تمويل الستثمارات  الئتمانن إبعاد الخزينة العمومية ع ،

 .الإقراضالمستقلة و أصبح ذلك من مهام البنوك عن طريق 
 الســاحة علــى الســلبية نتائجــه لــه كانــت قــوانين التحريــر المــالي إصــدار فــي الكبيــر التســارع إن

 التجــاري المركــزي البنــك بعــدها مــن ذلــك، ثــم علــى دليــل إل أل خليفــة بنــك فضــيحة ومــا القتصــادية
 كشـــفت و النقديـــة السياســـة و القتصـــاد زعزعـــت الفضـــيحة و هـــذه ،(BCIA)الجزائـــري  والصـــناعي

 فأعيـد نقديـة كسلطة المسؤول باعتباره المركزي البنك طرف من التحكم و الرقابة آليات ضعف على
 .ةخاص النقدي الميدان في المفعول بها التجارية القوانين في النظر

 

                                                           
 .200، ص مرجع سابقسمير أيت عكاش،  1
 .26ص  ،مرجع سابقابراهيم، قويدر عياش، عبد الله  2



 323    بازل                                     تكييف النّظام البنكي الجزائري مع معايير لجنة: الفصل الخامس

 التجــــاري المركــــزي و تتمثــــل الأســــباب التــــي أدت إلــــى حــــدوث أزمــــة بنــــك أل خليفــــة و البنــــك
 :1الجزائري فيما يأتي والصناعي

 المحاسبية؛ الإجراءات احترام عدم -
 الجزائر؛ لبنك التقارير تقديم في التأخر -
 التوطين؛ لملفات المنتظمة غير المراجعة -
 كافية؛ اناتو ضم للتحويلات مسبقة اتفاقات وجود عدم -
 والرقابة؛ المتابعة غياب -
 .الحذر قواعد احترام عدم -

 اللتزام وعدم الإدارة سوء يبقى أنه إل الوضعية هذه لمثل الوصول في الأسباب تعددت و إن
 شــهدها التــي البنكيــة الأزمــة إلــى المؤديــة الرئيســية الأســباب مــن الســليمة الحوكمــة ومنــاهج بمبــادئ
 .الجزائري المصرفي القطاع

 :-البنك المركزي – نشأة و تطوّر بنك الجزائر: الفرع الثاني

 03الصادر في ( 044-62)تأسس البنك المركزي الجزائري بموجب القانون التنظيمي رقم " 
لــم يكــن يلعــب دوره كســلطة نقديــة، حتــى جــاء القــانون  0220، و إلــى غايــة ســنة 2" 0262ديســمبر 

مــنح للبنــك المركــزي نســبة مــن الســتقلالية فــي التســيير "المتعلــق بالنقــد و القــرض الــذي ( 20-00)
فــــي محــــافظ بنــــك والإدارة و الرقابــــة عــــن طريــــق إرســــاء هيئــــات منحهــــا المشــــرع صــــلاحيات تمثلــــت 

للمحافظ يساعدونه في أداء مهامه، مجلس النقد و القـرض الـذي يعتبـر مجلـس  الجزائر، ثلاث نواب
 .3"إدارة بنك الجزائر

مؤسسـة وطنيـة  " :أنـه علـى الجزائـري المركـزي البنـك (04-00)لقرض ا و النقد قانون يعرف
ويحكمـه التشـريع ، تـاجرا فـي علاقاتـه مـع الغيـر تتمتع بالشخصية المعنويـة والسـتقلال المـالي، ويعـد

                                                           
1
 Mohamed Ghernaout, op.cit, p 43. 

تخصص نقود مالية ير، ، مذكرة ماجستتحديث الجهاز المصرفي الجزائري على ضوء معايير بازلمليكة كركار،  2
  ، 2004البليدة، معة سعد دحلب بنوك، كلية العلوم القتصادية و علوم التسيير، قسم العلوم القتصادية، جا و

 .000ص 
 .20، ص 2000، المطبعة الحديثة للفنون المطبعية، الجزائر، القانون المصرفيمحفوظ لعشب،  3
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 ويتبــع قواعــد المحاســبة التجاريــة ول يخضــع لإجــراءات المحاســبة العموميــة ومراقبــة مجلــس، التجــاري
   .1"ل يخضع إلى التزامات التسجيل في السجل التجاري  أنّه كما، المحاسبة

ينشط بنك الجزائر في مجالت هامة فـي الحيـاة القتصـادية للدولـة و خاصـة فـي مجـال النقـد 
 :2و القرض و الصرف، تحقيقا للاستقرار الداخلي و الخارجي للنقد، و يتكفل بما يأتي 

 تنظيم الحركة النقدية؛ 
 يراقب توزيع القروض؛ 
 هر على حسن تسيير التعهدات المالية اتجاه الخارج و ضبط سوق الصرف؛يس 
  إبـــداء رأيـــه فـــي كـــل مشـــاريع القـــوانين و النصـــوص التنظيميـــة التـــي تتعلـــق بالمســـائل الماليـــة

والنقديــــة، و كــــل اقتــــراح أو تــــدبير ضــــروري لتحســــين ميــــزان المــــدفوعات و حركــــة الأســــعار 
 .مية و استقرار القتصادوالأحوال المالية العامة و منه ضمان تن

 :الهيئات المسؤولة عن الرّقابة على إدارة المخاطر البنكية: المطل  الثاني

يتكــــون القطــــاع البنكــــي الجزائــــري مــــن بنــــك الجزائــــر الــــذي يمثــــل الســــلطة النقديــــة، بالإضــــافة      
و لقـد ركزنـا  إلى عشرين بنكا تجاريا منها بنوك تابعة للقطـاع العـام و أخـرى تابعـة للقطـاع الخـاص،

في هذا المطلب على مكونات بنك الجزائـر كونـه يعتبـر السـلطة المخـول لهـا الحـق فـي سـن القـوانين 
 .الخاصة بالأعمال المصرفية و الرقابة عليها

 :هيكل بنك الجزائر: الفرع الأول

يتشــكل بنــك الجزائــر مــن مجلــس الإدارة المتمثــل فــي المحــافظ و نوابــه الــثلاث، الأمانــة العامــة 
ومجموعة من المديريات، التي تتكفل كل واحدة منها بـأداء وظيفـة معينـة، و فيمـا يلـي شـكل يوضـح 

 .لنا مختلف الهيئات المشكلة لبنك الجزائر

  
                                                           

( 00-03)يعدل و يتمم الأمر رقم  2000غشت  26خ في المؤر  (04-00)من القانون رقم  (02)المادة  1
 .المتعلق بالنقد و القرض

 .20محفوظ لعشب، مرجع سابق، ص  2
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 .و اللجنة المصرفية يترأس محافظ بنك الجزائر كلا من مجلس النقد و القرض، مجلس الإدارة

 

 هيكل بنك الجزائر( : 0-5)الشكل رقم 
   

 

   

 

 

 

 

  

 

 

 

Source : Banque d’Algérie, organigramme 2012, disponible sur : http://www.bank-of-

algeria.dz/pdf/organigramme2012.pdf, consulter le : 13/12/2016.  

ــــه -2  الثلاثــــة المحــــافظ رئيســــا، نــــواب المحــــافظ مــــن الإدارة مجلــــس يتكــــون  :المحــــافظ و نواب
 م  تهلقــدرا نظــرا الجمهوريــة رئــيس يصــدره مرســوم بموجــب يعينــون ســامين مــوظفين كأعضــاء و ثلاثــة

 المــوظفين محــل ليحلــوا آخــرين مســتخلفين ثلاثــة تعيــين يمكــن و و الماليــة، القتصــادية الشــؤون فــي
 1.الضرورة عند المذكورين

                                                           
1
 Article (18) de l’ordonnance N° 03-11 du 26 août 2003 relative à la monnaie et au 

crédit. 

تصالاتمديرية التنظيم و الإ  الأمانة العامة للّجنة المصرفية 

 المديرية العامة لشبكة و أنظمة الدفع

 المديرية العامة لبيت المال

ة للموارد البشريةالمديرية العام  

 المديرية العامة لإدارة الوسائل 
 

 المديرية العامة للمدرسة العليا للمصرفة

 المديرية العامة للمفتشية العامة

 المديرية العامة للصندوق العام

 المديرية العامة للدراسات المديرية العامة للعلاقات المالية الخارجية

 المديرية العامة للصرف
 المديرية العامة للائتمان و الأنظمة المصرفية

الجزائر كمحافظ بن  

نائب المحافظ -  
نائب المحافظ -  
نائب المحافظ -  

قد و القرضالأمانة العامة لمجلس النّ  الأمانة العامة  

http://www.bank-of-algeria.dz/pdf/organigramme2012.pdf
http://www.bank-of-algeria.dz/pdf/organigramme2012.pdf
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 ويحدد جلساته يرأس لذيا المحافظ من بدعوة وهذا ذلك إلى الضرورة دعت كلما لسلمجا يجتمع
 :1 التالية بالوظائف الإدارة مجلس يقوم أعماله، و جدول
 ؛إلغائها أو والفروع الوكالت فتح وكذا الجزائر لبنك العام التنظيم بشأن يتداول 
 الجزائر؛ بنك في المطبقة اللوائح يضبط 
 الجزائر؛ بنك أعوان رواتب ونظام للمستخدمين الأساسي القانون على يوافق 
 التفاقيات؛ جميع بشأن المحافظ من بمبادرة يتداول 
 فيها؛ التصرف وفي العقارات شراء في يفصل 
 بنـك باسـم ترفـع تـيالّ  القضـائية الـدعاوى جـدوى فـيوالمعـاملات  المصالحات بإجراء يرخص 

 الجزائر؛
 سنة؛ لكل الجزائر بنك ميزانية يحدد 
 ويضبطها؛ حساباته هابموجب الجزائر بنك يعد اللذين والشكل الشروط يحدد 
 رئـيس إلـى باسـمه المحـافظ يرفعـه اّلـذي التقريـر مشـروع علـى ويوافـق الأربـاح توزيـع يضبط 

 الجمهورية؛
 الجزائر بنك تسيير تخص التي الشؤون بجميع يطلع. 

 النقد قانون به جاء ما أهم من القرض و النقد مجلس يعتبر :القرض و النّقد مجلس -2
 له النقدية السلطة بصفته البلد، و في النقدية السلطة وظيفة له أعطى الذي و( 00 -20) والقرض
 :2أهمها  من خاصة وظائف

 ل سيما فيما يخص الخصم و قبول السندات  ،أسس و شروط عمليات البنك المركزي وضع
ثمينة و عملات  العمليات لقاء معادن ،رهن السندات العامة و الخاصة ،تحت نظام الأمانة

 ؛أجنبية
 ؛يد الأهداف المتوخاة فيما يخص تطور مختلف عناصر الكتلة المالية و حجم القرضتحد 
 ؛تسيير غرفة المقاصة 

                                                           
المتعلق ( 00-03)و يتمم الأمر رقم يعدل  2000غشت  26المؤرخ في ( 04-00)من الأمر رقم ( 02)المادة  1

 .بالنقد و القرض
 (.بتصرف) ،44-42، مرجع سابق، ص ص محفوظ لعشب 2
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  الترخيص بفتح  و و شروط إقامة فروعهاالمالية، شروط إنشاء البنوك و المؤسسات وضع
 ؛مكاتب تمثيل للبنوك و المؤسسات المالية الأجنبية

  ؛لمؤسسات المالية الأجنبية في الجزائرشروط فتح مكاتب تمثيل للبنوك و اتحديد 
  الترخيص بإنشاء البنوك و المؤسسات المالية الأجنبية و تعديل هذه الترخيصات و الرجوع

 ؛عنها
  و توزيع المخاطر التي تطبق السيولة و الملاءة مخاطر أسس و نسب تغطيةوضع       

 ؛على البنوك
 ؛يما فيما يخص شروط العمليات المعمول بهاحماية زبائن البنوك و المؤسسات المالية و ل س 
  و كيفيات و مهل تسليم الحسابات ، النظم و القواعد المحاسبية التي تطبق على البنوكتحديد

 ؛و البيانات الإحصائية و سائر البيانات لكل صاحب علاقة ل سيما البنك المركزي
  ؛مجالين المصرفي و الماليالشروط التقنية لممارسة مهنة الستشارة و الوساطة في الوضع 
  تفويض صلاحيات فيما يخص تطبيق نظام الصرف و تنظيم سوقهمراقبة الصرف و. 

يتكفل مجلس النقد و القرض بإعطاء مهام خاصة بكل مديرية من المديريات  :المديريات -3
المديرية  المشكلة لبنك الجزائر، و تعتبر هذه المهام مكملة لبعضها البعض، فعلى سبيل المثال تقوم

راسات بحساب الإحصائيات انطلاقا من القوائم المالية للبنوك و المؤسسات المالية،     العامة للدّ 
 .أمّا المديرية العامة للمفتشية العامة تستعمل هذه الإحصائيات  في الرقابة الوثائقية على البنوك

  :الهيئات المساعدة في عملية إدارة المخاطر البنكية :الفرع الثاني

ما يعرف بقواعد الحذر وهي المنصوص عليها  إتباعإن أنجع وسيلة لتجنب المخاطرة هي 
وقد لجأت الجزائر إلى وضع مجموعة من القوانين والمؤسسات من أجل  ،في التنظيم الحترازي

 :نذكر منها، بنوكالرقابة على ال

وانين و الأنظمة التي لها دور رقابي من خلال السهر على تطبيق الق :اللّجنة المصرفية -2
تخضع لها البنوك و المؤسسات المالية، و التأكد من أنّ القرارات المتخذة من طرف البنك         

ل تعرِّضه لأخطار كبيرة، كما أنّها تفرض احترام البنوك لقواعد الحذر المحددة من طرف مجلس 
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يون و تشكيل الحتياطي النقد و القرض فيما يخص تغطية المخاطر، و تصنيف درجة خطر الد
 1.لخطر القرض

إعذارًا لأي في إطار قيام اللجنة المصرفية بمهامها الرقابية على البنوك يمكن لها أن توجّه و 
، كما يمكن أن توجه أمرًا بأخذ كلّ الإجراءات التنظيمية للمهنة المصرفيةقواعد القام بمخالفة  بنك

حسب درجة )توجيه العقوبات التالية ، و دّدةاللازمة لإصلاح الوضع المتعثر في آجال مح
 :2(التعقيد

 ر؛الإنذا  
 ؛التوبيخ 
 ؛منع القيام بعمليات معيّنة أو أيّ تحديد للنّشاط 
 ؛التعليق المؤقت لأحد أو كل أعضاء إدارة البنك مع أو بدون انتداب مسيّر مؤقت 
  ؛مسيّر مؤقتأحد أو كل أعضاء إدارة البنك مع أو بدون انتداب ( أو إقالة)توقيف 
 نزع العتماد. 

إذن تهتم اللجنة المصرفية بصفتها الهيئة المسؤولة عن الرقابة على البنوك، في مجال الرقابة 
 .مصرفيةمدى احترام البنوك و المؤسسات المالية لقواعد سير المهنة الالحترازية بالتأكد من 

 (00 -20) القـانون مـن (060) المـادة بموجـب المصـلحة هذه تأسست" : ة المخاطرمركزيّ  -2
 الأمــر خــلال مــن تعــديلها تــم ، و(00-03) الأمــر مــن (28) المــادة فــي تكــررت و القــرض و للنقــد
 ومركزية للعائلات المخاطر مركزية من مكونة أصبحت بحيث 2000 أوت في الصادر (00-04)

لهــا مهمـــة  يـــنظم و يســير بنــك الجزائـــر مصــلحة مركزيــة المخـــاطر، التــيف  3"للمؤسســات  المخــاطر
جمــع أســماء المســتفيدين مــن القــروض و طبيعــة و ســقف القــروض الممنوحــة و المبــالغ المســحوبة، "

                                                           
 .20قويدر عياش، عبد الله إبراهيمي، مرجع سابق، ص  1
 –، ملتقى المنظومة المصرفية الجزائرية و التحولت القتصادية المخاطر و التنظيم الاحترازينعيمة بن العامر،  2

، متاح 400-460لتنمية، بدون تاريخ، ص ص ، مركز البحوث في الإقتصاد التطبيقي من أجل ا-تحديات واقع و
 .02/03/2002: ، اطلع عليه بتاريخ http://elibrary.mediu.edu.my/books/MAL00150.pdf: على

3
 KPMG, Guide des banques et établissements financiers en Algérie, édition 2012,    

p 74.  

http://elibrary.mediu.edu.my/books/MAL00150.pdf
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 للبنــك   يمكــن ل" كمــا  ،1" والضــمانات المعطــاة لكــل قــرض مــن جميــع البنــوك و المؤسســات الماليــة
ـــل أي قـــرض يمـــنح أن ـــدى الســـتعلام دون جديـــد لعمي ـــي المخـــاطر مركزيـــة ل  لّ كـــ نظريـــا تمتلـــك والت

 .2"أخرى  بنوك من العميل لهذا بالقروض المتعلقة المعلومات

تتكــون  دائمــة بطاقيــة علــى 2002 ديســمبر نهايــة فــي الجزائــر ببنــك المخــاطر مركزيــة تــوفرت
 طرف بهم من مصرح أجور بدون مهنية نشاطات يمارسون طبيعي وشخص مؤسسة 24 008 من

 3.المالية والمؤسسات المصارف

 0222مـــارس  22المـــؤرخ فـــي ( 02-22)يتضـــمن النظـــام رقـــم  :فعالـــدّ ة عـــوارض مركزيّـــ -3
ـــع  ـــالغ غيـــر المدفوعـــة و يجـــب أن يـــنظم إليهـــا جمي الصـــادر عـــن بنـــك الجزائـــر، تنظـــيم مركزيـــة المب

 :4 بـما يأتي ، وتتولى مركزية عوارض الدفع بالنسبة لكل وسيلة دفع*الوسطاء الماليين
 لمســجلة بشــأن مشــاكل تســديد القــروض، و مــا قــد تنظــيم بطاقيــة مركزيــة تتضــمن كــل الحــوادث ا

 يترتب عليها من متابعات؛
  تبليغ الوسطاء الماليين و كل سلطة أخرى معنيـة دوريـا بقائمـة عـوارض الـدفع و يجـب أن يُعلـم

الوســـطاء المـــاليون المركزيـــة، بالتخلفـــات عـــن الـــدفع التـــي تطـــرأ علـــى القـــروض التـــي منحوهـــا      
 . تحت تصرف زبائنهمأو وسائل الدفع الموضوعة 

 إصــدار مكافحــة جهــاز إنشــاء تــم لقــد :يكات بــدون رصــيدجهــاز مكافحــة إصــدار الشّــ -4
 بموجـب إنشـاؤه تم هي الشيك، و و دفع وسيلة بأهم العمل قواعد ضبط ليدعم رصيد بدون الشيكات
 المعلومــات تجميــع، فــي متخصــص الجهــاز فهــذا ،0222 مــارس 22 فــي المــؤرخ (03-22) النظــام

الوسـطاء  إلـى المعلومـات هـذه بإيصال القيام و الرصيد، كفاية لعدم الشيكات دفع بعوارض رتبطةالم
 كفايـــة      لعـــدم دفـــع عـــوارض لـــديهم وقعـــت الـــذين المـــاليين الوســـطاء علـــى يجـــب و المعنيـــين، المـــاليين

                                                           
 .023نعناعة بوحفص جلاب، مرجع سابق، ص  1
 .400 -460نعيمة بن العامر، مرجع سابق، ص ص  2

3
 Banque d’Algérie, Rapport 2012 évolution économique et monétaire en Algérie, 

Juillet 2013, p 98. 
المصالح التابعة لبريد الجزائر قصد بالوسطاء الماليين كل البنوك و المؤسسات المالية و الخزينة العامة و ي *
 .المواصلات، و أي مؤسسة أخرى تضع تحت تصرف الزبائن وسائل الدفع و تتولى تسييرهاو 
 .(بتصرف) ،024نعناعة بوحفص جلاب، مرجع سابق، ص  4
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 أيــــام       04 أجــــل فــــي الــــدفع عــــورض مركزيــــة إلــــى بــــذلك يصــــرحوا أن أصــــلا، وجــــود رصــــيد لعــــدم أو
 1.الشيك استلام تاريخ من

 عشــرة بــين المحصــورة الشــريحة فــي مركــزة الجزائــر بنــك لــدى المدفوعــة غيــر الصــكوك تبقــى
 حسـب الحـوادث عـدد أمـا الصـكوك، مجمـوع مـن٪ 79,91مـن  أكثر أي دينار، ومليون دينار آلف
 "الشخصـية لالأعمـا" فئـة ضـمن المصـنفين الزبـائن يخـص فيمـا ارتفاعـا أكثـر فهـو القـانوني، القطـاع

 الطــابع ذات العموميــة المؤسســات يخــص فيمــا كــذا( ٪ 40226) الخــاص للقطــاع( حــرفيين تجــار،)
  2. )٪80284) العمومي للقطاع والتجاري الصناعي

 النظـام مـن الأولـى المـادة بموجـب الميزانيـات مركزيـة الجزائر في أنشئت :ة الميزانياتمركزيّ  -5
 غيـر الماليـة المؤسسـات و البنـوك كـل علـى ، حيث يجـب0226جويلية  03المؤرخ في  )26-00(

 تزودهــا أن و الجزائــر، لبنــك مركزيــة الميزانيــات إلــى تــنظم أن الإيجــاري العتمــاد شــركات و البنكيــة
 وفقــا المؤسســات لزبائنهـا مــن الأخيــرة الــثلاث بالســنوات تتعلـق التــي الماليــة و المحاســبية بالمعلومـات

 3.رالجزائ بنك يضعه موحد لنموذج

ي تــم تنصــيب لجنــة بنكــمــن أجــل التكفــل بمهمــة اســتقرار القطــاع ال: ســتقرار المــاليلإلجنــة ا -1
و يترأسـها المحـافظ  2002أُنشـأت هـذه اللجنـة فـي سـنة  ،الجزائر ستقرار المالي على مستوى بنكال

اسـتقرار  أربعـة مـدراء عـامين للمـديريات المعنيـة بإشـكالية وهي تتكون من نواب المحافظ الثالثة ومـن
 :4المهام التالية تقوم هذه اللجنة ب ، ويبنكبة النظام اللاوص

 رات التـي أقرهـا صـندوق النقـد ل المؤشّـلا، أساسا من خـبنوكبة المالية لللامراجعة مؤشرات الص
 ؛عضاءلأوالتي يصرح بها بنك الجزائر للصندوق كما هو الحال للدول ا الدولي

 ؛2002ي التي يعدها بنك الجزائر منذ سنة بنكال دراسة تقارير تقييم استقرار القطاع 

                                                           
1
 Article (05) du règlement n°92/03 du 22 mars 1992, relatif a la prévention et a la lutte 

contre l’émission de cheque sans provision. et   320سمير أيت عكاش، مرجع سابق ، ص.  

 .036، ص 2003، نوفمبر التطور الاقتصادي و النقدي للجزائر 2022التقرير السنوي بنك الجزائر،   2
 .024سابق ، ص سمير أيت عكاش، مرجع  3
4
 .086، ص مرجع سابق، التطور الاقتصادي و النقدي للجزائر 2022التقرير السنوي بنك الجزائر،  
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 بة التــي طــورت لال اختبــارات الصــلاســيما مــن خــلي، بنكــبة القطــاع اللاتقيــيم بصــفة دوريــة صــ
 .2000 منذ سنة

 الجزائرية البنكية المنظومة طرف من المطبّقة قواعد الحذر: المبحث الثاني

مالية التي خلفت آثار سلبية عديدة الجزائر كغيرها من البلدان تعرضت لبعض الأزمات ال
على القتصاد الوطني، و سعيا من السلطة النقدية لتقوية قطاعها البنكي استوحت من النظم 

 .الحترازية العالمية لبلوغ هدفها

تكييف القوانين البنكية الجزائرية مع معايير لجان بازل : المطل  الأول
 :الثّلاث

صدور عدّة قوانين      من خلالم الحترازي في الجزائر تم تكييف الإطار القانوني للتنظي
       0224الصادرة سنة ( 04-24)التعليمة رقم في هذا المجال، و من أهم هذه القوانين نذكر 
يعدل  2008لسنة ( 04-08)، و النظام رقم و المتعلقة بتحديد القواعد الحترازية لإدارة البنوك

( 04-00)الأمر رقم " المؤسسات المالية العاملة في الجزائر، و الحد الأدنى لرأس مال البنوك و 
كما هو الشأن بالنسبة للبنوك و  ،(00-03)المعدل و المتمم لقانون النقد و القرض  2000سنة ل

استجابة لهذه النشغالت البنكية، و طر اخمالمركزية الأخرى، تبنى بنك الجزائر ضرورة مراقبة ال
مهام البنك المركزي بتكليفه، على وجه الخصوص، بهدف  الجديد ن المصرفيع القانو الجديدة، وسَّ 

إلى تطبيق معايير  (0)و أخيرا تم تعديل وتحسين النظم الحترازية من بازل ، 1" الستقرار المالي
لبنك الجزائر في الربع  أنظمةثلاث في هذا الإطار وصدرت ،  (3)وبعض مقررات بازل ( 2)بازل 
التي اهتمت بتحديث طريقة حساب نسبة الملاءة حيث أصبحت تضم ، 2004سنة من الأول 

إلى المخاطر الئتمانية كما تم تحسين وسائل تقييم  ، بالإضافةوقشغيلية و مخاطر السّ المخاطر التّ 
 .يةبنكالمخاطر ال

 

                                                           
تقرير صادر في ، 2025و آخر التوجهات لسنة  2024التطورات الاقتصادية و النقدية لسنة بنك الجزائر،  1

 (.بتصرف)، 00، ص 2002ديسمبر 



 933    بازل                                     تكييف النّظام البنكي الجزائري مع معايير لجنة: الفصل الخامس

 :القواعد الإحترازية المتعلّقة برأس المال البنكي: الفرع الأول

ر التي تهدد سلامة و استقرار القطاع البنكي الجزائري، عملت بهدف مواجهة مختلف المخاط
 .السلطة النقدية على إدخال إصلاحات عديدة على القانون البنكي منذ بداية التسعينيات

تعتبر قاعدة تحديد الحد  :الجزائرية المالية المؤسسات و للبنوك الأدنى المال رأس -2
على البنوك الكتتاب فيه من أول القواعد المطبقة    الأدنى لرأس المال الجتماعي الذي ينبغي 

-20) رقم النظام هو الأدنى مالال لرأس المحدد نظام أول على القطاع البنكي الجزائري، و يعتبر
   المبلغ هذا يقل أن دون دج، مليون 200 البنوك لرأسمال الأدنى الحد" أن  على نص الذي و (00
 دج، مليون 000 المالية المؤسسات لرأسمال الأدنى الحد الخاصة، أما الأموال من%  33 عن
 .1"الأموال الخاصة  من%  20 عن المبلغ هذا يقل أن دون

 ليصبح 2004 سنة المالية المؤسسات و البنوك لرأس مال الأدنى الحد تعديل تم قد و" 
، كما     2"ية المال للمؤسسات بالنسبة دج مليون 200 و للبنوك بالنسبة مليار دج 2.2 بـ محددا

 نص     الذي( 04-08) رقم النظام هو الأدنى المال لرأس المحدد الجزائر في نظام أحدث أنّ 
 :3يأتي ما على

 دج؛ مليار 00 بـ يقدر البنوك مال لرأس الأدنى الحد 
 دج؛ مليار 322 يبلغ المالية المؤسسات مال لرأس الأدنى الحد 
 أن فعليها الخارج في الرئيسي مقرها الكائن ةالمالي المؤسسات و البنوك يخص فيما أما 

 الأدنى لرأس المال الأقل على موازيا مبلغا الجزائر في هنا الموجودة لفروعها تخصص
 .الجزائري للقانون الخاضعة المالية المؤسسات و البنوك طرف من تخصيصه المطلوب

                                                           
بالحد الأدنى لرأس مال البنوك  المتعلق 0220يونيو  4المؤرخ في ( 00-20)م رقم امن النظ( 00)المادة  1
 .المؤسسات المالية العاملة في الجزائرو 
 .200، ص سمير أيت عكاش، مرجع سابق 2
بالحد الأدنى لرأس  المتعلق 2008ديسمبر  23الصادر بتاريخ ( 04-08)رقم  من النظام( 03-02)مادة رقم ال 3

 .ت المالية التي تنشط في الجزائرمال البنوك و المؤسسا
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شهرا للتقيّد ( 02)ثني عشر و تم منح مهلة للالتزام بالحد الأدنى لرأس المال الجديد قدرها ا
 1.بالأحكام التنظيمية و ذلك اعتبارا من تاريخ إصدار هذا النظام

لهذه  الجزائر أهمية كبيرة بنك أولى لقد"  :نسبة الملاءة المالية للبنوك الجزائرية -2
لتي النسبة، و جاء احترام تطبيقها بصفة تدريجية و ذلك لكي تتوافق و طبيعة المرحلة النتقالية ا

كانت تمر بها البنوك الجزائرية و القتصاد الجزائري عموما و التوجه نحو اقتصاد السوق، 
بالإضافة إلى خصوصية البنوك الجزائرية التي تتميز بضعف رؤوس أموالها، و حداثة تطبيق مثل 

 مراحل، حدد آخر أجل لها نهاية ديسمبر هذه القواعد في الجزائر، و جاء تطبيق نسبة كوك على
 :3، كما يأتي 2" 0222

 ؛0222مع نهاية شهر جوان  % 4 -
 ؛0226 ديسمبرمع نهاية شهر  % 5 -
 ؛0220مع نهاية شهر ديسمبر  % 6 -
 ؛0228مع نهاية شهر ديسمبر  % 0 -
 ؛0222مع نهاية شهر ديسمبر  % 8 -

و يتم العتماد في حساب نسبة الملاءة المالية أو نسبة كوك على نفس معادلة اتفاقية بازل 
 : لأولى، كما يأتيا

 

 

 

كحد أدنى يجب على البنوك و المؤسسات المالية  % 8لقد حددت نسبة الملاءة المالية بـ 
ئتمانية كانت هذه النسبة تغطي المخاطر الإحيث ، 0222من نهاية سنة  احترامه، و هذا ابتداء

                                                           
1

بالحد الأدنى لرأس مال  المتعلق 2008ديسمبر  23الصادر بتاريخ ( 04-08)رقم  من النظام( 04)مادة رقم ال 
 .البنوك و المؤسسات المالية التي تنشط في الجزائر

 .002، ص فائزة لعراف، مرجع سابق 2
3
 Article (03) de l’Instruction N° 74-94 du 29 novembre 1994 relative à la fixation des 

règles prudentielles de gestion des banques et établissements financiers. 

       (رأس المال التكميلي +  رأس المال الأساسي )لتنّظيمي ارأس المال   
   8 % 

 الإئتمان الأصول المرجّحة لمخاطر                      
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المخاطر التي تغطيها وفقا  وفقط، أما الآن فقد عدّل بنك الجزائر الحد الأدنى لنسبة الملاءة المالية 
تلزم البنوك و المؤسسات المالية باحترام بصفة " الذي نص على أنه ( 00-04)للنظام رقم 

 رأس المالبين مجموع  9,5%مستمرة، على أساس فردي أو مجمع، معامل أدنى للملاءة قدره 
     المرجحة ية ومخاطر السوقشغيلي، من جهة ومجموع مخاطر القرض و المخاطر التتنظيمال

 :، و تحسب نسبة الملاءة الجديدة وفق معادلة اتفاقية بازل الثانية كما يأتي1" من جهة أخرى

 

 

 

    -الشريحة الأولى –ي ساسالأ رأس المالي من مجموع تنظيمال رأس المالتشكل يحيث  
   ي كلاساسلأا رأس المالغطي ييجب أن "علما أنه  - الثانية الشريحة –التكميلي  رأس المالو 

، و ذلك ابتداء  2"على الأقل %0ية و مخاطر السوق بواقع تشغيلمن مخاطر القرض و المخاطر ال
 .2004من سنة 

زيـادة علـى الحـد الأدنـى لنسـبة المـلاءة المـذكور سـابقا الواجـب الحتفـاظ بـه  :وسـادة الأمـان -3
يجب أيضا " حيث  2004أكتوبر فقد أضاف بنك الجزائر نسبة ابتداء من  لتغطية المخاطر البنكية

 رأس مـــال، تتكـــون مـــن *علـــى البنـــوك و المؤسســـات الماليـــة أن تشـــكل وســـادة، تـــدعى وســـادة أمـــان
 تهدف السلطة النقدية من وراء الحتفاظ بهذه ، و  3" من مخاطرها المرجحة 2,5%غطي يي أساس

                                                           
، المتضــمن نســب المــلاءة المطبقــة علــى 2004فبرايــر  06المــؤرخ فــي  (00-04)رقــم  النظــاممــن (  02) المــادة  1

 .البنوك  و المؤسسات المالية
نســب المـلاءة المطبقــة علــى  ة، المتضــمن2004فبرايـر  06المــؤرخ فــي  (00-04)رقـم  النظــاممــن (  03) المـادة  2

 .المؤسسات المالية البنوك  و
و تعتبر من أهم مستجدات هذه ( 3)وسادة الأمان تعرف تحت تسمية رأس مال التحوط في إطار اتفاقية بازل  *

 .التفاقية
نســب المـلاءة المطبقــة علــى  ة، المتضــمن2004فبرايـر  06المــؤرخ فــي  (00-04)رقـم  النظــاممــن (  04) المـادة  3

 و .و المؤسسات المالية البنوك
Article (01) de l’Instruction N° 74-94 du 29 novembre 1994 relative à la fixation des 

règles prudentielles de gestion des banques et établissements financiers. 

 (الشريحة الثانية + الشريحة الأولى ) التّنظيمي رأس المال                   
                                                                                                             ≥ 8% 

 لمخاطرلمتطلبات رأس المال  +متطلبات رأس المال لمخاطر +  ئتمانحة لمخاطر الإالأصول المرجّ 
 0222× ية شغيلالتّ                    0222×  وقالسّ                                            
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 .أزمة بنكية النسبة إلى الرفع من قدرة البنوك على استيعاب الخسائر في حالة حدوث

التـي تلـزم البنـوك بتخصـيص  (00-04) رقم النظام من( 04)الرابعة لكن رغم صدور المادة 
وســادة الأمــان، فإنــه إلــى حــد الآن البنــوك غيــر ملزمــة بحســاب هــذه النســبة و حتــى المديريــة العامــة 

ـــة الوثائقيـــة علـــى البنـــوك  و المؤسســـات للمفتشـــية العامـــة ل تقـــوم بحســـابها فـــي إطـــار قيامهـــا بالرقاب
الماليـة، عـلاوة علــى عـدم احتـرام التطبيــق التـدريجي لهـذه النســبة حسـب جـدول تطبيــق مقـررات لجنــة 

 .*2002إلى غاية بداية عام  2006الذي ينص على أن التطبيق يكون ابتداء من سنة ( 3)بازل 

ك تعتبر عملية توزيع المخاطر إحدى الطرق المطبقة من طرف بن :تقسيم المخاطر نس  -4
الجزائر للتقليل من خطر التعامل مع مستفيد واحد أو مجموعة من المستفيدين، لأن تركيز تعامل 
البنك مع عدد محدود من المستفيدين يجعله معرض لخطر إفلاس أحد هؤلء العملاء أو عجزه  

خاطر عن السداد، فيعد هذا التنويع في تقديم القروض بمثابة حماية للبنك، و بهدف تجنب تركّز الم
 : 1قامت السلطة النقدية بوضع نسبتين لتوزيع المخاطر يجب على البنوك احترامهما

إلى يومنا هذا علما  0222كحد أقصى ابتداء من أول جانفي  % 22النسبة الأولى حددت بـ  -
بالمساهمات  و الكبرى المتعلقة بالمخاطر 2004لسنة  (02 -04) رقم التنظيمية أن اللائحة

النسبة، و تخص القروض الممنوحة لعميل واحد أو لمجموعة مؤسساتية حافظت على نفس 
 :مقارنة برأس المال التنّظيمي للبنك و تحسب بالعلاقة التالية

 مبلغ الأخطار المرجّحة                                             
 % 22 ≥      =                              نسبة توزيع الأخطار مع مستفيد واحد

 رأس المال التنّظيمي                                             
 

أي )و يؤدي تجاوز هذه النسبة إلى تخصيص تغطية للمخاطر تتمثل في ضعف نسبة الملاءة 
06 %.) 

                                                           
 .من الفصل الأول 62في الصفحة ( 3) بازل لمقررات التدريجي طبيقالتّ  (2 -0)الجدول رقم أنظر  *
تعلق بالمخاطر الكبرى ي، 2004فبراير  06المؤرخ في  (02-04)رقم  النظاممن ( 02-04) ةالماد 1
 .(بتصرف)، بالمساهماتو 
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أن يتحملها البنك بسبب عملياته      الممكن النسبة الثانية حددت القيمة القصوى للمخاطر  -
       %  02ين الذين تحصل كل واحد منهم على حجم قروض تتجاوز نسبة مع المستفيد

رأس المال  مبلغ مرات من( 00)عشر  يتجاوز ل أن فيجب من الأموال الخاصة للبنك،
( 8)ثمانية تغيرت هذه النسبة و أصبحت  2004للبنك، لكن ابتداء من سنة  التنظيمي

يرت النسبة فيما يتعلق بالمستفيدين الهامين ، كما غللبنك رأس المال التنظيميأضعاف مبلغ 
 .للبنك الخاصة الأموال من%  00 وأصبحت % 02من 

و علاوة على ذلك، فإنّه و في سبيل التقليل من تركز المخاطر أصدر بنك الجزائر من خلال 
تحديد نظام للمساهمات الممكن للبنوك الحيازة عليها، و تتمثل هذه ( 02-04)النظام رقم 

 :1مات في المساه

 أو المالية؛/مساهمات في المؤسسات المصرفية و -
 .أو التجارية/مساهمات في الشركات الصناعية و -

تختلف المخاطر التي يتحملها البنك في النوع الأول من المساهمات عن النوع الثاني،      
بتقييد النوع و تختلف الإجراءات الحترازية الخاصة بكل نوع، حيث يهتم التنظيم الحترازي خاصة 

المساهمات بهدف الحد من درجة مساهمة البنوك في الشركات الصناعية و التجارية،   الثاني من
و بالتالي الحد من هذه المخاطر التي ل ترتبط بأنشطتها الأساسية، و قد تم في هذا الصدد تحديد 

 :2عتبتين هما 

طاع معين، حيث يجب ألّ تتجاوز العتبة الأولى وضعت للحد من المخاطر الكبيرة المتعلقة بق -
 من رأس ماله التنظيمي؛ % 02تجارية أو /ساهمة البنك في شركة صناعية ونسبة م

العتبة الثانية تحدد مجموع المساهمات، حيث يجب ألّ تتجاوز محفظة جميع مساهمات البنك  -
 .من رأس ماله التنظيمي % 60أو التجارية /في الشركات الصناعية و

 

                                                           
1
 Banque d’Algérie, rapport 2014 évolution économique et monétaire en Algérie, 

Juillet 2015, p100. 
، بالمساهماتتعلق بالمخاطر الكبرى و ي، 2004فبراير  06، المؤرخ في (02-04)رقم  النظاممن ( 19)المادة  2
 .(بتصرف)
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 :القواعد الاحترازية المتعلّقة بوضعيات الصّرف و السّيولة: نيالفرع الثا

لم يهتم بنك الجزائر بوضع قواعد الحذر على رأس المال البنكي فقط بل اهتم أيضا بمراقبة 
وضعيات الصرف و السيولة و التأمين على الودائع المصرفية التي أوصت بها هي الأخرى لجنة 

 .بازل لحماية البنوك من الإفلاس

تهدف هذه القاعدة إلى تخفيف آثار المخاطر الناجمة عن : مراقبة وضعيّات الصّرف -2
المعاملات التي تتم بين البنوك و المؤسسات المالية في الجزائر، و الخارج بالعملة الصعبة، و ذلك 

 :1من أجل تحقيق رقابة دائمة على مختلف العملات الأجنبية بالبنوك من خلال نسبتين، هما 
    أجنبية عملة لكل القصيرة و الطويلة الصرف وضعية بين%  00 بـ محددة قصوى ةنسب -

 أموالها الخاصة؛ مبلغ مع
 الأموال مبلغ و العملات لجميع الصرف وضعيات مجموع بين%  30 تتعدى ل قصوى نسبة -

 .الصافية الخاصة

يل مؤونة    كما يخضع توطين كل عملية استيراد سلع موجهة للبيع على حالها، إلى تشك
من قيمة ( % 020)من طرف المستورد لدى البنك الموطّن تبلغ على الأقل مائة و عشرين بالمائة 

 2.عملية الستيراد

لقد نصت قواعد الحذر في الجزائر      : متابعة الإلتزامات و التأّمين على الودائع -2
ترتيبها حسب درجة المخاطرة على ضرورة المتابعة المستمرة للقروض الممنوحة، و ذلك من خلال 

وتكوين المخصصات اللازمة لها، كما يجب على أي بنك أن يقوم بالتأمين على الودائع التي لديه، 
لمواجهة المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها، و ذلك لحماية أموال المودعين و الحفاظ على مبدأ 

 3.الأمان الذي يعتبر من أهم مميزات النشاط البنكي

                                                           
1
 Article (03) de l’Instruction N° 78-95 du 26 décembre 1995 portant règles relatives 

aux positions de change. 
2

المحدّدة للشروط الخاصة المتعلقة  2000أكتوبر  22المؤرخة في ( 2000-02)رقم  تعليمةمن ال( 03)مادة ال 
 .بتوطين عمليات استيراد السلع الموجهة للبيع على حالها

 .080فائزة لعراف، مرجع سابق، ص  3
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 الذي العالمي السياق عن يخرج ل الجزائر في المصرفية الودائع على التأمين نظام إنشاء إن
 التــي العوامــل حصــر يمكــن و العــالم، فــي الودائــع علــى التــأمين أنظمــة مــن إثــره الكثيــر علــى أنشــئت
 :1التالية  الأسباب إلى في الجزائر النظام هذا إنشاء إلى أدت
 الأموال ضياع عنه انجر ما إفلاسه إعلان و 2003 مطلع مع بنك الخليفة أزمة ظهور 

 الخاص؛ و العام للمال ضياع وحقوق المودعين و
 أصبحت التي الفضائح بعد هذا و الخاصة المصارف في أزمة حدثت السابق للعامل نتيجة 

 ذلك إثر على و الخاصة، المصارف بعض في تتم التي المشبوهة تكشف التعاملات و تظهر
 بدوره؛ أفلس الذي و التجاري الصناعي و البنك فضيحة تفجرت

 ( الدوليين النقد البنك و صندوق) الدولية النقدية و المالية المؤسسات لتوصيات استجابة
 السوقي     النضباط فرض أجل من البنوك، على الرقابة و الإشراف تطوير آليات بضرورة

 ضمان نظام إنشاء مت سليمة، مصرفية بيئة و تنافسي سليم مناخ خلق عوامل توفير و
 بالعملة المصرفية الودائع ضمان صندوق في تمويل تشارك البنوك أن يجب" حيث الودائع،
 2"الوديعة  مبلغ من الأكثر على %0 سنوية نسبتها ضمان علاوة حددت قد و الوطنية،

 30من مجموع مبلغ الودائع المصرفية المسجلة ابتداءا من  % 0,25" وقدرت هذه النسبة بـ 
بستة مائة ألف  مودع الممنوح لكل للتعويض الأقصى الحد يبلغ"  كما ،3"2004يسمبر د

       البنك توقف حالة في إل الضمان هذا استغلال يمكن ل و 4( "دج 600000)دينار 
 .الدفع عن

، فقد تم القواعد الحترازية السالفة الذكرو بالإضافة إلى  :الخارجية الإلتزامات مستوى -3
     ات الأجنبية التي يمكن للبنك التعرض لهالتزاممعدل للحد من المخاطر المرتبطة بال"وضع 

 الأموال حجم مرات( 04)الخارج، و حدد هذا المعدل أربع  مع ةالتجاري التبادلتفي إطار 

                                                           
 .232، ص سمير أيت عكاش، مرجع سابق 1
 والملغي المعدل ، يتعلق بالنقد و القرض2003غشت  26ؤرخ في الم( 00-03)من الأمر رقم 118 )  )المادة  2

 .(00 – 20) رقم للقانون
3

المتضمنة تحديد نسبة العلاوة المستحقة  2006نوفمبر  00المؤرخة في ( 06-00)رقم  تعليمةمن ال( 02)المادة  
 .بموجب المساهمة في صندوق ضمان الودائع المصرفية

 .يتعلق بنظام ضمان الودائع المصرفية 2004مارس  04المؤرخ في ( 03-04)رقم  نظاممن ال( 08)المادة  4
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، حيث يجب أن ل تتجاوز 2004ابتداءا من أول ديسمبر "و عدّلت هذه التعليمة  1" لبنكل الخاصة
أموالها الخاصة ( 02)للبنوك و المؤسسات المالية مرتين  *اللتزامات الخارجية بالتوقيع مستوى
يجب "، و 3("00)، لتصبح مرة واحدة 2002ابتداءا من أول أوت "،و عدّلت لمرة أخرى 2"القانونية

جدول ملخص للتحويلات ( المديرية العامة للصرف)على البنوك أن ترسل شهريا لبنك الجزائر 
 .4"نفذة، مفصلة حسب نمط الدفع و محررا طبقا لتعليمات البنك المركزيالم

يحق للبنك المركزي أن يفرض على البنوك أن تودع لديه احتياطيا، : " الإحتياطي الإجباري -4
ودائع )في حساب مجمد ينتج أو ل ينتج فوائد، يحسب على مجموع ودائعها بالدينار الجزائري 

الحتياطي "، و يسمى هذا الحتياط ...(تر التوفير، سندات الصندوقلأجل، ودائع جارية، دفا
، و هو يسمح لبنك الجزائر بمراقبة سيولة البنك و التحكم في قدرته على الإقراض        "الإلزامي

و ضبط المخاطر المترتبة عنه، و يتم حساب الحتياطي الإلزامي شهريا بداية من اليوم الخامس 
للشهر الموالي، و في حالة نقص في الحتياطي تخضع ( 04)م الرابع عشر إلى اليو ( 02)عشر 

و يمكن  % 02نسبة الحتياطي الإلزامي ل يمكن أن تتجاوز " ، كما أن  5"البنوك لغرامة مالية 
نسبة الحتياطات الإجبارية     " ، و على سبيل المثال فقد حدد بنك الجزائر 6" % 0أن يساوي 

                                                           
1
 Article (02) de l’instruction n° 68-94 du 25 octobre 1994 fixant le niveau des 

engagements extérieurs des banques. 
امات بالتوقيع ذات الصلة بعمليات باللتزامات الخارجية بالتوقيع في إطار عمليات الستيراد مجموع اللتز يقصد  *

( 03)المادة : الستيراد، مع خصم ودائع الضمانات و المؤونات المكونة بالدينار بخصوص هذه العمليات، أنظر
تحدد مستوى اللتزامات الخارجية للبنوك والمؤسسات ، 2002 جويلية 22في  ةالمؤرخ( 02-02)رقم  تعليمةمن ال
 .المالية

تحدد مستوى اللتزامات الخارجية  2004نوفمبر  23المؤرخة في ( 04-03)التعليمة رقم من ( 02)المادة  2
 .للبنوك و المؤسسات المالية

 .تحدد مستوى اللتزامات الخارجية للبنوك و المؤسسات المالية( 02-02)من التعليمة رقم ( 02)المادة  3
 .امات الخارجية للبنوك و المؤسسات الماليةتحدد مستوى اللتز ( 02-02)من التعليمة رقم ( 04)المادة  4
 .200-202وهيبة خروبي، مرجع سابق، ص ص  5
يحدد شروط تكوين الحد الأدنى للاحتياطي  2004مارس  04المؤرخ في ( 02-04)من النظام رقم ( 02)المادة  6

 . الإلزامي
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منذ سنة  % 6,5"، بعدما كانت 1" 2000أوت  02لبنوك احترامها ابتداءا من يجب على ا  %4بـ 
 .3"2006ماي  02ابتداءا من  % 8"و  2"2004

 الأجل في ائلةالسّ  الأصول عناصر بين بالعلاقة النسبة هذه تعرف: نسبة السّيولة الحالية -5
 البنوك قدرة ضمان لىإ جهة من النسبة هذه دفته و الأجل، القصيرة الخصوم وعناصر القصير

 :4 إلى دفته أخرى جهة من و لحظة، أية في الودائع لأصحاب الدفع على المالية والمؤسسات

 مستعدة الأخيرة هذه تكون بحيث المالية، المؤسسات و للبنوك السيولة عدم خطر متابعة قياس -
 استحقاقها؛ آجال في ديونها لتسديد

 القروض؛ تقديم لىع المالية المؤسسات و البنوك قدرة ضمان -
 .جوء إلى البنك المركزي لتصحيح وضعية خزينة البنوك و المؤسسات الماليةالل تجنب -

 :5أي %  000على الأقل سيولتها الحالية بأن تكون نسبة  البنوكوتلتزم 

 جل القصيرائلة في الأالأصول السّ                                  
 ≥ 100 %                                                =       الحالية يولةنسبة السّ  

 جل القصيرة في الأالخصوم المستحقّ                                 

 

 

 

                                                           
1

معدلة و المتممة للتعليمة رقم ال 2000 جويلية 30في  ةالمؤرخ( 2000-04)رقم  تعليمةلمن ا( 03)المادة  
 .المتعلقة بنظام الحتياطات الإجبارية 2004ماي  03المؤرخة في ( 02-2004)

2
 Article (03) de l’instruction N° 02-04 du 13 mai 2004 relative au régime des réserves 

obligatoires. 
-02)المعدلة و المتممة للتعليمة رقم  2006 فريلأ 22في  ةالمؤرخ( 2006-03)رقم  تعليمةلمن ا( 03)المادة  3

 .المتعلقة بنظام الحتياطات الإجبارية 2004ماي  03المؤرخة في ( 2004
 .200، ص سمير أيت عكاش، مرجع سابق 4

5
 Article (03) du règlement de la Banque d’Algérie N°11-04 du 24 mai 2011 

Identification, mesure, gestion et contrôle du risque de liquidité. 
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، و تكلف مديرية المحاسبة لكل بنك بحساب هذه النسبة شهريا و إرسالها إلى بنك الجزائر
 :1كما تحدد العناصر المكونة لهذه النسبة وفق ما يأتي

 الحساب المركزي، البنك الصندوق،تضم : جل القصيرالأصول السائلة في الأعناصر   -
 المحليين) المراسلين لدى البنك حسابات الخزينة، سندات العمومية، الخزينة الجاري البريدي،

 متنوعون؛ مدينون ،(والأجانب
 ساباتالح الزبائن، حساباتو تتكون من  :القصير الأجل في المستحقة عناصر الخصوم -

 للقبض، مستحقة حسابات الدخار، حسابات الصعبة، بالعملات و الجزائري بالدينار العادية
 .بالقبول تعهدات الصندوق، سندات لأجل، دائنة حسابات متنوعون، دائنون

 

 :نسبة الملاءة الماليةحسا   طريقة :المطل  الثاني

مختلــف مقــررات لجــان بــازل،  تعتبــر طريقــة حســاب نســبة المــلاءة الماليــة مــن أهــم اهتمامــات
حيــث عــدلت طريقــة الحســاب تماشــيا مــع تطــور البيئــة البنكيــة، و عرفــت الجزائــر منــذ بدايــة تطبيقهــا 

 .للنظم الحترازية طريقتين سنفصل فيهما من خلال هذا المطلب

 :يتّنظيمال رأس المالنات مكوّ : الفرع الأول

 للنظـاموفقـا  2004و بعـدها عـام  0224 سنة  (24-04) رقم للتعليمة وفقا قام بنك الجزائر
 رأس المـــال الأساســـيي إلـــى شـــريحتين، الأولـــى و هـــي تنظيمـــال رأس المـــالبتقســـيم  ،(00-04)رقـــم 

، حيث حدد العناصر المسموح أن تكـوّن كـلا الشـريحتين واسـتبعد بعـض التكميلي رأس المالوالثانية 
عـــن ( 24-04)مختلفـــة فـــي التعليمـــة  ، لكـــن العناصـــر المكونـــة لكلتـــا الشـــريحتينالعناصـــر الأخـــرى

 العناصـــــر (24-04) رقـــــم للتعليمـــــة وفقـــــارأس المـــــال التنظيمـــــي  ، حيـــــث يضـــــم(00-04) النظـــــام
 .الموضحة في الجدول التالي
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 (2004-0222)خلال الفترة   رأس المال التنّظيمي للبنوك الجزائريةتركيبة ( : 0-2)الجدول رقم 

 المستبعدة العناصر العناصر المقبولة الشرائح
 الشريحة
 :الأولى

 رأس المال
 يساسالأ
(Tier 1) 

 الجتماعي؛ رأس المال -
 ؛ التقييم بإعادة المتعلقة تلك غير أخرى احتياطات -
 دائنا؛ يكون عندما المرحل الرصيد -
 تخصيصــها انتظــار فــي المقفولــة الأخيــرة الماليــة الســنة حصــيلة -
 المتوقعة؛ الأرباح توزيع طرح مع
 الجارية ؛ للديون العامة بالنسبة البنكية المخاطر اتمؤون -
وســيطة  تــواريخ عنــد المحــدد رأس المــال الأساســي الــربح يشــمل قــد

 :بشرط
 كــل و بــالفترة المتعلقــة الأعبــاء كــل حســاب بعــد محــددا يكــون أن -

 المؤونات؛ و التخصيصات لحسابات الستهلاك
 ســـاباتالح محـــافظي طـــرف مـــن فيـــه التحقيـــق تـــم قـــد يكـــون أن -

  المصرفية؛ اللجنة عليه وصادقت

 المتوقعـــــة الضـــــرائب صـــــافي أســـــاس علـــــى محســـــوبا يكـــــون أن -
 .الأرباح وتقديرات

 من المحررة غير الحصة -
  ؛ الجتماعي مالال رأس
 التي) المحتازة الذاتية الأسهم -
 بطريقة( حيازة حالة في هي

 مباشرة؛ غير أو مباشرة
 يكون عندما المرحل الرصيد -
 المدين؛ جانب في
 بما المادية غير الأصول -

  التأسيس؛ مصاريف فيها
 السلبية النتائج الضرورة عند -

 وسيطة؛ بتواريخ محددة
 خطر عن المؤونات نقص -

 بنك يحدده ما حسب القرض
 .الجزائر

الشريحة 
 :الثانية

 رأس المال
 التكميلي

(Tier 2) 

 التقييم؛ إعادة احتياطات -
 :التالية الشروط فيها فرتتو  التي العناصر -
 المعنيـة المالية المؤسسات أو البنك طرف من استعمالها يمكن 

 البنكيـــة للســـنة بالنشـــاطات المرتبطـــة المخـــاطر لتغطيـــة هـــذا و
 يــــتم لــــم القيمــــة انخفاضــــات و الخســــائر تكــــون عنــــدما الماليــــة

 بعد ؛ تشخيصها
 المالية؛  المؤسسة أو البنك محاسبة في تظهر أن 
 المؤسســة أو البنــك مديريــة طــرف مــن محــددا غهــامبل يكــون أن 

 إلـــى يبلـــغ و الحســـابات محـــافظي طـــرف محققـــا مـــن و الماليـــة
 المصرفية؛ اللجنة

 بالخصـــوص و الســـندات إصـــدار الآتيـــة مـــن أو الناتجـــة الأمـــوال -
 فيهـا تتوفر التي القتراض و الناتجة من كذلك و المدة محددة غير

  :التالية الشروط

/ 
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 مســبق  باتفــاق و المقتــرض مــن بمبــادرة إل تعويضــها يمكــن ل
 المصرفية؛ اللجنة مع

 دفـع تأجيـل إمكانيـة للمقتـرض يعطـي القرض أو الإصدار عقد 
 الفوائد؛

 الدائنين؛ باقي بديون مرتبطة المؤسسة على المقرض حقوق 
 الـــديون تقـــوم البدايـــة بـــأن مـــن يســـمح القـــرض أو الإصـــدار عقـــد -

 مــــن تجعــــل بطريقــــة الخســــائر بامتصــــاص المدفوعــــة غيــــر والفوائــــد
 نشاطها؛ أداء في تستمر المعنية المالية المؤسسات و البنوك

 و المرتبطــة القــروض أو الســندات إصــدار عــن الناتجــة الأمــوال -
 علـى تتوفر أن أعلاه يجب المذكورة الشروط فيها تتوفر لم إن التي

 :التالية البديلة الشروط
 ــة فــي  المحــدد ســتحقاقال أجــل علــى يــنص العقــد إذا مــا حال

 خمســة مـن أقـل ل تكـون أن يجـب الأوليـة الفتـرة فـإن للتسـديد
 فــإن محــدد اســتحقاق أجــل أي هنــاك يكــن لــم إذا أمــا ســنوات،
 سنوات؛ خمس بمدة بعد إشعار إل تسدد لن الديون

 و للتســـديد، شـــرط أي علـــى القـــرض عقـــد يشـــمل ل أن يجـــب 
 البنك تصفية حالة غير الحالت الأخرى في أنه كذلك ينص
 أجــــــل قبــــــل الــــــديون تســــــدد أن يجــــــب الماليــــــة، المؤسســــــة أو

ــــــديون كــــــل بعــــــد تســــــوية و المحــــــدد الســــــتحقاق  الأخــــــرى ال
 .التصفية تاريخ المفروضة عند

Source : Article (05,06) de l’Instruction N° 74-94 du 29 novembre 1994 relative à la 

fixation des règles prudentielles de gestion des banques et établissements financiers. 

    حســـاب فـــي التكميلـــي رأس المـــال إدخـــال يمكـــن ل الأخيـــر تجـــدر بنـــا الإشـــارة إلـــى أنـــه فـــي و
 1.رأس المال الأساسي من%  20مبلغ  حدود في إلّ  رأس المال التنّظيمي

ال التنظيمـــي ابتـــداء     ســـابقة الـــذكر لحســـاب رأس المـــاللقـــد عملـــت البنـــوك الجزائريـــة بالعناصـــر 
تغيــــرت العناصــــر المشــــكلة      2004، لكــــن منــــذ ســــنة 2004حتــــى نهايــــة أكتــــوبر  0222مــــن ســــنة 

                                                           
1
 Article (08) de l’Instruction N° 74-94 du 29 novembre 1994 relative à la fixation des 

règles prudentielles de gestion des banques et établissements financiers. 
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مثـل مـا هـو موضـح و أصـبحت عناصـره تحسـب ( 00-04)لرأس المال التنظيمي وفـق النظـام رقـم 
  .اليتفي الجدول ال

 2004منذ أكتوبر  ئريةرأس المال التنّظيمي للبنوك الجزاتركيبة ( : 2-2)الجدول رقم 
 العناصر المستبعدة العناصر المقبولة الشرائح
 الشريحة
 :الأولى

 رأس المال
 يساسالأ
(Tier 1) 

رأس المال الجتماعي أو من  -
 التخصيص؛

 العلاوات ذات الصلة برأس المال؛ -
الحتياطات خارج فوارق إعادة التقييم  -

 أو التقييم؛
 جديد؛ الأرصدة الدائنة المرحلة من -
 المؤونات القانونية؛ -
ناتج السنة الأخيرة المقفلة، صاف من  -

 .الضرائب و الأرباح المرتقب توزيعها

 الأسهم الذاتية الخاصة المعاد شراؤها؛ -
 الأرصدة المدينة المرحلة من جديد؛ -
 النواتج العاجزة قيد التخصيص؛ -
 الأصول الثابتة غير المادية الصافية؛ -
 تي تتجاوز الحدود الخاصة للمساهمات؛المبالغ ال -
المؤونات التكميلية المفروضة من طرف اللجنة  -

 المصرفية؛ 
من مبلغ المساهمات في البنوك  20% -

 .والمؤسسات المالية الأخرى
الشريحة 
 :الثانية

 رأس المال
 التكميلي

(Tier 2) 

 من مبلغ إعادة التقييم؛ 20% -
 منة؛من مبلغ فوائض القيمة الكا 20% -
مؤونات لتغطية المخاطر المصرفية  -

من الأصول  1,25%العامة في حدود 
 المرجحة لخطر القرض؛

سندات المساهمة و سندات أخرى ذات  -
 مدة غير محددة؛

   الأموال المتأتية من إصدار سندات  -
 أو اقتراضات؛

   الأموال المتأتية من إصدار سندات -
 .أو قروض مشروطة

مساهمات و من كل مستحق من مبلغ ال 20% -
آخر مماثل للأموال الخاصة المحوزة لدى البنوك و 

 .المؤسسات المالية الأخرى

فبرايــر  06المــؤرخ فــي ( 00-04)رقــم النظــاممــن (  02،00) اعتمــادا علــى المــادتين  ةمــن إعــداد الباحثــ: المصــدر
طريقة حساب رأس المال التنظيمـي : (04) رقم الملحق ، أنظرالمتضمن نسب الملاءة المطبقة على البنوك، 2004

 .2004للبنوك الجزائرية ابتداءا من سنة 
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 :تغطية المخاطر البنكية و ترجيحها: الفرع الثاني
ـــرة  لقـــد  ـــى خـــلال الفت ـــة طـــريقتين لحســـاب نســـبة المـــلاءة الماليـــة الأول عرفـــت البنـــوك الجزائري

، -نســــبة كــــوك–ازل الأولــــى و يــــتم العتمــــاد فيهــــا علــــى نفــــس معادلــــة اتفاقيــــة بــــ( 0222-2004)
 .معادلة اتفاقية بازل الثانيةإلى يومنا هذا و ذلك وفقا  ل 2004والطريقة الثانية ابتداءا من أكتوبر 

تضـمنت قواعـد الحـذر "  (:2024-2995)تغطية المخاطر و ترجيحها خلال الفترة  -2
مخــاطر المحتملــة مــن خــلال المطبقــة علــى البنــوك الجزائريــة خــلال هــذه الفتــرة نظامــا خاصــا لتقيــيم ال

، أو خـارج الميزانيـة، حيـث (قـروض مختلفـة)ترجيح الخطر، سواء بالنسـبة لعناصـر أصـول الميزانيـة 
تطبـــق علـــى مختلـــف ( % 000إلـــى  % 0)تـــم إدراج معـــاملات تـــرجيح مســـتوى المخـــاطر مـــا بـــين 

ة لعناصـر الأصـول اللتزامات حسب درجة تسـديدها، وفقـا لنوعيـة العميـل و طبيعـة العمليـة، فبالنسـب
داخـل الميزانيـة يـتم حسـاب المخـاطر المرجحـة مـن خـلال الحصـول علـى المبـالغ الإجماليـة المسـجلة 

مثل ما  1"في الميزانية، بعد طرح المخصصات و الضمانات اللازمة، مرجحة بمعامل ترجيح معين 
 .هو موضح في الجدول التالي

البنـــــوك الجزائريـــــة خـــــلال الفتـــــرة   زانيـــــةمعـــــدلت تـــــرجيح مخـــــاطر أصـــــول مي(: 3-2)الجـــــدول رقـــــم 
(0222-2004) 

 الترجيح معامل مخاطر عناصر الأصول
 ؛المدينة اليجاري و الحسابات المخصومة، القرض تضم الأوراق :للزبائن قروض -
 للمستخدمين؛ قروض -
 ؛المالية و المؤسسات بالبنوك تلك الخاصة غير المساهمة والتوظيف سندات -
 . لثابتةا الموجودات -

000% 

العاديــة، التوظيفــات،  تضــم الحســابات : مــن الخــارج الماليــة و المؤسســات للبنــوك قــروض -
 . في الخارج تعمل التي لمؤسسات القرض المساهمة والتوظيف سندات

%20 

العاديــة،  تضــم الحســابات :الجزائــر تعمــل فــي الماليــة التــي و المؤسســات للبنــوك قــروض -
 .الجزائر في المالية المقيمة و المؤسسات للبنوك و المساهمة ظيفالتو  التوظيفات، سندات

2% 

لســندات  أخــرى مشــابهة تضــم ســندات الدولــة، ســندات :يشــابهها أو مــا الدولــة علــى حقــوق -
 .بنك الجزائر لدى و الودائع على الدولة أخرى الدولة، حقوق

%0 

Source : Article (11) de l’Instruction N° 74-94 du 29 novembre 1994 relative à la 

fixation des règles prudentielles de gestion des banques et établissements financiers. 
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أما بالنسبة للالتزامات خارج الميزانية، فإن حساب المخاطر المرجحة يـتم مـن خـلال تصـنيف 
 .ضح في الجدول التالياللتزامات إلى أربع أصناف، لكل صنف نسبة خطر مقابلة كما هو مو 

 (2004-0222)خلال الفترة   ترجيح مخاطر الإلتزامات خارج الميزانية( : 4-2)الجدول رقم 

 الترجيح معامل المدين طبيعة التحويل معامل الخطر درجة
 ،بنـــــــــك المواصـــــــــلات و البريـــــــــد الدولـــــــــة، % 0 ضعيف خطر

 العمومية الخزينة الجزائر،
0 % 

 % 20 الجزائر في مالية مقيمة ؤسساتم و بنوك % 20 متواضع خطر
 %  20  الخارج في مالية مقيمة مؤسسات و بنوك % 20 متوسط خطر
 % 000 آخرين زبائن % 000 مرتفع خطر

 .202سمير أيت عكاش، مرجع سابق، ص : المصدر 

 تقـــوم أن الماليـــة المؤسســـات و البنـــوك علـــى يجـــب حيـــث المـــلاءة، نســـبة حســـاب يـــتم هكـــذا و
 تطلب المصرفية أن للجنة يمكن كما سنة، لكل ديسمبر 30 و جوان 30 في هذه النسبةب بالتصريح

 1.الجهاز المصرفي على مراقبة كهيئة المتمثلة لوظيفتها نظرا ذلك و وقت أي في ذلك منهم

عمليــة حســاب الحــد  تغيــرت :2024تغطيــة المخــاطر و ترجيحهــا ابتــداء مــن أكتــوبر  -2
، و ذلـــك وفقـــا للائحــــة 2004ابتـــداء مـــن أكتــــوبر البنـــوك الجزائريــــة  مــــال فـــيال الأدنـــى لكفايـــة رأس

 تحسب نسبة الملاءة الجديدة وفق معادلة اتفاقيـة بـازل الثانيـة،و أصبحت ( 00-04)التنظيمية رقم 
عملية حسـاب  فأصبحت، و استحدثت أساليب ترجيح المخاطر البنكية أضيفت مخاطر جديدةحيث 

 :مراحل التاليةنسبة الملاءة المالية تمر بال

 ؛2حساب رأس المال التنظيمي بجمع رأس المال الأساسي و رأس المال التكميلي -
     مـــن خـــلال تبويـــب أصـــول البنـــك فـــي مجموعـــات ئتمـــانالأصـــول المرجحـــة لمخـــاطر الإحســاب  -

و تسـتعمل الجزائـر الأسـلوب المعيـاري ، ضـرب قيمـة الأصـل فـي وزن المخـاطرة المنـاظرة لـهثم 
 :، ويتم حسب المراحل التالية(2)لجنة بازل  الموضوع من طرف

                                                           
1
 Article (13) de l’Instruction N° 74-94 du 29 novembre 1994 relative à la fixation des 

règles prudentielles de gestion des banques et établissements financiers. 
 .نظيميطريقة حساب رأس المال التّ  (04)أنظر الملحق رقم للاطلاع على كيفية حساب رأس المال التنظيمي  2
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 تنقــيط مؤسســات التقيــيم ، وفــق 1تــرجيح مخــاطر القــروض الخاصــة بالمقترضــين الأجانــب
 :، مثل ما هو موضح في الجدول التالي*الدولية

  .لدى البنوك الجزائرية أوزان المخاطر الخاصة بكل نوع من المقترضين(: 2-2)جدول رقم ال
لا يوجىىىد  

 تنقيط

 أال

 من 

B
-

 

B
+  

إلى
 

B
-

 

BB
+  

 إلى

BB
-

 

BBB
+

 

 إلى

BBB
- 

A
+

 

 إلى

A
- 

AAA 

 إلى

AA
- 

 (*)التنقيط الخارجي للقرض 

 ينالمستحقات على المقرضين السيادي % 0 10% 50% 100% 100% 150% 100%
 المستحقات على الهيئات العمومية % 10 50% 50% 100% 100% 150% 50%
 

 

50% 

 

10% 

 

 

150% 

 

150% 

 

 

100% 

 

50% 

 

 

100% 

 

50% 

 

 

50% 

 

10% 

 

 

50% 

 

10% 

 

 

10% 

 

10% 

 :البنوك المستحقات على
 أشهر 3أجل استحقاق يفوق 

 أشهر 3أجل استحقاق أقل أويساوي 

100% 150% 150% 100% 100% 50% 10% 
المســــتحقات علــــى المؤسســــات الكبيــــرة 

 والمتوسطة
 

، 2004فبرايــر  06المــؤرخ فــي ( 00-04)رقــم  النظــاممــن ( 04)مــن إعــداد الباحثــة اعتمــادا علــى المــادة : المصــدر
 .المتضمن نسب الملاءة المطبقة على البنوك و المؤسسات المالية

 ؛2ترجيح مخاطر القروض الخاصة بالمقترضين المحليين 
 ؛3ح خطر القرض بالنسبة للمستحقات المصنفةترجي 
 ؛4ترجيح خطر القرض بالنسبة للأصول الأخرى 
 ؛5ترجيح مخاطر القروض الخاصة باللتزامات خارج الميزانية 
  و فــــي الأخيــــر حســــاب الأصــــول المرجحــــة لمخــــاطر القــــرض، بجمــــع صــــافي المخــــاطر

ميزانيـة التـي تكلمنـا المرجحة الخاصـة بكـل نـوع مـن أنـواع أصـول البنـك داخـل و خـارج ال
 .6عنها في النقاط السابقة

                                                           
 .ترجيح مخاطر القروض الخاصة بالمقترضين الأجانب للبنوك الجزائرية: (02) رقم الملحقأنظر  1
 مؤسسات التقييم الدولية هي هيئات متخصصة في التنقيط الئتماني للدول من حيـث درجـة المخـاطر التـي تحملهـا *

 .وفق معايير معينة، و من أشهرها نذكر ستاندار أند بورز و فيتش
 .ترجيح مخاطر القروض الخاصة بالمقترضين المحليين للبنوك الجزائرية: (06) رقم الملحقأنظر  2
 .الجزائرية للبنوك المصنفة للمستحقات بالنسبة القرض خطر ترجيح(: 00) رقم الملحقأنظر  3
 .الجزائرية للبنوك الأخرى للأصول بالنسبة القرض خطر ترجيح(: 08) رقم الملحقأنظر  4
 .الجزائرية للبنوك الميزانية خارج باللتزامات الخاصة القروض مخاطر ترجيح(: 02) رقم الملحق أنظر 5
 .الجزائرية البنوك لدى الإئتمان لمخاطر المرجحة الأصول حساب(: 00) رقم الملحقأنظر  6

 .ند بورز أو ما يعادلهتنقيط ستاندار أ( *)
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 المؤشــر الجزائــر أســلوب بنــك يطبــقحيــث  ،1لمخــاطر التشــغيليةحســاب متطلبــات رأس المــال ل -
فـق ،2004 سـنة منذ بازل لجنة الذي وضع من طرف الأساسي  حسـاب يـتم"  الأسـلوب هـذا فو 
 فـي -α = %15 حيـث - α المعامـل بضـرب التشغيلية المخاطر لتغطية المال رأس متطلبات
ــــــرادات إجمــــــالي ــــــلاث لآخــــــر الإي ــــــق ســــــنوات ث ــــــك فيهــــــا يحق ــــــم مــــــن و 2" أرباحــــــا البن              تقســــــم ث

 .المتوسط على للحصول 3 على
وفــق الأســلوب المعيــاري الــذي وضــع مــن طــرف  حســاب متطلبــات رأس المــال لمخــاطر الســوق -

 :و تمر بمراحل ثلاث التالية 0226لجنة بازل سنة 
 حيـــث 3لبـــات رأس المـــال الخــاص بخطـــر الوضـــعية علــى محفظـــة التـــداول حســاب متط ،

 المرتبط *يقدر خطر السوق على محفظة التداول من خلال تحليل كل من الخطر العام"
المـــرتبط  **امل للأســـواق الـــذي تتحملـــه المحفظـــة ككـــل،  والخطـــر الخـــاصبـــالتطور الشّـــ

 ؛4"بالوضعية الخاصة للمُصدر

                                                           
 .الجزائرية للبنوك التشغيلية للمخاطر المال رأس متطلبات حساب(: 00) رقم الملحقأنظر  1

2
 François Desmicht, op.cit, p 272. 

 البنوك في التداول محفظة على الوضعية بخطر الخاص المال رأس متطلبات حساب(: 02) رقم الملحقأنظر  3
 .الجزائرية

*
يقيس الخطر العام خطر الخسارة الذي ينتج عن تغيير في سعر الفائدة في السوق، الذي يقدر بالنسبة لسندات  

 .س آجال الستحقاق، فلحساب الخطر العام ترتب سندات المستحقات حسب آجال استحقاقهاالمستحقات على أسا
بالنسبة لآجال %  0بالنسبة لآجال الستحقاق الأقل من سنة، %  022: و تخصص لها الترجيحات الآتية

     ات،بالنسبة لآجال الستحقاق التي تفوق خمس سنو %   2الستحقاق المحصورة بين سنة  و خمس سنوات، 
-04) النظاممن ( 22)المادة : أنظر في ذلك ،% 2يخصص لها ترجيح جزافي بنسبة  أما بالنسبة لسندات الملكية

00). 
**

، و يتم ترجيح هذا  ينتج الخطر الخاص عن تغير غير مناسب في سعر السند لسبب يعود إلى مصدره الخاص 
    للمصدرين المنقطين%  0,5ئرية و تجزئتها، للمخاطر على الدولة الجزا%  0: الخطر حسب خمسة أصناف

للمصدرين المنقطين الذين يقل تنقيطهم %   BB- ،2إلى  Aللمصدرين المنقطين من %  AA+ ،0إلى  AAAمن 
 (.00-04)رقم  النظاممن ( 26)المادة : أنظر في ذلك .للمصدرين غير المنقطين%  2و  -BBعن 

       ةالمتضـــــمن نســـــب المـــــلاءة المطبقـــــ، 2004فبرايـــــر  06المـــــؤرخ فـــــي ( 00-04)رقـــــم  النظـــــاممـــــن ( 24)المـــــادة  4
 .على البنوك
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 الجزائــري المشــرع ، حيــث وضــع1الخــاص بخطــر الصــرف حســاب متطلبــات رأس المــال 
 خطر بموجب الخاصة الأموال متطلبات%  00 تساوي"  الصرف مخاطر لتغطية نسبة

 الوضعيات صافي ومجموع القصيرة الوضعيات صافي مجموع بين الرصيد من الصرف
 .2" الصعبة بالعملة الطويلة

 لبـات الخاصـة بخطـر الوضـعية حساب متطلبات رأس المال لمخاطر السوق بجمع المتط
 .3على محفظة التداول مع المتطلبات الخاصة بخطر الصرف

تطوير عملية الرّقابة  و الحوكمة البنكية الجزائرية لتتوافـق : المبحث الثالث
 :مع  النّظم الإحترازية العالمية

أن البنـوك  تهدف مبادئ الرقابة الحترازية إلى تحفيز سـلطات الرقابـة البنكيـة علـى التأكـد مـن
، و تقـوم الرقابـة تمتلك نظم داخلية سليمة  لتقييم ملاءة  رأسمالها وفقا لحجم المخاطر التـي تواجههـا

البنكية الحترازية في الجزائر على مجموعة من العتبارات القانونيـة التـي سـنتطرق إليهـا مـن خـلال 
 .المبحثهذا 

 :تدعيم الرّقابة البنكية: المطل  الأول
يق الجيد للقواعد الحترازية لمواجهة المخاطر البنكية أدخلت المنظومة البنكية بهدف التطب

 .الجزائرية عدّة إصلاحات على القوانين التي تحكم الرقابة البنكية، بشقيها الداخلي و الخارجي

 :تدعيم أنظمة الرّقابة الدّاخلية للبنوك الجزائرية: الفرع الأول

وك جـزءا أساسـيا مـن الرقابـة الشـاملة، و لأهميتهـا أصـبحت كـل تعتبر الرقابة الداخلية في البنـ
مــــن إدارات البنــــوك و المــــدققين الخـــــارجيين و الســــلطات النقديــــة و الرقابيـــــة توليهــــا عنايــــة خاصـــــة 
باعتبارهـــا خـــط الـــدفاع الأول فـــي منـــع و تحجـــيم المخـــاطر و الأخطـــاء التـــي يمكـــن أن يتعـــرض لهـــا 

قواعد و ضوابط أساسـية تحكـم سـير عمـل البنـك، مـن خـلال  البنك، و تستند هذه الرقابة على وضع
                                                           

 .الجزائرية البنوك لدى الصرف بخطر الخاص المال رأس متطلبات حساب(: 03) رقم الملحقأنظر  1
المتضــمن نســب المــلاءة المطبقــة علــى ، 2004فبرايــر  06المــؤرخ فــي ( 00-04)رقــم  النظــاممــن (  28 )المــادة  2
 .بنوك  و المؤسسات الماليةال
 .الجزائرية للبنوك السوق لمخاطر المال رأس متطلبات حساب(: 04) رقم الملحقأنظر  3
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اتبــــاع وســــائل و إجــــراءات للتأكــــد مــــن الصــــحة المحاســــبية، و حمايــــة أصــــول البنــــك و رفــــع كفــــاءة 
 1.الموظفين و تشجيعهم على التمسك بالسياسات المرسومة

نك الجزائر ، فقد أصدر ب0228و توافقا مع مبادئ لجنة بازل لرقابة بنكية داخلية فعالة لسنة 
، فبموجب اخلية البنكيةقابة الدّ الرّ ب المتعلق 2002نوفمبر  04الصادر في  (03-02)النظام رقم 

  :2هذا النظام يجب على البنوك عند قيامها بالرقابة الداخلية احترام المحاور التالية 

يات يهدف إلى معرفة مدى تطابق عمل :الدّاخلية و الإجراءات العمليات مراقبة نظام -2
البنك مع مختلف الأحكام التشريعية و التنظيمية المعمول بها، و كذا مراقبة مدى تقيدها بالإجراءات 
المتبعة في اتخاذ القرار المتعلق بالتعرض للمخاطر و التقيد بمعايير التسيير المحددة من قبل 

 .الجهاز التنفيذي في البنك
دف إلى التأكد من مدى مطابقة الأعمال و يه :المعلومات و معالجة المحاسبي التّنظيم -2

 .المحاسبية في البنك مع التنظيمات المعمول بها
على البنوك إقامة أنظمة خاصة بتقدير و تحليل  :و النّتائج المخاطر أنظمة تقييم -3

المخاطر، وتكييف هذه الأخيرة مع طبيعة و حجم عملياتها بغرض توخي المخاطر، و وضع نظام 
خاطر السوق و مخاطر معدل الفائدة و الصرف في انتظار صدور القوانين لتقدير وتقييم م

 .التنظيمية التي تحدد كيفية حسابها

و هي أنظمة يتم بناؤها داخل البنك بهدف رصد  :المخاطر أنظمة الرّقابة و التّحكم في -4
 .لهاأخطار القروض و معدل الفائدة و الصرف من خلال تقديرها، و وضع حدود دنيا و قصوى 

و هو نظام مهمته رصد نتائج الرقابة الداخلية و توثيقها و نشرها  :و الإعلام التّوثيق نظام -5
 .لمختلف الأطراف المهتمة بها

لكن هذا النظام قلة من البنوك الجزائرية من عملت على تطبيقه، و قد عانت من نقائص " 
اطر التي تواجهها، بعد ذلك أصدر وصعوبات كبيرة، خاصة ما يتعلق بجانب تقييم و متابعة المخ

                                                           
، متاح 08ص اللجنة العربية للرقابة المصرفية،  ،متطلبات الرقابة الداخلية في المصارفصندوق النقد العربي،  1

: ، اطلع عليه بتاريخ20/02/2002: ، تاريخ التسجيل http://www.amf.org.ae/ar/content:على
20/02/2006. 

 Article (03) du règlement N°02-03 14 novembreو .206-202وهيبة خروبي، مرجع سابق، ص ص  2

2002 portant sur le contrôle interne des banques et des établissements financiers. 

http://www.amf.org.ae/ar/content
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المتعلق بمراقبة مخاطر ما بين  2000ماي  24المؤرخ في ( 03-00)بنك الجزائر النظام رقم 
، حيث يحث البنوك على إنشاء نظام (03-02)البنوك، الذي يعتبر كتكملة لما ورد في النظام 

تتم في السوق النقدي، كما مراقبة داخلي لمنح القروض و القتراض من البنوك خاصة تلك التي 
يتم تحديد حد أقصى للقروض المقدمة و القروض المتحصل عليها، و شروط كل عملية، بالشكل 
الذي يمكن من توظيف التمويلات المتحصل عليها مع مراعاة إجراءات إدارة المخاطر و تسيير 

المتعلق  2( "08-00)أصدر بنك الجزائر النظام رقم  2000نوفمبر  28"، و بتاريخ 1"السيولة 
لسنة ( 03-02)بالرقابة الداخلية للبنوك و المؤسسات المالية، و هو ل يختلف كثيرا عن النظام 

إل أنه يؤكد هذه المرة و بوضوح على أهمية دور مجلس الإدارة و الإدارة العليا في تطبيق  2002
 .الحوكمة البنكية

 :لى البنوك تدعيم عملية الرّقابة الخارجية ع: الفرع الثاني

كمثيلاتهـا فـي مختلـف أنحـاء العـالم، تمـارس وظيفـة الإشـراف فـي الجزائـر علـى أسـاس الرقابــة 
و هــذا بفضــل  الرقابــة الميدانيــة علــى البنــوك و المؤسســات الماليــة، الوثائقيــة المســتمرة بالإضــافة إلــى

القيام بكل عمليـات الرقابـة فرق التفتيش الخاصة التابعة للمديرية العامة للمفتشية العامة، و المكلفة ب
 . و التفتيش لصالح اللجنة المصرفية

 :3و هدف السلطة النقدية من وراء القيام بوظيفة الرقابة الخارجية هو تحقيق ما يأتي
 ضمان سلامة و متانة القطاع البنكي؛ -
 السهر على تحسين الإدارة الحترازية للمخاطر من طرف البنوك؛ -
 ورية المقدمة من طرف البنوك لبنك الجزائر؛ضمان مصداقية التقارير الد -
الســــهر علــــى احتــــرام البنــــوك للقواعــــد التنظيميــــة و التشــــريعية للمهنــــة المصــــرفية، خاصــــة تلــــك  -

 المتعلقة بتبييض الأموال و تمويل الإرهاب؛
 .ضمان التطبيق الجيد لإجراءات الرقابة الداخلية للبنوك -

                                                           
 .206وهيبة خروبي، مرجع سابق، ص  1

2
 Règlement n°11-08 du 28 novembre 2011 relatif au contrôle interne des banques et 

établissement financiers. 
3
 Banque d’Algérie, rapport 2014 évolution économique et monétaire en Algérie, 

op.cit, p 102. 
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ة الوثائقية على التقارير و المعلومات المرسـلة مـن قبـل تعتمد وظيفة الرقاب: الرّقابة الوثائقية -2
المديريـــة العامـــة للمفتشـــية " البنــوك للهيئـــة المكلفـــة بهــذه الوظيفـــة علـــى مســتوى بنـــك الجزائـــر و هــي 

تحليــل احتــرازي كلــي  -، هــذه التقــارير تســمح للمديريــة بالرقابــة المســتمرة لأوضــاع البنــوك *"العامــة 
منـــذ ســـنة  -تحليـــل احتـــرازي جزئـــي –رقابـــة علـــى كـــل بنـــك علـــى حـــدة و ال -لكافـــة القطـــاع البنكـــي

2002. 
و يهــدف هــذا النــوع مــن الرقابــة إلــى الكشــف المبكــر عــن نقــاط الضــعف انطلاقــا مــن تحليــل 
المعلومات المصرح بها من طرف البنك، و إعـداد تقـارير بشـأن حالـة البنـك، التـي تحـال إلـى اللّجنـة 

 .خالفات أو تحمل مخاطر كبيرة من طرف البنك المعنيالمصرفية خاصة في حالة ارتكاب م

 2004خـلال سـنة " و في إطار قيام المديرية العامة للمفتشية العامة بعملية الرقابـة الوثائقيـة 
حالة عدم  66كشفت عملية تحليل التقارير المقدمة من طرف البنوك في إطار الرقابة الوثائقية عن 

هــذه  ترتبطــ، فا2003حالــة ســنة  64بعــدما كانــت  انين المصــرفيةاحتــرام للقواعــد التنظيميــة و القــو 
مــن الحــالت، أمــا بــاقي المخالفــات  % 23الحــالت أساســا بعــدم المتثــال لصــافي الموجــودات فــي 

تجـاوز الحـد الأدنـى لنسـبة توزيـع المخـاطر بالنسـبة لمسـتفيد واحـد المتعلقـة بسـتة  % 20فتخص في 
 % 8دم احتـــرام نســـبة الســـيولة الحاليـــة لخمســـة بنـــوك، و مـــن الحـــالت تتعلـــق بعـــ % 02بنـــوك، و 

من المخالفات  لها صلة بنسبة % 3متعلقة بعدم المتثال لقواعد الصرف لثلاثة بنوك، في حين أن 
 .1"الملاءة المالية و رأس المال الأساسي لمؤسستي قرض 

لرقابة ، في إطار ا2004لبنوك التي تم الكشف عنها سنة او عموما، فإن نقاط ضعف 
 :2يأتي  ماالوثائقية، تتمثل في

عدم ملائمة الرقابة على العمليات و الإجراءات الداخلية، ل سيما فيما يتعلق بعمليات التجارة  -
 الخارجية، المحاسبة، و إدارة مخاطر الئتمان و التشغيل نتيجة عدم تحديث هذه الإجراءات؛

 د البشرية المؤهلة؛تنظيم غير كاف للرقابة الدورية نظرا لنقص الموار  -

                                                           
 .من هذا الفصل 028الخاص بهيكل بنك الجزائر، صفحة ( 0-2)كل رقم الش: أنظر   *

1
 Banque d’Algérie, rapport 2014 évolution économique et monétaire en Algérie, 

op.cit, p p 102-103. 
2
 Ibid, p 103. 
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نظام تحديد و تقييم و قياس المخاطر غير مكتمل، كما أن الإجراءات المتبعة من طرف  -
 البنوك ل تغطي جميع المخاطر المحتملة؛

 غياب خطة عمل لإدارة أزمة سيولة إذا ما حدثت؛ -
 .العموميةلدى البنوك كمة الرشيدة و عدم كفاءة نظم المعلومات نتيجة لعدم المتثال لقواعد الح -
تعتبر الرقابة الميدانية الركيزة الثانية لوظيفة الإشراف البنكي، فهـي تسـمح : الرّقابة الميدانية -2

و سـواء تعلـق الأمـر "  ،لبنـك الجزائـر بالتأكد من صحة البيانات والمعلومات المقدمة من قبل البنوك
قــا للبرنــامج المســطر وفقــا للجنــة بمهمــات آنيــة أو دوريــة أو حســب النشــاط فتــتم الرقابــة الميدانيــة طب

كمــا تقــيم الرقابــة الميدانيــة أيضــا حوكمــة و إدارة المؤسســة التــي تــم تفتيشــها، كــل هــذه ، 1"المصــرفية 
 .الجوانب ل يمكن الإحاطة بها من خلال الرقابة الوثائقية

   هذه الأخيرةفي إطار البرنامج السنوي الذي تعده و تقوم به اللجنة المصرفية، توافق و 
على برنامج سنوي يضم مجموعة من مهمات الرقابة الميدانية، التي يمكن أن تجري تحت أشكال 
مختلفة، فعادة تأخذ هذه المهمات الطابع العام حيث تلم بجميع مخاطر و أقسام المؤسسة محل 

كما يمكن أن تكون محدودة في نطاق معين أي مهام موجهة لتقييم جانب معين من جوانب  ،الرقابة
 .الخدمات المصرفية

 -لم يعلن عنها مسبقا -بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تكون هذه المهمات محددة و فجائية 
   المؤرخ ( 04-00)بأمر من بنك الجزائر، في إطار صلاحياته الجديدة المسندة في الأمر رقم 

ظة         ، و المتمثلة في المحافالمعدل و المتمم لقانون النقد و القرض 2000أوت  26في 
 .على الستقرار المالي

ول عن الرقابة الميدانية قام خلال ؤ ، فإن الهيكل الإداري المسل الحصر و على سبيل المثال
 :التالية الجوانب مهمة، تغطي( 32)اثنين و ثلاثين " ، بخطة عمل تضم 2004السنة المالية 
مهمات التحقيق ، (ثلاث مهمات 03)تقييم محفظة الئتمان ، (ست مهمات 06)الرقابة الكلية 

 .2"(مهماتأربع  04)التجارة الخارجية ، (مهمةتسعة عشر  02)الخاصة 
                                                           

 .222وهيبة خروبي، مرجع سابق، ص  1
2
 Banque d’Algérie, rapport 2014 évolution économique et monétaire en Algérie, 

op.cit, p 104. 
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المجهودات المبذولة في سبيل تطوير الإشراف و الحوكمة : المطل  الثاني
 :البنكية

بذلت السلطة النقدية الجزائرية مجهودات كبيرة في سبيل إرساء مبادئ لجان بازل الثلاث 
 .قابة و الحوكمة البنكيةلمرافقة لها، من خلال تطوير وظيفة إدارة المخاطر، الرّ واللوائح ا

 :أشغال تطوير وظيفة الإشراف و الرّقابة: الفرع الأول
بهدف التنبؤ و الوقاية من المخاطر سواء من طرف البنوك نفسها أو السلطة النقدية، 

وظيفة الإشراف، عمل بنك الجزائر      وكاستمرار للتدابير المتخذة في السنوات الأخيرة لتعزيز
على مواصلة تطوير وتحديث وسائل الرقابة البنكية عملا بتوصيات بعثة صندوق النقد و البنك 

 :1الدوليين و ذلك من خلال 

، هذا النموذج يستعمل من طرف Stress testingوضع نموذج متكامل و حيوي يدعى بـ  -
ية القطاع المالي لمجموعة من الضغوطات صندوق النقد الدولي لختبار درجة حساس

القتصادية الكلية، و يسمح النموذج بتقييم حساسية البنك أو مجموعة من البنوك بالنسبة 
لعوامل متغيرة تتعلق بمخاطر النشاط المصرفي، كاحتمال التخلف عن السداد، مخاطر تغيرات 

 أسعار الفائدة أو السحب المفاج  لعدد كبير من الودائع؛
بتقييم سلامة القطاع البنكي ككل عن طريق  Stress testingمح نموذج تقييم الحساسية يس -

، مع الأخذ بعين العتبار العلاقات القائمة بين المؤسسات Systemwideالمنظومة 
 ، و أثر متغيرات القتصاد الكلي على القطاع البنكي؛ -مخاطر العدوى –الئتمانية 

، 2002 في Système de Notation Bancaire (S.N.B)نظام للتصنيف البنكي  إنشاء -
الممارسات  أحسن التي تعتبر من CAMELS طريقة من موحدة مستوحاة إشراف طريقة وهي

                                                           
1
 Banque d’Algérie, rapport 2014 évolution économique et monétaire en Algérie, 

op.cit, p 101. 
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 تجريبية، كمرحلة تطبيقها، وتم المالية، المؤسسات وملاءة أداء تقييم مؤشرات في مجال الدولية
 1؛مستوى بنكين على

و نموذج تقييم  (S.N.B)لتصنيف البنكي انظام  يق بينبدأ العمل بالتنس 2004خلال سنة  -
 ، بهدف تحسين إدارة المخاطر و الرقابة البنكية؛Stress testingالحساسية 

يتعلق باستخدام التقارير المالية و الحترازية المقدمة    SYNOBAإنجاز مشروع يسمى بـ  -
ذه التقارير و ضرورة معالجتها من طرف البنوك بطريقة آلية، نظرا للتغيرات التي تطرأ على ه

لتصنيف البنكي في الحد الأدنى من الوقت، و يعتبر هذا المشروع جزء من تنفيذ نظام ا
(S.N.B)  و ذلك بهدف التكيف مع النظم الحترازية الجديدة2003الذي عمم خلال سنة ،. 

 

 :ئريةالجزا البنوك في الحوكمة مباد  لتطبيق المبذولة المجهودات: الفرع الثاني

 المصطلح هذا أن حتى الجزائر، في للنقاش مطروحة تكن لم عام بشكل الحوكمة قضية إن
 الدولية المالية الهيئات إلحاح وبعد ولكن الإعلام، وأجهزة المسؤولين بين الواسع النتشار يلق   لم

 واء  س الحوكمة، مبادئ تبني بضرورة العالمي والبنك I.M.F الدولي النقد صندوق رأسها وعلى
 ونظرا المؤسسات، إدارة في الجزئي المستوى على أو القتصاد، إدارة في الكلي المستوى على

 الستثمار، مناخ وضعف البيروقراطية المشاكل قضية في متقدمة جد مراتب في الجزائر لتصنيف
    سميت    لجنة تكوين إلى بالدولة دفع الذي الأمر بإلحاح، يطرح الحوكمة مبادئ تبني أصبح
         خارجية، أطراف لإرضاء موجها اللجنة هذه تأسيس كان إن وحتى" الراشد الحكم لجنة "بـ 
 العالمية   المعايير من أصبحت التي المبادئ هذه تبني بأهمية بداية الإحساس ذلك نعتبر أنّه إل
 2.فيها الستثمار ومناخ الدول اقتصاديات تقييم في

                                                           
، 2023سنة  للسداسي الأول من التوجهعناصر  و 2022التطورات الاقتصادية و النقدية لسنة بنك الجزائر،  1

of-http://www.bank- :، متاح على00ص  ،3200ديسمبر تقرير 
algeria.dz/pdf/interventions/APN_2013.pdf  02/02/2000: اطلع عليه بتاريخ. 

مجلة  شارة إلى حالة الجزائر قواعد تطبيق مباد  الحوكمة في المنظومة المصرفية مع الإ، عبد القادر بريش 2
،   2006للتجارة، الجزائر،  المدرسة العليا، 00العدد  الإصلاحات القتصادية والندماج في القتصاد العالمي،

 .20ص 

http://www.bank-of-algeria.dz/pdf/interventions/APN_2013.pdf
http://www.bank-of-algeria.dz/pdf/interventions/APN_2013.pdf
http://www.bank-of-algeria.dz/pdf/interventions/APN_2013.pdf
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 السليم التطبيق إرساء أجل من جهودا الجزائرية السلطات بذلت فقد البنكي، المجال في أما
 :بينها ومن المصرفية، المؤسسات لحوكمة

 :نجد القوانين، هذه أهم ومن :1البنكية  الحوكمة مباد  لتطبيق معزّزة قوانين سن -2
ق المتعل( 03-02) رقم النظام الجزائر بنك حيث أصدر: أنظمة الرّقابة الدّاخلية في البنوك -

يؤكد  ، والذي2000لسنة ( 08-00)اخلية للبنوك المعدل و المتمم بالنظام رقم قابة الدّ بالرّ 
 ؛على أهمية دور مجلس الإدارة و الإدارة العليا في تطبيق الحوكمة البنكية

( 00-03)الأمر الصدد هذا في صدر وقد: الأموال رؤوس وحركة الصرف تنظيم أنظمة -
 بالصرف والتنظيم، الخاصين التشريع مخالفة بقمع متعلقوال 2003 فيفري 02 في المؤرخ
 الخارج؛ إلى و من الأموال رؤوس وحركة

 المؤرخ (22-26) رقم الأمر إصدار خلال من وذلك: والإداري المالي الفساد محاربة قوانين -
 الأجنبي بالصرف الخاص والتنظيم التشريع مخالفة بقمع والمتعلق 0226 جويلية 02 في

 و إلى الخارج؛ من الأموال رؤوس وحركة
  مفوضية تضم عددا من الوزارات لمكافحة تهريب الأموال، 02/04/2003بتاريخ  تأسيس -

 الشفافية تفعيل منها المتوقع من أنه إل التشريعية، الصلاحيات هذه المفوضية ل تملك ومع أنّ 
 الأموال؛ على الحصول في السرية المصادر ومحاربة البنوك قطاع في

 الفساد من الوقاية والمتضمن 20/02/2006الصادر في ( 00-06)ر القانون إصدا -
 ومحاربته؛

 يشكل الذي و البنوك أنشطة تطوير على الجزائر بنك حرص :2البنوك  أنشطة تطوير -2
 وقد العالمية، المصرفية الصناعة في المستجدات مع يتماشى بما المصرفي العمل في نوعية نقلة
 بالبنوك يعرف ما إطار في المالية الخدمات من شاملة حزمة لتقديم نوكالب أمام الباب فتح

                                                           
 الملتقى  – الجزائر حالة دراسة – المصرفية المؤسسات في الحوكمة مباد  تطبيق، خوالد أبوبكر، أمال عياري 1

لشركات ككلية للحد من الفساد المالي و الإداري، كلية العلوم القتصادية و التجارية و علوم حوكمة ا حول الوطني
 (.بتصرف)، 06-02، ص ص 2002 ماي 00-06، -بسكرة–التسيير، جامعة محمد خيضر 

رساء قواعد الحوكمة المصرفية دراسة تقييمية تحليلية للف فضيلة بوطـورة، نـوفـل سمايلي، 2 ترة بنك الجزائر واا
 .300، ص 2006، 02، العدد 02مجلة القتصاد الجديد، المجلد   (2003-2025)
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ليشمل  توسع بل التقليدية، المصرفية الخدمات تقديم على يقتصر البنك دور يعد فلم الشاملة،
 والدفع والإيجار الوساطة وعمليات المالية، المحافظ إدارة المالية، الستشارات الوكالة، خدمات

 تبادل وشبكات دفع وسائل إدخال بفضل الدفع أنظمة تحديث جانب ل إلىوالتعام والتحصيل
 والمقاصة الدفع نظام خلال من البنكية العمليات وتأمين النقدية، سرعة السوق بأدوات تضمن
 .2006 سنة منذ الآلي

 أقره الذي المالي، النظام وعصرنة دعم برنامج من الجزائرية البنوك استفادت الصدد هذا وفي
رساء الداخلي التدقيق عمليات إجراء على الوطنية البنوك أجل مساعدة من الأوروبي حادالإت  وا 

 وفق التسيير مراقبة مخطط ووضع وليةالمحاسبية الدّ  المعايير مع تتوافق سليمة محاسبية قواعد
 :الآتية الخطوات

 النجاعة دعقو  تقييم بعد البنوك وذلك مسيري لرواتب المنظمة الجديدة الكفاءة عقود وضع 
 السابقة؛ للسنوات

 بإنشاء تقضي جديدة تنظيمات ووضع تشكيلها إعادة خلال من الإدارة مجالس دور تحسين 
 لجنة تدقيق؛

 المهنة؛ أخلاق ومدونة الإدارية للمسؤوليات ميثاق على بالعتماد البنوك إدارة تحسين 
 الجديد لماليوا المحاسبي للنظام البنوك بتطبيق البنكي الستغلال ظروف تحسين. 

نة تم إطلاق المدو  00/03/2002في  :الشّركات لحوكمة الجزائرية المدونة إطلاق -3
 المتبادلة الثقة بناء في ستساعد الشركات حوكمة قواعد تطبيق أنّ  الجزائرية لحوكمة الشركات، كون

 من يحد ذاتها الشركة نطاق في الحوكمة غياب علما أن البنكي، القطاع بين المؤسسات و
 في بالستثمار المستثمرين أو الشركاء أو رجال المصارف يقوم ولن والتطوير، البتكار إمكانيات
 أكبر ويساعد موارد سيخلق الشركات حوكمة بمدونة اللتزام فإن لذا الحوكمة، ضعيفة مشروعات

 1 .الأعمال تنمية على
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يرى صندوق ر كافية، حيث لكن رغم التحسن في مجال الحوكمة البنكية إل أنها بطيئة و غي
 :1النقد الدولي أن أوجه قصور حوكمة البنوك العمومية الجزائرية تتمثل أساسا في النقاط التالية 

 المستوى المرتفع للقروض المتعثرة لدى البنوك العمومية يرجع إلى سوء الإدارة؛ -
 ضعف نظم التصال و تكنولوجيا المعلومات المتعلقة بتسيير المخاطر؛ -
ار البنوك في مجالت جديدة مثل قطاع السكن و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة استثم -

 .يعرضها لمخاطر جديدة

 المطبقة    الإحترازية النّظم مع بازل الثّلاث اتّفاقيات معايير مقارنة: الثالث فرعال
 :الجزائر في

جزائري هي من خلال ما سبق، اتضح لنا أن قواعد الحذر التي يتضمنها النظام البنكي ال
فيما يتعلق ، خاصة مستوحاة من التوصيات التي اقترحتها لجنة بازل، فنجد الكثير من أوجه التشابه

الملاءة و طرق ترجيح المخاطر البنكية، لكن هذا ل يمنع من وجود اختلافات بين  ةنسببحساب 
 .هذه القواعد

    ن بازلازائر مع مقررات لجتشترك المعايير الحترازية المطبقة في الج: شابهأوجه التّ  -2
 :في بعض الجوانب منها

الأولى، الثانية و الثالثة، التي  في البنوك الجزائرية شروط اتفاقية بازلالمالية تلبي نسبة الملاءة  -
أي  2004سنة  في الجزائر % 9,5، و التي تم رفعها إلى % 8( 2)و ( 0)بلغت في بازل 

 ؛% 8زل الثالثة المتمثلة في النسبة المحددة ضمن اتفاقية باتفوق 
إضافة وسادة الأمان حيث يجب على البنوك الجزائرية بالإضافة لنسبة الملاءة المالية أن تشكل  -

 2,5+% 9,5) % 02، حتى يصبح معدل الملاءة المالي الكلي % 2,5وسادة أمان تقدر بـ 
 ؛% 500,المقدرة بـ ( 3)، و هي نسبة تفوق تلك الموضوعة من طرف لجنة بازل (%

تتطابق مع ما جاءت به  الواجب خصمها،و العناصر  لرأس المال التنظيمي المكونةالعناصر  -
 2؛للرقابة البنكية بازللجنة 

                                                           
1
 Fonds Monétaire International, ALGERIE évaluation de la stabilité du système 

financier, Rapport du FMI N° 14/161, juin 2014, p 18. 
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طريقة تحويل اللتزامات خارج الميزانية المتعلقة بمخاطر الئتمان هي نفسها طريقة التحويل  -
 ؛الأولى الواردة في معايير لجنة بازل

         %0حيث تقدر نسبتها بـ  (الشريحة الأولى) رأس المال الأساسيلإعطاء أهمية أكثر  -
 % 6بـ  (3)، علما أن هذه النسبة حددت تحت إطار بازل 2004ابتداء من سنة  في الجزائر

 ؛(2)و ( 0)ظل بازل  في % 4بـ  بعد أن كانت تقدر
اثل مع طرق ترجيح الأساليب المستعملة من طرف بنك الجزائر لتقييم المخاطر البنكية تتم -

حيث تستعمل الأسلوب المعياري لترجيح المخاطر  المخاطر وفق النظم الحترازية العالمية
 متطلبات رأس المال لمخاطر السوقالأسلوب المعياري أيضا الخاص بحساب الئتمانية، و 

 ؛لمخاطر التشغيليةالأساسي لحساب متطلبات رأس المال ل المؤشر أسلوبو 
    حساب معامل توزيع المخاطر بالنسبة لمقترض واحد و بالنسبة لمجموعة تشابه في طريقة -

 من المقترضين بين ما هو مطبق في الجزائر و معايير لجنة بازل؛
 1كذلك؛ نفسها هي الصرف وضعية لمراقبة الجزائر في المطبقة المعايير -
نة بازل فيما يخص امتثال تشريعات السلطة النقدية الجزائرية للتوصيات المقدمة من طرف لج -

 ؛الداخلية و الخارجية، و إدارة المخاطر البنكية الرقابة الحترازية
بنك الجزائر من خلال سلسلة من القوانين و التشريعات المنظمة للنشاط المصرفي       يحدد -

في الجزائر، إطار عمل البنوك و شروط إنشائها، ويلزمها في نفس الوقت بتقديم البيانات الدورية 
 2سلطات الرقابية؛لل

تخصيص لجنة تسمى باللجنة المصرفية تهتم بمراقبة مدى احترام البنوك و المؤسسات المالية  -
  3كما تسلط العقوبات على البنوك التي ل تحترم هذه القوانين؛ المصرفية،لقواعد سير المهنة 

زية عوارض إنشاء هيئات تساعد على تسيير المخاطر البنكية منها مركزية المخاطر و مرك -
 ؛و لجنة الإستقرار المالي الدفع
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 الأمر بمقتضى إنشاؤها تم الودائع على التأمين هيئة على الجزائري المصرفي النظام يحتوي -
 1بازل؛ لجنة عليه تحرص ما مع يتوافق ما هو و 2003 أوت 26المؤرخ في ( 03-00)

حالية التي تتطابق          الحد الأدنى لنسبة السيولة المتطلبات وضع إطار قانوني لتحديد  -
 فيما يخص طريقة الحساب و العناصر المكونة لها؛( 3)مع توصيات لجنة بازل 

على البنوك أن تقوم بنشر المعلومات في إطار تطبيق الحوكمة المصرفية يفرض بنك الجزائر  -
المخاطر  و ممارساتها  في  مجال  تسيير ، الكمية والنوعية المتعلقة بهيكل  أموالها  الخاصة

أموالها الخاصة للمخاطر المتعرض لها، و نتائجها  ملائمةتعرضها للمخاطر و مدى  ومستوى
 2؛وضعيتها المالية، و كذا نشر المعلومات الأساسية المتعلقة بأنشطتها و تسييرها و

عند  تشغيليبالرغم من تأخر بنك الجزائر في الأخذ بعين العتبار مخاطر السوق و الخطر ال -
 .أخذها في الحسبان( 00-04)نسبة الملاءة المالية إل أن النظام رقم حساب 

رغم أوجه التشابه بين القواعد الحترازية المطبقة في الجزائر و معايير : ختلافأوجه الإ -2
 :لجنة بازل إل أنه لحظنا وجود الكثير من الختلافات منها

سوق و المخاطر التشغيلية بعين العتبار تأخرت المنظومة البنكية الجزائرية في أخذ مخاطر ال -
، علما أن لجنة بازل للرقابة البنكية أوصت 2004عند حساب نسبة الملاءة المالية، حتى سنة 
، أما المخاطر التشغيلية فأدخلت منذ سنة 0226بتغطية مخاطر السوق منذ تعديلات عام 

 ؛(2)تحت إطار بازل  2004
و الذي كان نهاية سنة  الأولى ية عن ما حددته لجنة بازلتأخر في تطبيق نسبة الملاءة المال -

ثلاث سنوات للالتزام  تها، بالرغم من أن لجنة بازل منحت للبنوك فترة انتقالية مد0222
تدريجيا بحيث في البداية  0222الجزائر بدأت في تطبيق نسبة الملاءة سنة  إل أنّ  ،بمعيارها

لقة بتحديد القواعد المتع( 04 -24) يمة رقم، و منحت التعل% 4حددت هذه النسبة بـ 
      حترازية و تسيير البنوك و المؤسسات المالية، مدة تصل إلى خمس سنوات مع رفعهاالإ

 ؛% 8البالغ  كوكإلى معيار 
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 حيث           الميزانية، داخل الترجيح الخاصة بالشرائح الخمس للعناصر اختلاف معدلت -
، % 0في معيار كفاية رأس المال تتراوح ما بين ( 0)جنة بازل أن المعدلت التي وضعتها ل

الترجيح لعناصر  تتراوح معدلت بينما ،% 000 فـ % 20 إلى%  20، إلى %00إلى  
 1؛%000و %  20 و% 2 و% 0 ما بين الجزائرية البنوك داخل الميزانية في الأصول

سبة صافي التمويل المستقر التي على ضرورة توفر البنوك على ن (3)رغم تأكيد معايير بازل  -
الموارد ذات الأجل القصير جدّا في استخدامات متوسطة  لستعمالتهدف إلى وضع حدّ 

على المدى   جبارية للبنوكالإسيولة الوطويلة الأجل، لم يحدّد البنك المركزي الجزائري نسبة 
 ؛متوسطال

دية تدابير للتخفيف من آثار صدمات تقترح اللجنة في إطار التقليل من تقلبات الدورة القتصا" -
توصي بتقوية هامش رأس المال خلال فترات الرواج القتصادي الذي الدورة القتصادية، حيث 
      ، و من الملاحظ أنه2"لتغطية الخسائر خلال فترات الأزمات%  222يمكن أن يصل إلى 

 ؛2004لسنة  ي الجزائرلم تؤخذ هذه التدابير في الحسبان عند سن القواعد الحترازية ف
تهدف من  (3)بنك الجزائر أهمية لنسبة الرافعة المالية التي أضافتها اتفاقية بازل  ط  لم يع -

خلالها إلى وضع حد أقصى لتزايد نسبة الديون في القطاع البنكي، حيث يجب ألّ تقل نسبة 
 ؛% 3الرافعة المالية عن 

الجزائرية خاصة البنوك العمومية، فقواعد لجنة انعدام الشفافية و الإفصاح على مستوى البنوك  -
بازل تصر على ضرورة وجود الشفافية من خلال توفر نظام دقيق و سريع للمعلومات يمكن 
العتماد عليه، حتى تستطيع الأطراف المشاركة في السوق تقييم أداء المؤسسات المالية و مدى 

 3.كفاءتها و معرفة قدرتها على إدارة المخاطر
و ادخال عدّة تعديلات على مبادئها،  0222هتمام لجنة بازل بالحوكمة البنكية منذ سنة رغم ا -

إل أنه إلى حد الآن لم تصدر أي تعليمة أو نظام من طرف بنك الجزائر خاص بتحديد مبادئ 
 .للحوكمة، تتوافق و مبادئ بازل لحوكمة بنكية رشيدة الواجب على البنوك الجزائرية احترامها

                                                           
 .022فائزة لعراف، مرجع سابق، ص  1
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 :لفصل الخامسخلاصة ا

لقد تناولنا في هذا الفصل أهم النّظم الإحترازية البنكية المعمول بها في القطاع البنكي 
الجزائري، و الّتي جاءت نتيجة للتأثُّر بما أصدرته لجنة بازل من معايير، بداية بالتعرُّف على تطوّر 

ة في الجزائر و مدى تطابقها   القطاع البنكي الجزائري و من ثمّ التّطرق إلى قواعد الحذر المطبّق
ى، الثانية و الثالثة، وسوف مع ما أصدرته لجنة بازل للرّقابة البنكية من مقرّرات في اتفّاقياتها الأول

 :ص ما توصّلنا إليه من نتائج في النّقاط التاّليةنلخِّ 
خاصّة  صدور قوانين تعزّز التنّظيم الإحترازي 0220عرف القطاع البنكي الجزائري منذ سنة  -

من جانب الرّقابة و إدارة المخاطر الإئتمانية، إلّ أنّ بعض الجوانب لم تعطى لها الأهمية 
 اللّازمة خاصّة إطار الحوكمة و إدارة خطر السّيولة المستقرّة؛

         امتثالإلّ أنّه هناك ( 3و  2و  0)في تطبيق مقرّرات بازل الجزائر  رغم تأخّر بنك -
 حترازيةقابة الإمة من طرف لجنة بازل فيما يخص الرّ وصيات المقدّ للتّ  زائريةالج شريعاتتّ في ال

 ؛الدّاخلية و الخارجية و إدارة المخاطر البنكية
، بالإضافة إلى رفع 2004تمّ تقديم تعريف جديد لرأس المال التنظيمي و تعديل مكوناته سنة  -

 -2004إلى  0222من سنة - % 8المتطلّبات الدّنيا لنسبة الملاءة المالية فبعدما كانت 
 ؛% 9,5أصبحت 

إضافة المخاطر التّشغيلية و مخاطر السّوق عند حساب نسبة الملاءة المالية علمًا أنّها كانت  -
 ؛( 2004 – 0222) تحسب على أساس المخاطر الإئتمانية فقط خلال الفترة 

 2003خلال سنة ائر تطوّر الرّقابة البنكية الخارجية و يتجسد ذلك من خلال وضع بنك الجز  -
 F.S.A.Pالتاّبع لبرنامج تقييم الإستقرار المالي ) Stress testingالحساسية لنموذج تقييم 

لختبار درجة حساسية بنك أو مجموعة من البنوك  (المستعمل من طرف صندوق النّقد الدّولي
عتبار مخاطر مع الأخذ بعين الإ، شاط المصرفيرة تتعلق بمخاطر النّ سبة لعوامل متغيّ بالنّ 

  قابة البنكية؛العدوى، بهدف تحسين إدارة المخاطر و الرّ 
 .نظام يتعلّق بتحديد مبادئ الحوكمة الواجب على البنوك الجزائرية احترامها عدم صدور أي -

بعدما تعرفنا على القطاع البنكي الجزائري و النظم الحترازية المطبقة على المنظومـة البنكيـة 
.ي الفصل الموالي إلى تحليـل أهـم النسـب التـي تعبّـر عـن اسـتقرار هـذا القطـاعالجزائرية، سنتطرق ف
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 903            (2002 -2002)خلال الفترة على البنوك الجزائرية  حترازيةظم الإتطبيق النّ أثر : سّادسالفصل ال

 :تمهيد

   صلاحاتبعدما تطرقنا في الفصل الخامس إلى مكونات القطاع البنكي الجزائري و الإ
ستقرار المالي للبنوك و المؤسسات الحترازية، سعيا منه لتعزيز ظم الإلتطبيق النّ  بها مر التي
   لية، بواسطة تفعيل مبادئ الرقابة و الإشراف بما يتوافق و المعايير الدولية للجان بازل، قمناالما

في هذا الفصل بإجراء دراسة تحليلية لأهم مؤشرات الستقرار المالي، المستعملة من طرف صندوق 
المستعملة  ، وF.S.A.Pو البنك الدولي عند تطبيق برنامج تقييم الستقرار المالي  الدولي النقد

     من طرف المديرية العامة للمفتشية العامة لبنك الجزائر للقيام بوظيفة الرقابة الوثائقية أيضا 
على البنوك و المؤسسات المالية، و ذلك من خلال التنقل إلى هذه المديرية و التي تحصلنا منها 

مدى استقرار القطاع  على مختلف الحصائيات و نسب الستقرار المالي، كي يتسنى لنا توضيح
البنكي الجزائري و أهم المخاطر التي تواجه عينة الدراسة التي تكونت من عشرون بنكا منها ستة 

و ثلاثة عشر بنكا خاصا، و هي تمثل كافة البنوك العاملة  -بنك البركة  –عمومية، بنك مختلط 
ذلك  تقرار المالي ومن خلال تحليل أهم نسب الس ،(2002-2002)في الجزائر خلال الفترة 

 :ين التاليينالمبحث على النحو الوارد في

 تحليل نسب الملاءة المالية و نوعية أصول البنوك الجزائرية؛  -

  .الجزائرية البنوك مردودية و الحالية يولةالسّ  خطر المخاطر، توزيع نسبة تحليل -
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تحليــــل نســــ  المــــلاءة الماليــــة و نوعيــــة أصــــول البنــــوك : المبحــــث الأول
 :ائريةالجز 

رأينا في الفصل الخامس، قام بنك الجزائر بسن قوانين و قواعد احترازية تدخل         كما
 رقم لتعليمة، و نخص بالذكر ا(3و  2، 0)في التماشي مع متطلبات كفاية رأس المال للجنة بازل 

ث ، لذا سنحاول في هذا المبح2004لعام  (00-04)رقم  و بعدها النظام 0224لسنة ( 04-24)
إسقاط هذه التدابير على عينة الدراسة و معرفة مدى احترام البنوك للقوانين الصادرة عن السلطة 

 .النقدية الجزائرية

 :التعرّف على عينة الدّراسة : المطل  الأول

قبل الشروع في تحليل نسب الملاءة المالية، سنتعرف في هذا المطلب أول على عينة الدراسة 
يتكون القطاع البنكي  في الجزائر خلال فترة الدّراسة، حيثوك العاملة المكونة من كافة البن

ثلاثة  و، بنك مختلط واحد بنوك عمومية( 06)بنكا منها ستة ( 20)ن يمن عشر  حاليا الجزائري
، تم تأسيس معظم البنوك العمومية في سنوات الستينيات مباشرة بعد اً خاص بنكاً ( 03) عشر

بعد  0288من سنة  ابتداءخاصة فقد دخلت إلى الساحة البنكية الجزائرية الستقلال، أما البنوك ال
القرض ، المعدل والمتمم بقانون النقد و المتعلق باستقلالية المؤسسات( 00-88)صدور القانون رقم 

 .الذي فتح المجال أمام البنوك الخاصة لتمارس نشاطها في الجزائر( 00 -20)

قدر القرض الكلي المقدم  "للوساطة المالية حيث بمستوى ضعيف  و يتميز هذا القطاع
            و تجدر بنا الإشارة 1" 2002في  P.I.Bمن الناتج المحلي الخام  %20للاقتصاد بـ 

إلى أن القروض المقدمة للقطاع الخاص ل تزال منخفضة نسبيا مقارنة مع البلدان الأخرى، رغم 
قديم القروض للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة، و هذا الدعم المقدم من طرف الدولة بهدف تحفيز ت

 :2 راجع إلى
  ر القطاع الخاص؛تطبيق الصلاحات الهيكلية التي تعرقل تطوّ  بُط 

                                                           
1
 Fonds Monétaire International, ALGERIE évaluation de la stabilité du système 

financier, op.cit, p 00. 
2
 Ibid, p p 08-10. 
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 مو؛نظيمي للقطاع المالي ما زال في طريق النّ طار التّ الإ 
 بالإضافة للتغطية المحدودة لمركزية مخاطر لتحتية للقطاع البنكي غير متطورةالبنية ا ،

 لقروض؛ا
  تغلب طابع القروض الموجهة من طرف الدولة و أنواع أخرى من الدعم، كما أن البنوك

 ؛ مما يعرقل تطورها المالي العمومية تطبق سياسة و أوليات الحكومة فحسب
  الحكومة الجزائرية تفرض نسب ضرائب عالية على المؤسسات الخاصة مما يقلل من قدرتها

  .على القتراض

 : البنوك العمومية :الفرع الأول

 :1تتشكل من ستة بنوك ذات رأس مال عمومي و هي و 

   كبنك تجاري، متخصص 03/06/0266 في أنش  :BNA الجزائري الوطني البنك -2
أصبحت مهمة تمويل  0282في تمويل المؤسسات الفلاحية و غير الفلاحية، لكن منذ سنة 

يمول  BNA، و أصبح BADRمية الريفية المؤسسات الفلاحية من وظائف بنك الفلاحة و التن
وكالة موزعة على التراب  200يضم حاليا البنك " بشكل كبير قطاعي الصناعة و التجارة، و 

 .2"الوطني

بصفته بنك تجاري  00/02/0260 في تأسس :CPAالجزائري  عبيالشّ  القرض -2
و الصناعات  متخصص في تمويل مختلف الصناعات الحرة كالمؤسسات الصغيرة و المتوسطة

 .3"وكالة موزعة على التراب الوطني 043يضم حاليا البنك " و ، التقليدية

                                                           
، 2000فبراير سنة  3الموافق لـ  0432صفر عام  23المؤرخ في ( 00-00)الملحق الأول من المقرر رقم  1

 و .لبنوك و قائمة المؤسسات المالية المعتمدة في الجزائريتضمن نشر قائمة ا
 Ammour Benhalima, op.cit, p p 47-50  .  

propos-.php/fr/ahttp://www.bna.dz/index-: ، متاح علىيالجزائر  الوطني بنكالموقع الرسمي لل 2
bna.html-la-de-bna/presentation-la-de 02/04/2000: ، اطلع عليه بتاريخ. 

 .00/02/2000: ، البليدة، تاريخ الحصول على المعلومة(022)وكالة القرض الشعبي الجزائري رقم  3

http://www.bna.dz/index.php/fr/a-propos-de-la-bna/presentation-de-la-bna.html
http://www.bna.dz/index.php/fr/a-propos-de-la-bna/presentation-de-la-bna.html
http://www.bna.dz/index.php/fr/a-propos-de-la-bna/presentation-de-la-bna.html
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        أنشأ :CNEP(Banque)( بنك)حتياط وفير و الإندوق الوطني للتّ الصّ  -3
أصبح بنكا للإسكان يساهم  0220كمؤسسة مالية غير بنكية، لكن منذ أفريل  00/08/0264 في

وكالة موزعة على التراب  204يضم حاليا البنك " سكان الجماعي، و في تمويل مختلف برامج الإ
 .1"الوطني

، يهدف إلى تسهيل و تنمية 00/00/0260 بتاريخ تأسس :BEAالخارجي  الجزائر بنك -4
بكافة الأعمال  BEAالعلاقات القتصادية للجزائر مع مختلف الدول، لكن في الواقع يقوم 

 .2"وكالة موزعة على التراب الوطني 22 يضم حاليا البنك" المصرفية، و 

كبنك تجاري   ،03/03/0282 في تأسس :BADRيفية الرّ  نميةالتّ  و الفلاحة بنك -5
وكالة  300يضم حاليا البنك أكثر من " و  مهمته الأساسية هي المساهمة في تنمية قطاع الفلاحة،

 .3"موزعة على التراب الوطني

، كبنك تجاري يساهم في التنمية 30/04/0282 في أسست :BDLية المحلّ  نميةالتّ  بنك -1
وكالة موزعة على التراب  022يضم حاليا البنك " القتصادية و الجتماعية للهيئات المحلية، و 

 .4"الوطني

 

 

                                                           
: ، متاح على(بنك)لصندوق الوطني للتوفير و الحتياط الموقع الرسمي ل 1

https://ebank.cnepbanque.dz/Services 02/04/2000: ، اطلع عليه بتاريخ. 
: ، اطلع عليه بتاريخ https://www.bea.dz: متاح على لبنك الجزائر الخارجي،الموقع الرسمي  2

02/04/2000. 
، اطلع عليه  bank.dz-https://www.badr: ، متاح علىبنك الفلاحة و التنمية الريفيةل الموقع الرسمي 3

 .02/04/2000: بتاريخ
: اطلع عليه بتاريخ ، http://www.bdl.dz/Algerie: ، متاح علىبنك التنمية المحليةالموقع الرسمي ل 4

02/04/2000. 

https://ebank.cnepbanque.dz/Services
https://www.bea.dz/
https://www.badr-bank.dz/
http://www.bdl.dz/Algerie/


 933            (2002 -2002)خلال الفترة على البنوك الجزائرية  حترازيةظم الإتطبيق النّ أثر : سّادسالفصل ال

 :ةالبنوك الخاصّ  :الفرع الثاني

 :1 و تتشكل من بنك البركة المختلط و ثلاثة عشر بنكا خاصا على النّحو التالي

                 إنشاؤه تم :AL BARAKA BANQUE البركة الجزائري بنك -2
 le groupe Dallah Al ( السعودي)، بالشراكة بين مجمع دله البركة 06/02/0220 في

Baraka  ( الجزائري)و بنك الفلاحة و التنمية الريفيةBADRل يقدم خدمات ، في شكل بنك شام
 .2"وكالة موزعة على أهم الوليات 30ة الجزائري يضم بنك البرك" و  ،الصيرفة الإسلامية

بدأ عمله في الجزائر على شكل  :CITIBANK( فرع بنك)الجزائر  –سيتي بنك  -2
ينشط في مجال الستثمار الخارجي،  0228، بعدها أنشأ فرع سنة 0222مكتب علاقات منذ سنة 

 .تسيير الخزينة و الصيرفة اللكترونية

 ARAB BANKINGالجزائر -لمصرفيةسة العربية االمؤسّ  -3

CORPORATION ALGERIE (ABC):  هي فرع من المؤسسة العربية
المؤسسة " و  ،0222سنة  المصرفية للبحرين، و قبل بداية عمله كبنك بدأ بفتح مكتب علاقات

 .3"وكالة موزعة على أهم الوليات 24العربية المصرفية تضم حاليا 

 2000و فرع لبنك فرنسي منح له العتماد سنة ه : NATIXISنتيكسيس الجزائر -4
 .4"وكالة موزعة على أهم المدن الشمالية 28نتكسيس الجزائر يضم حاليا " لإنشاء بنك شامل، و 

                                                           
1
 Banque d’Algérie, Décision N° 15-01, du 4 janvier 2015 portant publication de la liste 

des banques et de la liste des établissements financiers agréés en Algérie, Et 

KPMG, op.cit, p p 13-17. 
2
 ALBARAKA, Rapport annuel 2015, p 26. 

https://www.bank-: ، متاح علىالجزائر-لمؤسسة العربية المصرفيةسمي لالموقع الرّ  3

abc.com/Ar/ABCWorld/Africa/Algeria/Pages/default.aspx 02/04/2000: ، اطلع عليه بتاريخ. 
: ، اطلع عليه بتاريخ http://www.natixis.dz: ، متاح علىالجزائرالموقع الرّسمي لنتيكسيس  4

02/04/2000. 

https://www.bank-abc.com/Ar/ABCWorld/Africa/Algeria/Pages/default.aspx
https://www.bank-abc.com/Ar/ABCWorld/Africa/Algeria/Pages/default.aspx
https://www.bank-abc.com/Ar/ABCWorld/Africa/Algeria/Pages/default.aspx
http://www.natixis.dz/
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 :SOCIETE GENERALE ALGERIEالجزائر  -سوسييتي جينيرال -5
 ،ك شاملبصفته بن 2000 لبنك سوسييتي جينيرال فرنسا، أنشأ سنة %000هو بنك تجاري تابع 

 .1"وكالة موزعة على أهم الوليات 80الجزائر تضم حاليا  -سوسييتي جينيرال"و

     :B.N.P PARIBAS AL DJAZAIRالجزائر  -بي باريباس .ن.بي -1
، فرنسا، بدأ عمله في الجزائر في شكل مكتب تمثيل باريباس بي.ن.لبنك بي %000هو بنك تابع 

وكالة موزعة  00البنك يضم حاليا " و  ،2002كبنك في جانفي ثم منح له العتماد لمزاولة نشاطه 
 .2"على أهم الوليات

 :ARAB BANK PLC ALGERIA( فرع بنك)الجزائر  –البنك العربي  -7
 08البنك يضم حاليا " و منح له صفة بنك شامل، و  2000هو فرع لبنك أجنبي اعتمد سنة 

 .3"وكالت موزعة على أهم المدن الجزائرية

يعتبر فرع من مجمع  :GULF BANK ALGERIAالجزائر  –بنك الخليج  -8
بصفته بنك شامل، يقدم  2004تم اعتماده سنة  Kuwait project companyشركة الكويت 

وكالة موزعة على أهم  63البنك يضم حاليا " ، و خدمات بنكية ربوية وخدمات بنكية إسلامية
 .4"المدن الجزائرية

 2002تم اعتماده سنة  :TRUST BANK ALGERIA رالجزائ -ترست بنك  -9
 .5"وكالة موزعة على أهم المدن الجزائرية 20البنك يضم حاليا " في شكل بنك شامل، و 

                                                           
، اطلع عليه  ale.dzhttps://www.societegener: ، متاح علىالجزائرسوسييتي جينيرال سمي لالموقع الرّ  1

 .02/04/2000: بتاريخ
http://www.bnpparibas.dz/nous-: ، متاح علىالجزائرباريباس  بي.ن.بيلـ سمي الموقع الرّ  2

connaitre02/04/2000: ، اطلع عليه بتاريخ. 
: ، اطلع عليه بتاريخhttp://www.arabbank.dz: ، متاح علىرالجزائ العربي لبنكلسمي الموقع الرّ  3

02/04/2000. 
: ، اطلع عليه بتاريخhttps://www.agb.dz: ، متاح علىالجزائرالخليج  لبنكلسمي الموقع الرّ  4

02/04/2000. 
: ، اطلع عليه بتاريخhttp://www.trustbank.dz: ، متاح علىالجزائر بنكست لتر سمي الموقع الرّ  5

02/04/2000. 

https://www.societegenerale.dz/
http://www.bnpparibas.dz/nous-connaitre
http://www.bnpparibas.dz/nous-connaitre
http://www.bnpparibas.dz/nous-connaitre
http://www.arabbank.dz/
https://www.agb.dz/
http://www.trustbank.dz/
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 HOUSING BANK FORالجزائر –مويل جارة و التّ بنك الإسكان للتّ  -20

TRADE AND FINANCE :التمويل، بدأ العمل منذ  و للتجارة هو فرع لبنك الإسكان
 .1"وكالت موزعة على أكبر المدن الشمالية 00البنك يضم حاليا " ، و 2003نحه العتماد سنة م

هو فرع لبنك  :FRANSBANK AL-DJAZAIRالجزائر  -فرنس بنك  -22
البنك " و ، 2000و منح له العتماد للقيام بكافة أعمال البنوك في  2006لبناني تأسس سنة 

 .2"أهم المدن الجزائرية وكالت موزعة على 02يضم حاليا 

 %000هو بنك تابع  :CALYON-ALGERIE-SPAالجزائر  -كاليون  -22
    فرنسا التابع بدوره إلى المجمع الفرنسي للقرض الزراعي، حيث تم تأسيس الفرع  لبنك كاليون

وكالة واحدة تقع بالجزائر العاصمة،  00البنك يضم حاليا " و ، 2000على شكل بنك شامل سنة 
 Crédit Agricole Corporate andأصبح يسمى بـ  2000سبتمبر  22في و 

Algérie –Bank  Investment "3. 

أنشأ سنة  :H.S.B.C ALGERIE( فرع بنك)الجزائر  –سي .بي.أس.إيتش -23
البنك يضم " و ، سي يقوم بتقديم كافة الخدمات المصرفية.بي.أس.باعتباره فرع لبنك إيتش 2008
 .4"وكالت 03حاليا 

                                                           
: ، متاح علىالجزائر التمويل و للتجارة الإسكان بنكلسمي الموقع الرّ  1

agences-tps://www.housingbankdz.com/index.php/fr/nosht اطلع عليه بتاريخ ، :
02/04/2000. 

: ، اطلع عليه بتاريخ https://www.fransabank.dz: ، متاح علىالجزائر بنكلفرنس سمي الموقع الرّ  2
02/04/2000. 

: ، متاح علىالجزائرفي  عاملة و المعتمدةال للبنوكسمي الموقع الرّ  3
algerie-http://www.algerianbanks.com/index.php/calyon 02/04/2000: ، اطلع عليه بتاريخ. 

، اطلع عليه http://www.algeria.hsbc.com: ، متاح علىالجزائر سي.بي.أس.إيتشلـ سمي الموقع الرّ  4
 .02/04/2000: بتاريخ

https://www.housingbankdz.com/index.php/fr/nos-agences
https://www.fransabank.dz/
http://www.algerianbanks.com/index.php/calyon-algerie
http://www.algeria.hsbc.com/


 933            (2002 -2002)خلال الفترة على البنوك الجزائرية  حترازيةظم الإتطبيق النّ أثر : سّادسالفصل ال

 :AL SALAM BANK-ALGERIA –SPAالجزائر  -لام مصرف السّ  -24
وكالت موزعة  00البنك يضم حاليا " و ، ، لتقديم خدمات الصيرفة الإسلامية2008تأسس عام 

 .1"على أهم المدن الشمالية

بعدما قمنا بالتعريف الموجز لكافة البنوك العاملة في الجزائر العمومية منها و الخاصة خلال 
، سنمرّ الآن إلى تحليل بعض نسب الإستقرار المالي المستعملة من طرف المديرية ةترة الدّراسف

 .العامّة للمفتشية العامّة لبنك الجزائر في الرّقابة الوثائقية على البنوك

لعينة الدّراسة خلال الفترة  المالية الملاءةتحليل نس  : المطل  الثاني
(2009-2025:) 

المالية من أهم النسب على مستوى العالم لتقييم الستقرار المالي للقطاع  تعتبر نسب الملاءة
أهم  من بينو  حيث كلما انخفض احتمال اعسار البنك ارتفع بذلك درجة ملاءته المالية، ،البنكي
 :قابة عليها هية بالرّ ة للمفتشية العامّ الملاءة التي تقوم المديرية العامّ  نسب
 ؛(CAR) نظيميبات رأس المال التّ متطلّ  -
 .(Tier 1)بات رأس المال الأساسي متطلّ  -

 .و هي نفس النسب التي توصى لجنة بازل بحسابها و الرقابة عليها

 (:CAR)نظيمي بات رأس المال التّ متطلّ تحليل  :الفرع الأول

الذي يضم رأس المال الأساسي  –تعبّر هذه المتطلبات عن النسبة بين رأس المال التنظيمي 
 .*كما وضحناه في الفصل السابق و المخاطر البنكية المرجحة -ال التكميليو رأس الم

                                                           
، اطلع عليه http://www.alsalamalgeria.com: ، متاح علىالجزائرلمصرف السلام الموقع الرسمي  1

 .02/04/2000: بتاريخ
ى مكونات رأس المال التنظيمي و كيفية حساب نسبة الملاءة المالية أنظر الفصل الخامس، ص ص للاطلاع عل *

204-222. 

http://www.alsalamalgeria.com/
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 (CAR) الملاءة المالية نسبةمن خلال الجدول الموالي تطور نعرض س :سبةعرض النّ  -2

     بالإضافة البنوك الخاصة مجمعة للبنوك العمومية وسبة بالنّ ، (2002-2002)خلال الفترة 
 .لكافة البنوكثم بالنسبة  ةعلى حدلى النسبة الخاصة بكل بنك إ

للبنــوك الجزائريــة خــلال الفتــرة  (CAR) نظيمــيبــات رأس المــال التّ متطلّ تطــوّر (: 0-6)الجــدول رقــم 
(2002-2002) 

 ديسمبر من كل سنةشهر ، النّسب أخذت في نهاية (%): الوحدة
السنة  البنك              2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015  

15,03 11,59 24,87 18,22 21,41 33,73 22,17 BNA 

11,20 12,60 18,02 21,82 22,48 25,48 19,66 CPA  

7,77 8,13 10,90 12,42 16,65 15,05 13,37 CNEP-Banque  

23,87 27,06 29,27 44,01 43,81 35,53 31,29 BEA  

12,29 11,34 13,80 16,60 17,41 21,07 14,43 BADR  

11,83 7,35 9,33 11,67 15,90 19,53 21,70 BDL  

14,99 20,41 30,07 31,15 31,46 31,53 24,96 AL BARAKA  

56,14 71,56 86,41 70,97 75,24 133,14 608,88 FRANSABANK  

31,70 26,92 52,61 87,31 72,70 75,10 129,35 CITI BANK  

23,76 35,55 69,17 91,52 87,38 84,94 109,08 ABC  

16,10 14,19 23,38 24,13 24,40 23,83 23,51 NATIXIS  

12,62 11,86 17,92 19,19 16,62 15,89 23,10 SGA  

12,05 11,91 16,74 19,83 20,01 18,37 19,51 BNP  

13,74 22,08 34,01 68,85 52,45 66,77 140,78 AB PLC  

14,86 15,46 22,08 22,71 25,85 42,96 41,04 GULF BANK  

34,56 33,35 43,80 57,67 46,95 43,92 48,28 TRUST  

29,45 33,13 57,15 63,77 79,16 121,24 143,38 HOUSING  

46,77 34,50 51,94 90,26 83,43 79,77 96,57 CALYON  

21,14 23,47 30,83 37,59 31,08 58,46 200,53 HSBC  

39,87 40,98 41,61 44,66 65,10 188,49 293,18 AL SALAM  

14,61 13,58 19,50 21,56 24,15 27,01 21,16 

Banques 

Publiques  البنوك

 العمومية

19,27 20,56 30,05 35,34 35,11 38,35 43,89 

Banques 

Privées  البنوك

 الخاصة

البنوك  كافةّ 24,47 29,15 26,03 23,72 21,42 14,79 15,50  

 

Source: Banque d’Algérie, Direction Générale de l’Inspection Générale 

(DGIG), Direction de contrôle sur pièce. 

 .(CAR) نظيميبات رأس المال التّ الأدنى لمتطلّ  ي الحدّ تي ل تلبّ سب الّ النّ  
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و كافّــة نظيمــي للبنــوك العموميــة و البنــوك الخاصــة نســبة رأس المــال التّ تطــوّر (: 0-6)الشــكل رقــم 
 (.2002-2002)خلال الفترة  البنوك

 

 (1-6)من إعداد الباحثة اعتمادا على الجدول رام : المصدر

رقم  يتبين لنا من خلال الجدول :س المال التّنظيمي للبنوكة متطلّبات رأنسب تقييم -2
الملاءة المالية للبنوك الجزائرية لبأس بها خلال أن نسبة  (0-6)رقم  و الشكل البياني (6-0)

و هو معدل يفوق بكثير الحد  2002سنة نهاية  % 24,47طوال فترة الدراسة، حيث قدرت بـ 
ابتدءا  2" % 9,5"، و 2004إلى  2002من سنة  1" %8"-نونية الأدنى لنسبة الملاءة المالية القا

-2004تي كافة البنوك سنل ماليةالإج لكن نلاحظ تراجع في هذه النسبة ، - 2004من سنة 
، 2002سنة  نهاية % 15,50انخفضت لتصل إلى  2003في  % 21,42، فبعدما كانت 2002

 2004من أكتوبر  ابتداء( 3)لبات بازل و البعض من متط( 2)لتطبيق معايير بازل و يعود ذلك 
      من جهة،  و ما صاحبه من رفع متطلبات رأس المال التنظيمي للبنوك و تحسين نوعيته هذا

المخاطر التشغيلية و مخاطر السوق عند حساب نسبة الملاءة المالية  تغطيةو من جهة أخرى 
 .بالإضافة للمخاطر الئتمانية

                                                           
1 Article (03) de l’Instruction N° 74-94 du 29 novembre 1994 relative à la fixation des 

règles prudentielles de gestion des banques et établissements financiers. 
نســب المــلاءة المطبقــة علــى  المتضــمن ،2004 فبرايــر 06 فــي المــؤرخ (00-04)رقــم  النظــاممــن (  02) المــادة  2

 .و المؤسسات المالية البنوك
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مع عدم  2002سنة  % 19,27 اصة فعرفت أقل نسبة لها و هيو فيما يتعلق بالبنوك الخ
،    % 9,5أل و هي تسجيل أي انخفاض عن النسبة القانونية بالنسبة للأربعة عشر بنكا خاصا 

و بالتالي يمكن القول أن ملاءة البنوك الخاصة جيدة، و هي تتماشى مع القوانين التي سنها بنك 
 (.3)تطابق مع متطلبات لجنة بازل الجزائر من جهة، و من جهة أخرى ت

لتتراجع    2002سنة  % 21,16نسبة الملاءة  بلغتمجمعة فسبة للبنوك العمومية ا بالنّ أمّ 
، لكن رغم هذا التراجع فقد احترم معدل 2004نهاية عام  % 13,58 لها أقل نسبة و تصل إلى

نسبة  نقصلنتيجة نخفاض ، و سجل هذا ال - % 9,5 -الملاءة المفروض من قبل بنك الجزائر 
سنة  % 7,35عن النسبة القانونية حيث بلغت  BDLرأس المال التنظيمي المرجح بالمخاطر لدى 

ا النخفاض المستمر في هذه النسبة لدى كذ، و 2002لكن سرعان ما ارتفعت في ، 2004
CNEP-BANQUE  2004عام  % 8,13أصبحت  2003سنة  % 10,90فبعدما كانت 

، و ذلك راجع إلى تدني نسبة رأس المال الأساسي المرجح 2002في  % 07,77لتصل إلى 
أما باقي البنوك العمومية فهي ،  - %0 أي عن –بالمخاطر عن النسبة القانونية خلال هذه الفترة 
 .تلبي الحد الأدنى لمتطلبات نسبة الملاءة المالية

اع البنكي الجزائري في العموم إنّ ملاحظة نسبة رأس المال التنظيمي المرجح بالمخاطر للقط
يدفع إلى القول أنه يتمتع بملاءة مالية جيدة تمكنه من الوفاء بالتزاماته، لكن صندوق النقد الدولي 

 العمومية نوعية رأس مال البنوك "أنّ  2004يقول في تقريره عن الستقرار المالي للجزائر لسنة 
من رأس المال التنظيمي غير أنّ هذه  %03نسبة  موال الخاصةالجزائرية جيد حيث تمثل الأ

و هذا  1" النوعية الجيدة ليست راجعة لحسن التسيير و إنّما للدعم المتكرر للدولة للبنوك العمومية
 .ما يوضحه الجدول الموالي

  

                                                           
1
 Fonds Monétaire International, ALGERIE évaluation de la stabilité du système 

financier, op.cit, p 10. 
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 .الخزينة العموميةات المحتجزة من طرف البنوك على المستحقّ (: 2-6)الجدول رقم 
ي؛ في نهاية الفترةمليار دينار جزائر : الوحدة  

 البيان                                      السنة 2000 2002 2003 2004

 :المستحقات الخام -(0        
 : البنوك العمومية ( أ 020026 026023 023023 028222
      منها سندات إعادة الشراء         32820 40324 32228 24022
 :الخاصةالبنوك  ( ب 0226 2022 2222 2024
 منها سندات إعادة الشراء          0,0 0,0 0,0 0,0

 المستحقات الصافية -(2 000028 002222 23020 000223
Source : Banque d’Algérie, rapport 2014 évolution économique et monétaire en 

Algérie, op.cit, p 82. 

نـــة العموميـــة الجزائريـــة بـــدعم البنـــوك أنـــه بالفعـــل تقـــوم الخزي (2-6)الجـــدول رقـــم يوضـــح لنـــا 
فـــي شـــكل ســــندات  –القـــروض المتعثـــرة  –العموميـــة مـــن خـــلال إعـــادة شـــراء المســــتحقات المتعثـــرة 

حكومية التي تدمج في الأموال الخاصة للبنك، مما يعـزز نسـبة المـلاءة الماليـة لهـذه البنـوك، و هـذا 
محـول للمخـاطر و يسـيرها حتـى يحقـق  التـي تقضـي بـأن البنـك هـومخالف لقواعد المهنة المصـرفية 

أرباحا، و ذلك يؤدي إلى هدر المال العام نتيجـة سـوء تسـيير مخـاطر القـروض  و الكتفـاء بتطبيـق 
 .المصالح السّياسة للبلدالتعليمات التي تخدم 

 (Tier 1)بات رأس المال الأساسي تحليل متطلّ : الفرع الثاني

أسهمه العاديّة، و أولت غطية المخاطر من خلال سبة مدى قدرة البنك على تتقيس هذه النّ 
ئيسي لتغطية مختلف لجنة بازل أهمية خاصة لها كون أن رأس مال البنك الخاص هو المصدر الرّ 

 .المخاطر البنكية
مخاطر الن م كل  لتغطية "  (Tier 1)وضع المشرّع الجزائري نسبة من  :سبةعرض النّ  -2
   2004، منذ سنة 1" على الأقل %0وق بواقع و مخاطر السّ ية لتّشغيلو المخاطر ا ئتمانيةالإ

                                                           
نســب المــلاءة المطبقــة علــى  ، المتضــمن2004 فبرايــر 06 فــي المــؤرخ (00-04) رقــم النظــاممــن (  03) المــادة  1

 .و المؤسسات المالية البنوك
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ر و يبين الجدول التالي تطوّ  ،1"و كانت تغطي المخاطر الإئتمانية فقط  %4" والّتي كانت من قبل 
 .عينة الدّراسةسبة لبات بالنّ لمتطلّ هذه ا

ة خــلال الفتــرة للبنــوك الجزائريــ (Tier1)تطــوّر متطلّبــات رأس المــال الأساســي(: 3-6)الجــدول رقــم 
(2002-2002) 

 ديسمبر من كل سنة شهر ؛ النّسب أخذت في نهاية (%: )الوحدة

السنة  البنك                    2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015  

13,35 10,11 21,68 16,04 18,76 28,39 17,85 BNA 

9,83 10,94 15,78 19,19 19,40 21,52 16,31 CPA  

4,41 4,54 6,76 7,50 10,00 8,82 7,74 CNEP-Banque  

16,92 19,24 22,19 34,06 33,17 29,79 25,31 BEA  

9,69 9,20 10,75 12,59 12,09 12,78 8,03 BADR  

8,72 4,64 6,40 7,81 10,66 11,98 13,48 BDL  

13,51 18,66 28,86 29,84 30,07 30,02 23,59 AL BARAKA  

55,24 70,43 86,41 70,97 75,24 133,34 609,82 FRANSABANK  

30,88 26,17 52,61 87,31 72,70 75,15 129,35 CITI BANK  

24,08 36,18 76,76 101,08 96,45 93,95 121,82 ABC  

15,15 13,34 23,38 24,13 24,40 23,86 23,54 NATIXIS  

11,80 11,13 17,92 19,19 16,62 15,89 23,06 SGA  

11,55 11,27 16,22 19,59 19,81 18,29 19,26 BNP  

13,18 20,98 34,01 68,85 52,49 66,77 140,78 AB PLC  

13,88 14,52 22,08 22,71 25,89 43,02 41,10 GULF BANK  

33,60 32,24 43,80 57,67 46,95 43,92 48,28 TRUST  

28,95 32,70 57,15 63,77% 79,16 121,42 143,60 HOUSING  

46,45 34,25 51,94 89,96 83,43 79,52 96,25 CALYON  

20,27 22,84 30,82 37,59 31,08 58,46 200,53 HSBC  

156,23 40,02 41,61 44,66 65,17 188,70 293,18 AL SALAM  

11,59 10,64 15,53 17,30 18,97 21,11 15,94 
Banques Publiques 

 البنوك العمومية

21,66 19,75 30,02 35,35 35,13 38,39 43,90 
Banques Privées 

 البنوك الخاصة

البنوك  كافةّ 20,01 24,37 21,74 20,13 18,16 12,22 13,52  

 

Source: Banque d’Algérie, Direction Générale de l’Inspection Générale (DGIG), 

Direction du contrôle sur pièces. 

                                                           
1
 Article (07) de l’Instruction N° 74-94 du 29 novembre 1994 relative à la fixation des 

règles prudentielles de gestion des banques et établissements financiers. 

 ( Tier 1) ساسي بات رأس المال الأالأدنى لمتطلّ  ي الحدّ تي ل تلبّ سب الّ النّ  
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 حظ من خلال الجدول رقم نلا :ة متطلّبات رأس المال الأساسي للبنوكنسب تقييم -2
أنّ نسبة رأس المال الأساسي المرجح بالمخاطر لكافة البنوك يفوق بكثير النسبة القانونية ( 6-3)
خلال طوال  -2004من أكتوبر  ابتداء %0و انتقلت إلى  2004إلى  2002من سنة  4%   -

بالنسبة لكافة  2004سنة  % 12,22حيث بلغت أقل نسبة لها ( 2002 –2002)فترة الدراسة 
     جيدة كون أن رأس المال الأساسي يشكل أكثر بنوكنوعية رأس مال ال، هذا يعني أن البنوك
نظيمي، مما يدل على أن البنوك الجزائرية عموما قادرة على تغطية من رأس المال التّ  %20من 

 .المخاطر من أموالها الخاصة و هي أحسن طريقة لحماية أموال المودعين

ها جميعا تحترم الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال نلاحظ أنّ لبنوك الخاصة يخص او فيما 
 (Tier 1)خلال طوال فترة الدراسة، أمّا البنوك العمومية مجتمعة فبلغت نسبة  (Tier 1) الأساسي

 سواءالبنوك الجزائرية  عموماً أنّ ، مما يدفعنا إلى القول 2004سنة  % 10,64أدنى قيمة لها 
     BDLـ أو الخاصة تحترم النسبة القانونية، إل أنه هناك بعض الستثناءات خاصة ب العمومية

       2004سنة  % 4,64النسبة إلى  فانخفضت BDLـ ، فبالنسبة لCNEP-BANQUEو 
 هذا الإنخفاض، و 2002سنة  %8ثم سرعان ما عادت إلى الرتفاع عن النسبة الدنيا حيث فاقت 

رأس المال التنظيمي للبنوك و تغطية مخاطر التشغيل و مخاطر السوق  رفع متطلباتإلى  راجع
في هذه  اً محسوس اً نلاحظ انخفاضإنّنا ف CNEP-BANQUE، أما 2004من أكتوبر  ابتداء

سنة  % 10,00، ارتفعت لتصل إلى أقصى حد لها 2002سنة  % 7,74النسبة بعدما كانت 
، و هذا ما يفسر النسبة 2002عام  % 4,41بعدها أخذت في التراجع حتى بلغت  2000

-CNEPالمنخفضة لرأس المال التنظيمي عن الحد الأدنى، و هذا الوضع غير طبيعي يجب على 

BANQUE من خلال رفعه لرأس ماله الخاصتداركه ،. 
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 :تحليل نوعية أصول البنوك الجزائرية: الثالث المطل 

 - مسـتحقات علـى مختلـف العمـلاء –ر تتكون أغلبية أصول أي بنك مـن القـروض المقدمـة للغيـ
أو عموميــــة، و تــــدعى هــــذه القــــروض طبيعيــــين، شــــركات، مؤسســــات ماليــــة  اســــواء كــــانوا أشخاصــــ

ئتمانيـة التـي تحمـل فـي طياتهـا أهـم المخـاطر التـي يتعـرض لهـا البنـك، و سـندرس فيمـا بالمحفظة الإ
نــــد قيامهــــا بالرقابــــة الوثائقيــــة      ســــتعملها المديريــــة العامــــة للمفتشــــية العامــــة عيلــــي أهــــم النســــب التــــي ت

 :البنوك الجزائرية أصولة نوعيعلى 

 ؛*فةات المصنّ نسبة المستحقّ  -
 .فةات المصنّ صات للمستحقّ نسبة المخصّ  -

و قبل البداية في تحليل النسبتين المذكورتين أعلاه، سنتعرف في هذا المطلب أول       
 .قات المصنفة وفق القانون الجزائريالمستحقات المصنفة و المخصصات للمستحمعنى على 

 :مفهوم المستحقّات المصنّفة و مخصّصاتها وفق القانون الجزائري : الفرع الأول

تتكون المحفظة الإئتمانية للبنك من مجموعة من القروض التي تسمى في القانون الجزائري 
صات على النحو بالمستحقات،  تصنف هذه المستحقات إلى نوعين و تكوّن لها مؤونات أو مخص

 : 1التالي

 تصنيف المستحقات في شكل مستحقات جارية و مستحقات مصنفة ؛ -
تعتبر مستحقات جارية المستحقات التي يبدوا تحصيلها التام في الآجال التعاقدية مؤكدا مثل  -

المستحقات المرفقة بضمان الدولة، و المستحقات المضمونة بسندات مرهونة قابلة للتحويل   
 دون أن تتأثر قيمتها؛ إلى سيولة

 
                                                           

المستحقات ذات المخاطر العالية المستحقات المصنفة هي مجموع المستحقات ذات المخاطر الممكنة و   *
 .المستحقات المتعثرةو 
ق بتصنيف ، المتعل2004فبراير  06المؤرخ في ( 03-04)رقم  النظاممن ( 03،04،05،09،00)المواد  1

 .يةاللتزامات بالتوقيع للبنوك و المؤسسات المالالمستحقات و 
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المستحقات التي تحمل خطرا محتملا أو أكيدا لعدم التحصيل المستحقات المصنفة هي تلك  -
 :حيث تضم المستحقات المصنفة القرض،الكلي أو الجزئي لمبلغ 

 التي لم يتم تحصيلها  أو جزء من القروض مستحقات ذات مخاطر ممكنة و هي القروض
 ؛اً يوم 080و  20لمدة تتراوح ما بين 

  مستحقات ذات مخاطر عالية و هي القروض التي لم يتم تحصيلها لمدة تتراوح ما بين
 ؛اً يوم 360و  080

  اً يوم 360المستحقات المتعثرة و هي القروض التي لم يتم تحصيلها لمدة تفوق. 
 :يأتتكون مؤونة عامة على المستحقات و اللتزامات كما ي -

 ؛%3سنويا حتى يبلغ مستواها  % 0الجارية بنسبة  تكون مؤونة عامة على المستحقات 
  للمستحقات ذات  %20يتم تكوين مؤونات على المستحقات المصنفة، بنسبة دنيا قدرها

 %000بالنسبة للمستحقات ذات المخاطر العالية، و  %20المخاطر الممكنة، 
 .للمستحقات المتعثرة

 :فة ات المصنّ نسبة المستحقّ تحليل : الفرع الثاني

قيمـة  – علـى محفظـة القـروض ي للمسـتحقات المصـنفةحسـب هـذه النسـبة بقسـمة المبلـغ الكلـّت
، و هـــي تعبـــر عـــن نســـبة القـــروض التـــي لـــم يـــتم  -كافـــة القـــروض المقدمـــة مـــن طـــرف البنـــك للغيـــر

تعتبـر زيـادة هـذه النسـبة و " بمجمـوع القـروض المقدمـة للغيـر،  يوما مقارنـة 20تحصيلها لأكثر من 
            ، و يجــــــــب العمــــــــل 1" لمســــــــتوى العــــــــالمي مصــــــــدر لقلــــــــق الســــــــلطات النقديــــــــةعلــــــــى ا %00عـــــــن 

  .نية يجب على البنوك اللتزام بهاعلى تخفيضها، غير أن المشرع الجزائري لم يحدد نسبة قانو 

خـلال الفتـرة  المسـتحقات المصـنفة نسـبةالي تطور هـذه تالجدول ال يوضح لنا :سبةعرض النّ  -2
 .الجزائرالعاملة بالبنوك  لكافة( 2002-2002)

  

                                                           
1
 MicroRate Incorporated, Guide Technique : Indicateurs sociaux et indicateurs de 

performance pour les Institutions de Microfinance, Copyright, 2014, p14, disponible 

sur : http://www.microrate.com/media/downloads/2015/03/MicroRate-Technical-

Guide-FRENCH-FINAL.pdf , Consulter le : 21/11/2016. 

http://www.microrate.com/media/downloads/2015/03/MicroRate-Technical-Guide-FRENCH-FINAL.pdf
http://www.microrate.com/media/downloads/2015/03/MicroRate-Technical-Guide-FRENCH-FINAL.pdf
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      للبنــــــــوك الجزائريــــــــة خــــــــلال الفتــــــــرة نســــــــبة المســــــــتحقّات المصــــــــنّفة تطــــــــوّر (: 4-6)الجــــــــدول رقــــــــم 
(2002-2002) 

  ديسمبر من كل سنةشهر ؛ النّسب أخذت في نهاية (%: )الوحدة

السنة  البنك                        2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015  

6,73 7,12 9,84 11,44 11,77 20,13 17,89 BNA 

7,43 9,05 9,93 11,27 11,52 13,07 18,27 CPA  

9,18 9,50 10,06 11,91 14,40 16,46 22,30 CNEP-Banque  

10,63 15,63 18,06 20,08 32,10 40,49 42,73 BEA  

14,59 14,09 17,37 22,07 26,38 30,49 52,78 BADR  

17,41 14,63 15,75 21,49 24,69 23,34 24,18 BDL  

3,70 3,38 5,13 6,26 6,39 7,02 6,59 AL BARAKA  

10,52 11,37 3,89 3,85 3,46 3,44 0,00 FRANSABANK  

32,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CITI BANK  

2,57 3,06 2,24 1,90 2,54 5,49 6,50 ABC  

7,44 3,93 4,47 4,64 5,20 3,37 3,82 NATIXIS  

8,38 11,52 9,38 9,07 4,64 3,48 2,85 SGA  

5,35 5,85 4,54 5,60 3,91 4,77 3,42 BNP  

0,46 0,64 0,44 0,99 0,24 0,12 0,10 AB PLC  

5,96 3,88 4,08 3,28 5,48 4,67 3,83 GULF BANK  

9,77 11,57 11,13 13,73 16,80 6,82 8,32 TRUST  

3,95 4,65 4,56 6,04 6,51 9,25 9,14 HOUSING  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CALYON  

0,32 0,31 0,36 0,60 0,11 0,00 0,00 HSBC  

10,57 7,40 5,00 3,81 1,57 4,08 0,00 AL SALAM  

9,90 10,76 12,91 15,16 18,47 23,81 28,10 
Banques Publiques 

 البنوك العمومية

8,04 5,21 4,75 5,09 4,33 4,08 4,46 
Banques Privées  البنوك

 الخاصة

البنوك  كافةّ 25,05 20,96 16,39 13,80 11,80 10,08 9,67  

 

 

Source : Banque d’Algérie, Direction Générale de l’Inspection Générale (DGIG), 

Direction du contrôle sur pièces. 

  حظ من خلال الجدول رقم الشيء الملا :ة المستحقّات المصنّفة للبنوكنسب تقييم -2
 -أنّ معدل المستحقات المصنفة بالنسبة لكافة البنوك يفوق بكثير المعدل المرجعي ( 6-4)

              2002سنة  % 25,05حيث قدر بـ ( 2000-2002)خاصة خلال الفترة  -00%

 . - % 00 -فة ات المصنّ نسبة المستحقّ ل علىالأ تتعدى الحدّ تي سب الّ النّ  
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  2004في  % 10,08، لكنه أخذ في النخفاض التدريجي حتى بلغ 2000سنة  % 20,96 و
و يرجع ارتفاع نسبة  ،2002مقارنة بسنة  %38 فانخفض بحوالي 2002نهاية سنة  % 9,67ثم 

إلى النسبة الكبيرة للمستحقات المصنفة ( 2004-2002)المستحقات المصنفة الخام خلال الفترة 
-2003)ديمة نسبيا تعود إلى الفترة ق متعثّرةمستحقات "المسجلة لدى البنوك العمومية، و هي 

 :، التي تميزت بـ(2000

 ؛كثرة القروض المقدمة من طرف البنوك العمومية للمؤسسات الخاصة -

 وجود أوجه قصور في دراسة ملفات طلب القرض؛ -

 ضعف الرقابة الداخلية لمخاطر الطرف المقابل؛ -

 تقديم قروض تفوق بكثير قيمة الضمانات؛ -

 .ضعف إدارة المخاطر الئتمانية -

، اجهت البنوك العمومية في تحصيل حقوقها لدى عملائهاو هذا ما يفسر الصعوبة التي و 
النسبة العالية جداً من القروض الممنوحة للمؤسسات الخاصة التي لم تسترجع و بلغت  ة علىو علا

 .1"من مبلغ القرض %000في بعض الأحيان 

لدى  انخفاض تدريجي لنسبة المستحقات المصنفة( 4-6)من خلال الجدول رقم كما نلاحظ 
سنة  نهاية % 9,90تناقصت لتصل إلى  2002في  % 28,10ك العمومية فبعدما كانت البنو 

البنوك العمومية من الدعم  ةلكن يعود هذا النخفاض إلى استفادو هي نسبة مرضية،  2002
العمومية مثل  من طرف الخزينة *المتكرر للدولة و ذلك عن طريق إعادة شراء المستحقات المتعثرة

يعود تراجع مستوى من جهة، و من جهة أخرى  هذا( 2-6)جدول رقم ما وضحناه في ال
 إدارةالمستحقات المصنفة بالنسبة للقيمة الكلية لمحفظة القروض إلى تطور البنوك في مجال 

 .حترازيةئتمانية نظرا لتطبيق المعايير الإالمخاطر ال

                                                           
1
 Fonds Monétaire International, ALGERIE évaluation de la stabilité du système 

financier, op.cit, p 10. 
يوم،   360 ستحقات المتعثرة هي القروض التي قدمها البنك و تعرض أصحابها للعجز عن السداد لمدة تفوقالم *

 .% 000و تخصص لها مؤونة 
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خلال فترة الدراسة،  % 5,13أما بالنسبة للبنوك الخاصة فالنسبة مقبولة في العموم بمتوسط  
سنة %   6,82فبعدما كانت النسبة  Trustإل أنه هناك بعض الستثناءات لدى تريست بنك 

 % 9,77ثم سرعان ما عادت إلى النخفاض التدريجي لتصل إلى %   16ارتفعت لتفوق  2000
     2002من  %   0,00فبعدما كان المعدل يساوي CITI BANK لدى ، و 2002عام   
و هذا نظرا لنعدام المستحقات المصنفة لدى هذا البنك لكن الغريب في الأمر        2004لى إ

، و ذلك عقب قيام البنك المركزي بالرقابة 2002سنة %   32,58أنّ النسبة ارتفعت لتصل إلى 
في إطار مهمات تقييم محفظة الئتمان لثلاث بنوك محل الرقابة،  2004الميدانية خلال سنة 

 : 1ر بنك الجزائر هذا الرتفاع غير العادي بـويفس

 ؛المعايير المعمول بها القوانين و المخاطر الئتمانية مع ةر عدم تكييف إجراءات إدا -
في النظام المحاسبي مما يعرقل الستعمال الصحيح للمعلومات المحاسبية في وجود عيوب  -

 عملية الرقابة و متابعة القروض الممنوحة؛
 .ك لمخاطره الئتمانيةضعف إدارة البن -

 أنّ أغلبيــة البنــوك الخاصــة تتمتــع بنوعيــة جيــدة لمحفظــة قروضــها، و  و منــه يمكــن القــول أنّ 
ل نظـام قـائم علـى علـى البنـوك اسـتعما"ه ن مسـتمر، غيـر أنّـنوعية أصول البنـوك الجزائريـة فـي تحسّـ

بالمخــاطر ؤ رتها علــى التنبّــن مــن قــدا يحسّــممّــ ،حتمــالي لقــدرة الطــرف المقابــل علــى الســدادالتقيــيم الإ
 .2" و إدارتهائتمانية الإ

 :فةات المصنّ صات للمستحقّ نسبة المخصّ  :الفرع الثالث

تقيس هذه النّسبة مدى كفاية المؤونات المشكلة من طرف البنك لتغطية المستحقات 
حيث يجب أن تغطي المخصصات على الأقل  -القروض المشكوك في تحصيلها – *المصنفة

 .لمستحقات المصنفةا من 20%

                                                           
1
 Banque d’Algérie, rapport 2014 évolution économique et monétaire en Algérie, 

op.cit, p p 105-106. 
2
 Fonds Monétaire International, ALGERIE évaluation de la stabilité du système 

financier, op.cit, p 12. 
 .من هذا الفصل 222ص للتوضيح أكثر أنظر  و مؤونة لعناصر المستحقات المصنفة البنوك نتكوِّ  *
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خلال  المخصصات للمستحقات المصنفةنسبة يوضح الجدول التالي تطور  :سبةعرض النّ  -2
 .فترة الدراسة بالنسبة لكافة البنوك الجزائرية

للبنـوك الجزائريــة خـلال الفتــرة  نسـبة المخصّصــات للمسـتحقّات المصــنّفةتطــوّر (: 2-6)الجـدول رقـم 
(2002- 2002) 

  ديسمبر من كل سنةشهر نّسب أخذت في نهاية ؛ ال(%: )الوحدة

السنة  البنك                           2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015  

71,51 64,63 63,51 62,87 66,24 56,87 57,31 BNA 

62,53 57,49 52,05 54,22 63,22 71,64 64,77 CPA  

57,08 57,87 55,03 61,33 61,81 71,29 46,08 CNEP-Banque  

59,82 58,17 64,29 69,41 69,94 76,96 75,88 BEA  

73,85 83,71 83,27 69,51 64,65 66,06 57,58 BADR  

40,43 49,77 49,84 49,49 51,71 63,11 61,00 BDL  

65,80 74,45 69,65 65,95 63,45 56,44 53,08 AL BARAKA  

70,43 30,54 97,59 90,74 100,00 50,00 -  FRANSABANK  

0,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CITI BANK  

61,07 64,20 71,09 98,17 98,71 98,67 98,52 ABC  

48,71 76,63 79,96 78,86 78,76 83,27 81,00 NATIXIS  

82,42 69,82 79,31 64,63 76,50 76,71 91,48 SGA  

76,72 74,59 86,06 78,58 79,38 67,28 80,69 BNP  

100,00 85,18 99,22 35,31 59,86 64,39 94,05 AB PLC  

40,12 60,37 55,74 63,21 37,45 32,93 39,63 GULF BANK  

94,38 94,88 95,61 91,51 75,27 94,65 90,24 TRUST  

60,58 64,84 67,16 72,46 72,06 70,20 83,63 HOUSING  

-  -  -  -  -  -  
-

  
CALYON  

99,72 97,00 99,86 52,28 30,00 -  -  HSBC  

63,41 78,54 86,44 61,37 85,52 87,38 -  AL SALAM  

62,08 62,95 63,36 62,96 64,80 67,50 61,80 
Banques Publiques  البنوك

 العمومية

45,52 71,99 79,16 71,98 71,13 69,76 76,26 
Banques Privées  البنوك

 الخاصة

البنوك  جميع 62,13 67,57 65,04 63,41 64,22 63,52 60,33  

 

 

 

Source : Banque d’Algérie, Direction Générale de l’Inspection Générale (DGIG), 

Direction du contrôle sur pièces. 

 .-% 20-فة ات المصنّ لمستحقّ صات لنسبة مخصّ ل دنىالأ ي الحدّ ل تلبّ تي سب الّ النّ   
 .ائرة لبنك الجز ة للمفتشية العامّ لم نتحصل عليها من طرف المديرية العامّ تي سب الّ النّ             

 

- 
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يتبـــين لنـــا مـــن خـــلال الجـــدول رقـــم    :ة المخصّصـــات للمســـتحقّات المصـــنّفةنســـب تقيـــيم -2
خـــلال  %60، حيـــث يغطـــي أكثـــر مـــن افٍ أن مســـتوى المخصصـــات لكافـــة البنـــوك يبـــدو كـــ (6-2)

النســبة لــدى البنــوك العموميــة و الخاصــة مقبولــة عمومــا لكــن يوجــد بعــض طــوال فتــرة الدراســة، و أن 
 %080بعــدما كانــت  1015سىىنة  %0885، حيىىب بلغىى  CITI BANKالسـتثناءات خاصــة لــدى 

كمىا ذكرنىاه سىابقا  و ذلىك راجىع، ( 2004-2002)نظرا لنعدام المستحقات المصنفة خلال الفتـرة 

في النظـام المحاسـبي للبنـك ممـا يعرقـل السـتعمال الصـحيح للمعلومـات المحاسـبية وجود عيوب إلى 
 . في عملية الرقابة و متابعة القروض الممنوحة

و في هذا المجال يصرح صـندوق النقـد الـدولي فـي تقريـره عـن السـتقرار المـالي للجزائـر سـنة 
ومية و ل البنوك الخاصة تقوم بإلغـاء مسـتحقاتها المتعثـرة و تبقـى هـذه ل البنوك العم: " أنه 2004

 :المستحقات ضمن أصول البنك لمدة سنوات و هذه الوضعية غير عادية، حيث يعود ذلك لسببين

ـــة إلغـــاء المســـتحقات المتعثـــرة ســـيتعرض  - ـــة، ففـــي حال السّـــبب الأول متعلـــق بـــالبنوك العمومي
لســــجن، لأن قــــانون العقوبـــات الجزائــــري يعتبــــر عمليــــة المســـؤولين لعقوبــــات صــــارمة منهـــا ا

الإلغاء كدليل على سوء التسيير، و بالتـالي للـتخلص مـن المسـتحقات المتعثـرة تقـوم الخزينـة 
، ممـا يـدفع بهـؤلء المسـؤولين إلـى عـدم الهتمـام  1"العمومية إما بشرائها أو بإعادة هيكلتها 

فـــاء بتطبيـــق التعليمـــات المقدمـــة مـــن قبـــل بنـــك بوظيفـــة تســـيير المخـــاطر الئتمانيـــة، و الكت
الجزائر فحسـب، كمـا أنـه فـي أسـوء الحـالت سـتعوض قيمـة المسـتحقات المتعثـرة مـن طـرف 

 الخزينة العمومية؛
أن البنـوك الخاصـة تعـاني مـن عـدم : " أما السّبب الثـّاني فيرجعـه صـندوق النّقـد الـدّولي إلـى -

نـــك الجزائـــر التـــي تفـــرض عليهـــا اســـتعمال كافـــة الفهـــم للتعليمـــات الحترازيـــة الصـــادرة عـــن ب
وســــائل اســــترداد المســــتحقات المتعثــــرة قبــــل إخراجهــــا مــــن الميزانيــــة، بمــــا فــــي ذلــــك الطريقــــة 
القضـــــائية التـــــي يمكـــــن أن تـــــدوم لمـــــدة ســـــنوات ناهيـــــك عـــــن تكلفتهـــــا المرتفعـــــة، و بالتـــــالي 
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من عناصـر الأصـول المستحقات المتعثرة ل تلغى من ميزانية البنك و تبقى لمدة سنوات ض
 .1"مما يعرض البنك لخطر التحليل الخاط  لقوائمه المالية 

الحالية  يولةالسّ  خطر تحليل نسبة توزيع المخاطر : المبحث الثاني
 :الجزائرية البنوك ومردودية

ـــة للمبحـــث الأول فيمـــا يخـــص عـــرض و تحليـــل مؤشـــرات الســـتقرار المـــالي للقطـــاع  و كتكمل
ق فــي هــذا الجــزء إلــى تحليــل نســبة توزيــع المخــاطر، تحليــل خطــر الســيولة البنكــي الجزائــري، ســنتطر 

 .ومخاطر الصرف التي تتعرض لها البنوك الجزائرية، بالإضافة إلى تقييم مستوى ربحية هذه البنوك

    :افعة الماليةالرّ  تحليل نسبة توزيع المخاطر و نسبة :المطل  الأول
 يــة ل بــأس بهــا حتــى نقــول أن نوعيــة أصــوله جيــدة، ل يكفــي أن يمتلــك البنــك نســبة مــلاءة مال

 بــل هنــاك نســب وضــعت مــن طــرف لجنــة بــازل للرقابــة البنكيــة و تبنتهــا الســلطة النقديــة الجزائريــة، 
 القروض و مدى العتماد علـى أمـوال الغيـر لتحقيـق الأربـاح،حتى تتمكن من مراقبة توزيع مخاطر 
 .وبالتالي الحكم على نوعية أصول البنك

 :تحليل نسبة توزيع المخاطر: فرع الأولال
بهدف تجنب تركّز المخاطر قام بنك الجزائر بوضع نسبتين لتوزيع المخاطر يجب       

 %22حددت بـ نسبة الأخطار المحتملة مع نفس المستفيد  "النسبة الأولى : على البنوك احترامهما
،      3" 0222من أول جانفي  داءابت" و هذا ،   2"ية التنظيممن الأموال الخاصة كحد أقصى 

       أن يتحملها البنك بسبب عملياتهالممكن انية حددت القيمة القصوى للمخاطر سبة الثّ النّ  أمّا
من الأموال % 02الذين تحصل كل واحد فيهم على حجم قروض تتجاوز نسبة  الزبائن الهامينمع 

    للبنك، رأس المال التنظيمي بلغم مرات من( 00)عشر  يتجاوز ل أن فيجب الخاصة للبنك،
رأس المال أضعاف مبلغ ( 8)ثمانية " تغيرت هذه النسبة و أصبحت  2004لكن ابتداء من سنة 
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financier, op.cit, p 13. 
 .ق بالمخاطر الكبرى وبالمساهماتتعلي ،2004فبراير  06المؤرخ في ( 02-04)رقم  النظاممن (  04) المادة   2

3 Article 9 de l’Instruction N° 74-94 du 29 novembre 1994 relative à la fixation des 

règles prudentielles de gestion des banques et établissements financiers. 
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 من% 00 وأصبحت %02غيرت النسبة فيما يتعلق بالمستفيدين الهامين من  ، كماللبنك نظيميالتّ 
  .1" للبنك الخاصة الأموال

العامّة للمفتشية العامّة لبنك الجزائر بتزويدنا بالنسبة الثانية قامت المديرية  :سبةعرض النّ  -2
فقط التي تحسب عن طريق قسمة مبلغ كافة القروض المقدمة للزبائن الهامين على رأس المال 

مرات رأس المال التنظيمي أي ل تفوق    (00) عشر التنظيمي، علما أن هذه النسبة يجب أل تفوق
وفق  لبنوك الجزائريةكافة ال نسبة تركز المخاطرول الموالي و يوضّح لنا الجد، 0000%

 . المديرية العامة للمفتشية العامة لبنك الجزائرإحصائيات 

 (2002 -2002)للبنوك الجزائرية خلال الفترة  تطوّر نسبة تركّز المخاطر(: 6 -6)الجدول رقم 

          ديسمبر من كل سنةشهر ؛ النّسب أخذت في نهاية (%: )الوحدة
السنة  البنك                       2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015  

459,93 - 102,61 96,57 84,27 44,94 169,49 BNA 

111,79 103,68 49,63 16,69 15,60 - - CPA  

282,77 - 66,67 61,63 58,69 25,05 123,69 CNEP-Banque  

42,53 - 44,05 15,99 121,21 17,63 55,59 BEA  

613,12 657,66 644,04 276,97 281,22 162,76 489,20 BADR  

51,68 135,71 80,41 16,45 - - - BDL  

100,72 - - - - - - AL BARAKA  

30,96 46,78 17,62 36,48 60,93 20,60 
 

FRANSABANK  

182,90 50,26 52,98 15,26 - - - CITI BANK  

176,98 - - 16,36 16,72 21,90 - ABC  

59,02 64,35 15,03 17,20 20,62 19,46 17,11 NATIXIS  

180,00 186,90 74,04 14,80 63,12 71,94 37,76 SGA  

208,31 195,43 84,33 38,43 35,79 79,28 56,89 BNP  

104,30 - 34,40 17,41 32,82 16,84 - AB PLC  

122,28 138,71 18,61 15,23 85,63 55,21 - GULF BANK  

77,88 70,44 23,97 43,84 68,20 56,44 15,85 TRUST  

55,50 35,04 - - - - - HOUSING  

128,55 - 53,28 35,80 21,08 - - CALYON  

111,06 78,31 - - 78,75 - - HSBC  

27,39 14,93 - 61,74 19,95 15,26 - AL SALAM  

253,60 299,02 121,77 67,42 98,64 36,35 117,93 
Banques Publiques 

 البنوك العمومية

                                                           
تعلق بالمخاطر الكبرى ي، 2004فبراير  06، المؤرخ في (02-04)رقم  النظاممن ( 02-04)المادتين   1
 .(بتصرف)، بالمساهماتو 
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122,11 88,11 30,15 20,88 33,10 26,99 10,99 
Banques Privées  البنوك

 الخاصة

البنوك  كافةّ 89,99 34,02 83,50 56,54 98,40 193,57 222,23  

 

 

Source : Banque d’Algérie, Direction Générale de l’Inspection Générale (DGIG), 

Direction du contrôle sur pièces. 

احتـرام كافـة ( 6-6)مـن خـلال الجـدول رقـم نلاحـظ  :ة توزيع المخـاطر للبنـوكنسب تقييم -2
خــلال طــوال  -النســبة القانونيــة -مــرات ( 00)البنــوك لنســبة تركــز المخــاطر التــي لــم تتجــاوز عشــر 

لملاحظــــة        فتــــرة الدراســــة، و يعــــود ذلــــك لصــــرامة بنــــك الجزائــــر فــــي الرقابــــة علــــى هــــذه النســــبة، مــــع ا
مـرات رأس المـال التنظيمـي لـم يبـدأ العمـل بهـا بعـد ( 8)التي قـدرت بــثمان  2004أنّ تعديلات سنة 

 .من طرف المديرية العامّة للمفتشية العامّة

بطبيعة الحال أن لنسبة تركز المخاطر مع الزبائن الهـامين تحتـل أهميـة كبيـرة لـدى السـلطات 
قطـــة مهمـــة جـــدا عنـــد تقســـيم المخـــاطر الئتمانيـــة أل و هـــي تركـــز الرقابيـــة، لكـــن ل يجـــب إهمـــال ن

المخـــاطر فـــي قطـــاع معـــين، ممـــا قـــد ينمـــي حساســـية البنـــك لخطـــر التعـــرض لصـــدمة خاصـــة بأحـــد 
القطاعات، و هذا ما أشار إليه صندوق النقد الدولي في تقريـره عـن اسـتقرار القطـاع البنـك الجزائـري 

ض المقدمـــة لـــثلاث أكبـــر عمـــلاء مـــن القطـــاع العـــام تمثـــل     القـــرو " ، حيـــث نبّـــه إلـــى أن 2004لســـنة 
من مجموع القروض الكلية، فإذا افترضنا أن هؤلء العملاء تخلفوا عـن سـداد ديـونهم سـيؤدي  38%

، هــذا مــا يبــين أن مخــاطر  1"هــذا إلــى تعــرض ســتة بنــوك منهــا خمســة بنــوك عموميــة إلــى الإفــلاس 
م القــروض بالنســبة للقطاعــات كمــا يوضــحه الشــكل البيــاني التركــز عاليــة و ل يوجــد تنويــع فــي تقــدي

 .نتيجة طبيعة القتصاد الجزائري غير المتنوعو ذلك التالي، 
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 - %0000 -نسبة توزيع المخاطر ل ىعلالأي الحد ل تلبّ تي سب الّ النّ    
 .ة لبنك الجزائرة للمفتشية العامّ لم نتحصل عليها من طرف المديرية العامّ تي سب الّ النّ   

 
 

 

  -
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قطاعــات لســنة الحســب لكافــة البنــوك الجزائريــة نســب توزيــع القــروض (: 2-6)البيــاني رقــم  شــكلال
2002. 

 
Source : Fonds Monétaire International, ALGERIE évaluation de la 

stabilité du système financier, op.cit, p 15. 

من القروض مقدمة لقطاع الكهرباء  %32نسبة أن ( 2 -6)يبين لنا الشكل البياني رقم 
، أما قطاع الزراعة فرغم أهميته  %00، و قطاع التجارة بـ %22والغاز ثم يليه قطاع التصنيع بـ 

، و هذا التركز    BADRي يمول خاصة عن طريق الذ 2002خلال سنة  %4لم يحظ إلّ بـ 
في تقديم قروض لقطاع معين يجعل القطاع البنكي الجزائري مهدد بخطر عدم التنويع و المخاطر 

التي ضربت  -2004ابتداء من سنة  –النظامية، و هذا ما تؤكده أزمة انخفاض أسعار البترول 
حسوس في سيولة القطاع البنكي، نظرا بقوة القتصاد الجزائري، و ما خلفته من انخفاض م

 .للارتباط الوثيق بين القطاع البنكي و القطاع العمومي و قطاع المحروقات

ظكما   الخارجية، التجارة لتمويل الموجهة القروض على تركيزها الجزائرية البنوك على يلاح 
 فتح الجزائري المصرفي القانون أن من بالرغم وهذا للاستثمار، الموجهة القروض حساب على
 يخالف ولم ،0220 سنة (00-20) رقم و القرض النقد قانون صدور منذ للبنوك الشمولية مجال
      الجزائرية البنوك فإن لذلك، ونتيجة، 26/08/2000 في الصادر (00-03) رقم الأمر ذلك

32% 

22% 
10% 

9% 

6% 

5% 

4% 

3% 
3% 

3% 3% 

 إنتاج و توزيع الكهرباء و الغاز

 قطاع التصنيع

 قطاع التجارة

 قطاع البناءات

 القطاع العقاري

 قطاع النقل و الاتصالات

 قطاع الزراعة

 قطاع الصناعات الاستخراجية

 قطاع الصحة

 قطاع السياحة

 باقي القطاعات
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 عليها بيستوج كان الذي الحيوي الدور تلعب ولم القتصاد، تمويل في الكامل بدورها تضطلع لم
 كان بل الآجال، ولمختلف الستثمارية القطاعات لمختلف القروض منح تنويع خلال من به القيام

    خاصة) فيها الأموال وتجميد المخاطرة وقلة لربحيتها نظراً  الخارجية التجارة تمويل على التركيز
 فمنذ، (2002 سنة توقيفها يتم أن قبل) الستهلاكية القروض وكذا ،(الأجل قصيرةال القروض في

 التجارة عمليات لتمويل كانت للاقتصاد الموجهة القروض من كبيرة نسبة فإن الألفية هذه بداية
 منها كبير جزء في تموَّل والتي الواردات لفاتورة المضطرد الرتفاع في تسبب ما وهو ،الخارجية
 استقرار عدم بسبب الجزائري التجاري الميزان لفائض التدريجي النخفاض وبالمقابل بنكية، بقروض

 كما أي) قريباً  العجز إلى بعودته ينذر مما العالم، في النفط أسعار لتقلبات وخضوعها الصادرات
 الواردات حجم في التحكم يتم لم إذا( الألفية هذه وبداية التسعينيات مرحلة في خاصة قبل من كان
 1.منها التقليص أو

 يةافعة المالنسبة الرّ  :الفرع الثاني

، للمــالكين ممكــن ربــح أقصــى تحقيــق بهــدف الغيــر أمــوال البنــك اســتخدام الماليــة افعــةالرّ  تعنــي
قيمــة رأس المــال  بقســمة مجمــوع الأصــول علــى( 3)تحســب نســبة الرافعــة الماليــة وفــق لجنــة بــازل "و

 2" %3للبنك، و حددت اللجنة حد أدنى لهذه النسبة فيجب أن تساوي أو تفوق  (Tier 1)الأساسي 
الـذي تنـاول  2004، لكن بنك الجزائر لم يأخذها بعين العتبار عندما سن القـانون الحتـرازي سـنة 

( 3)نظـرا لأنـه حسـب جـدول التطبيـق التـدريجي لبـازل ( 3)و بعض مقـررات بـازل ( 2)معايير بازل 
لنســبة تعتبــر فتــرة التقيــيم أمــا التطبيــق الفعلــي ل( 2006 -2003)فــإن الفتــرة الممتــدة مــا بــين ســنتي 
، لكــن علــى الســلطات النقديــة بدايــة نشــر التنظــيم الخــاص 2008فيجــب اللتــزام بــه ابتــداء مــن ســنة 
 . 00/00/2002بنسبة الرافعة المالية ابتداء من 

                                                           
1

أي دور لبنك  تأهيل النظام المصرفي الجزائري في ظل التطورات العالمية الراهنة آدم حديدي، ،سليمان ناصر 
 .00-06، ص ص 2002، جوان 02، المجلة الجزائرية للتنمية القتصادية، العدد الجزائر؟

2
 Comité de Bâle sur le contrôle bancaire, Bâle 3 : dispositif règlementaire mondial 

visant à renforcer la résilience des établissements et systèmes bancaires, op.cit, p 

67. 
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كــون أن هــذه النســبة ل تحســب مــن طــرف المديريــة العامــة للمفتشــية العامــة  :ســبةعــرض النّ  -2
ي الجداول انطلاقا من المعلومات المقدمة من طرف هـذه لبنك الجزائر، قمنا بحسابها على غرار باق

قيمـة رأس المـال الأساســي للبنـك، و يوضـح الجــدول  المديريـة، و ذلـك بقســمة مجمـوع الأصـول علــى
 (.2002 -2002)التالي تطور نسبة الرّافعة المالية لعينة الدّراسة خلال الفترة 

 (2002 -2002)بنوك الجزائرية خلال الفترة افعة المالية للنسبة الرّ تطوّر (: 0-6)الجدول رقم 
 ديسمبر من كل سنة شهر ؛ النّسب أخذت في نهاية (%: )الوحدة

السنة  البنك                               2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015  

11,67 10,84 12,62 9,63 8,54 10,01 11,79 BNA 

15,27 16,25 13,24 10,85 11,14 11,3 12,13 CPA  

50,7 50,97 32,24 33,09 27,77 30,45 29,51 CNEP-Banque  

0,76 13,74 11,69 11,9 14,79 16,71 18,07 BEA  

21,36 21,18 19,93 18,4 20,46 27,63 42,17 BADR  

15,83 28,15 19,63 17,88 19,37 18,76 16,9 BDL  

5,26 9,15 7,17 7,14 6,61 7 6,54 AL BARAKA  

1,91 2,08 1,89 1,84 2,2 1,97 1,95 FRANSABANK  

4,94 7,39 7,17 7,54 4,89 5,36 5,03 CITI BANK  

4,45 3,63 3,21 3,27 3,24 3,6 4,14 ABC  

7,2 8,35 4,71 4,41 4,05 4,17 4,25 NATIXIS  

8,14 10,7 9,11 8,7 8,44 8,71 8,15 SGA  

9,6 11,76 9,16 8,4 8,21 8,98 8,76 BNP  

4,61 4,08 3,16 2,64 2,53 2,48 3,17 AB PLC  

- 8,17 5,97 5,29 5,56 5 4 GULF BANK  

2,69 2,55 2,32 1,83 2,56 2,53 2,93 TRUST  

4,11 3,44 2,8 2,84 2,19 2,24 1,81 HOUSING  

1,82 2,83 2,18 2,13 1,54 1,41 1,5 CALYON  

4,24 6,2 6,46 6,27 4,41 2,57 2,15 HSBC  

0,67 2,62 2,91 2,69 2,34 2,07 1,5 AL SALAM  

11,97 15,81 14,64 12,95 13,58 15,5 17,39 

Banques Publiques  البنوك

 العمومية

4,11 6,47 5,43 5,18 4,66 4,66 4,62 

Banques Privées  البنوك

 الخاصة

البنوك  كافة 13,31 12,27 11,11 10,81 11,87 13,19 9,55  

 

 

Source : Banque d’Algérie, Direction Générale de l’Inspection Générale (DGIG), 

Direction du contrôle sur pièces. 

  -% 3 –افعة المالية الرّ بات الأدنى لمتطلّ  ي الحدّ تي ل تلبّ سب الّ النّ  

 

 



 933            (2002 -2002)خلال الفترة على البنوك الجزائرية  حترازيةظم الإتطبيق النّ أثر : سّادسالفصل ال

أنّ نســـبة  (0-6)رقــم  نلاحــظ مــن خـــلال الجــدول :ة الراّفعــة الماليـــة للبنـــوكنســـب تقيــيم -2
 لكافة البنوك حيث بلغت أقل نسبة ،الرافعة المالية لكافة البنوك ل بأس بها خلال طوال فترة الدراسة

و فيمــا يتعلــق بــالبنوك الخاصــة مجمعــة فــنلاحظ عــدم التــدني لنســبة الرّافعــة ، 2002ســنة  % 9,55
، لكــــن عنـــد التعمــــق أكثـــر فـــي النســــبة الخاصـــة بكــــل بنـــك علـــى حــــدة فيتبـــين لنــــا        %3الماليـــة عـــن 

ـــذكر منهـــا أنّ ســـبعة بنـــوك خاصـــة ل تلبـــي المت ـــدنيا ن ـــات ال  ،FRANSABANK ،TRUSTطلب

CALYON ،AL SALAM  و يعــود ذلــك للارتفــاع الهــام للأمــوال الخاصــة مقارنــة بحجــم نشــاط
النســبة و ل يقــوم بنــك الجزائــر ل يعطــي أهميــة لهــذه هــذه البنــوك مــن جهــة، و مــن جهــة أخــرى لأن 

وك هـذه البنـيمكن القـول أنّ  و منه، ة الرافعة المالية المتدنية جداً ، و هذا ما يفسر نسببالرقابة عليها
ة بانخفـــاض معـــدل الرفـــع طـــتبر ، ممـــا يعرضـــها لمخـــاطر ماصـــة تعـــاني مـــن نســـبة مديونيـــة عاليـــةالخ

، فبالإضـــافة إلـــى زيـــادة التزامـــات البنـــك بســـبب الفائـــدة علـــى الودائـــع، يعـــرض البنـــك أرباحـــه المـــالي
 ، أمــا فــي حالــة تحقيــقالقــروض ســعر الفائــدة علــى الودائــع للتلاشــي إذا لــم يفــوق معــدل الفائــدة علــى

 .إلى مضاعفة خسائر البنكالمالي خسائر فيؤدي الرفع 

فنلاحظ أنها في مجملها تحترم الحد الأدنى لنسبة الرافعة المالية،      البنوك العموميةأما 
       و ل تعاني من مشكل، رأس المال تتمتع بنوعية جيدة من ممّا يدفعنا للقول أنّ هذه البنوك
غلبية أرباح البنك متأتية من الفرق في نسبة الفائدة حيث تقدم في العائد على الديون كون أن أ

، مما يترك لها الحرية في قروض بنسبة فائدة متغيرة و تدفع فوائد على الودائع بنسبة فائدة متغيرة
 .تغيير نسبة الفائدة على القروض حسب تغير نسبة الفائدة على الودائع

سـعر الفائـدة المرجعـي و هـو سـعر إعـادة الخصـم  كما لحظنا من خلال دراسـتنا الميدانيـة أنّ 
و بقـي ثابـت  2004منـذ سـنة  "لدى البنك المركزي لم يتغيـر طـوال فتـرة  الدراسـة، و حتـى مـن قبـل 

، مما يعني أن البنك المركزي ل يستغل سعر الفائدة كأداة لتسيير السياسة النّقديـة  1"%4عند نسبة 
 .للبلد

                                                           
 .02، ص  2006، مارس النشرة الإحصائية الثلاثيةبنك الجزائر،   1
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إدارة هـذا الخطـر ل يهـتم بـفلاحظنا أنّ بنك الجزائر  عر الفائدةسخطر بتغطية  فيما يتعلقأمّا 
 :1 اهن نظرا للأسباب التاليةفي الوقت الرّ  لأنه محدود

ئتمان تحتوي سعر فائدة متغير مما يتيح للبنك الفرصة في التصرف فيه يات الإمعظم اتفاق -
 ؛سب تغير سعر الفائدة على الودائعح

      ى عائد واضح المعالم قائم على سياسة نقدية تركزل تمتلك البنوك العمومية منحن -
 عدم تغير أسعار الفائدة منذ عدّة سنوات؛ ، بالإضافة إلىعلى معدل الفائدة

 الفرق في مدّة استحقاق موارد و استخدامات البنوك ضعيفة؛ -
 عدم تداول السندات و احتجازها من طرف البنوك حتى تاريخ استحقاقها؛ -
 .طويلة الأجلاليل من الأدوات المالية البنوك تمتلك القل -

 :الحالية يولةخطر السّ و  رفالصّ  تحليل خطر وضعيات :المطل  الثاني
توزيــع المخــاطر يقــوم برنــامج تقيــيم بالإضــافة لمؤشــرات كفايــة رأس المــال، جــودة الأصــول و 

خطـــر  نســـبة تغطيـــةك ،البنكيـــةمؤشـــرات أخـــرى تســـبق حـــدوث الأزمـــة ســـتقرار المـــالي علـــى تحليـــل الإ
بـــدورها المديريـــة الأجـــل، و التـــي تراقبهـــا  قصـــيرةال الخصـــوم إلـــى الســـائلة الأصـــول و نســـبة الصـــرف
 .DGIG لبنك الجزائر لمفتشية العامةالعامة ل

 رفخطر الصّ  نسبة تغطية :الفرع الأول
 أوسلبية، إيجابية تكون أن يمكن نتائج إلى بالبنوك الصرف أسعار تعرفها التي التقلبات تؤدي

 وبـالعكس ،(القـرض على أكبر فوائد)أرباحا  يحقق البنك فإن العملات صرف سعر زيادة حالة ففي
بـه، وفـي هـذا  اسـتدان الـذي السـعر عـن العملـة تلـك سـعر انخفـاض حالـة فـي خسـارة تحمـل يمكنـه

متطلبـات  %00 علـى الأقـل تسـاوي" الإطار وضع المشرع الجزائري نسبة لتغطية مخاطر الصرف 
ة بموجـــب خطــــر الصـــرف مــــن الرصـــيد بــــين مجمـــوع صــــافي الوضـــعيات القصــــيرة الأمـــوال الخاصــــ

 .2"ومجموع صافي الوضعيات الطويلة بالعملة الصعبة
                                                           

1
 Fonds Monétaire International, ALGERIE évaluation de la stabilité du système 

financier, op.cit, p p  05-18. 
نسـب المـلاءة المطبقـة علـى  المتضـمن ،2004 فبرايـر 06 فـي المـؤرخ( 00-04)من النظام رقـم (  28 )المادة   2

 .و المؤسسات المالية البنوك
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تحســب نســبة تغطيــة خطــر الصــرف مــن طــرف المديريــة العامــة للمفتشــية   :ســبةعــرض النّ  -2
 :بالعلاقة التالية -مصلحة الرقابة الوثائقية  –العامة 

 القصيرةمجموع صافي الوضعيات 
 عبةويلة بالعملة الصّ الطّ  و

 %10 ≤                                                         =  غطية خطر الصّرفت نسبة
 محاسبيال رأس المال

    للبنــــــوك الجزائريــــــة خــــــلال الفتــــــرة  نســــــبة تغطيــــــة مخــــــاطر الصّــــــرفتطــــــوّر (: 8-6)الجــــــدول رقــــــم 
 ديسمبر من كل سنةشهر ؛ النّسب أخذت في نهاية (%: )الوحدة                (2002-2002)

السنة  البنك                 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015  

10,58 87,77 59,64 108,16 -34,09 -37,52 569,52 BNA 

188,07 311,12 210,42 157,20 274,40 312,18 478,74 CPA  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CNEP-Banque  

121,09 17,10 336,66 32,99 19,08 -159,91 -177,84 BEA  

123,48 150,15 178,07 147,89 41,41 40,66 -65,42 BADR  

-38,04 -42,00 -28,94 -29,68 -62,56 -63,61 -77,87 BDL  

162,75 155,90 219,91 237,69 227,66 234,34 310,47 AL BARAKA  

42,51 9,39 38,01 108,44 107,45 38,09 28,82 FRANSABANK  

-283,00 -217,71 -175,47 -160,05 -141,27 13,89 15,09 CITI BANK  

136,85 19,42 39,74 -25,42 8,88 17,88 56,96 ABC  

69,83 181,62 278,32 291,90 275,66 276,70 280,52 NATIXIS  

9,71 10,51 6,30 6,18 -21,12 205,44 615,44 SGA  

-3,79 122,60 207,14 230,55 283,85 404,18 573,02 BNP  

88,28 96,52 141,03 -80,41 -77,78 76,24 33,35 AB PLC  

132,97 203,21 377,27 310,50 252,22 213,58 182,53 GULF BANK  

64,15 66,61 117,27 90,60 76,88 205,91 150,08 TRUST  

92,42 94,20 159,67 139,93 116,34 128,05 43,07 HOUSING  

163,09 170,66 150,01 139,91 127,74 172,43 180,09 CALYON  

244,80 326,07 73,01 299,62 190,49 189,56 96,47 HSBC  

42,60 90,52 188,32 156,91 106,59 49,61 39,04 AL SALAM  

76,79 92,79 162,73 84,18 35,22 -13,22 162,17 

Banques 

Publiques نوك الب

 العمومية

48,22 82,13 119,83 118,28 96,44 164,32 197,87 
Banques Privées 

 البنوك الخاصة

البنوك  كافةّ 173,28 36,88 51,34 93,43 151,20 89,74 69,58  

 

Source : Banque d’Algérie, Direction Générale de l’Inspection Générale (DGIG), 

Direction du contrôle sur pièces. 

  -% 00 –رف تغطية خطر الصّ بات الأدنى لمتطلّ  ي الحدّ  تلبّ تي لسب الّ النّ  

 

 



 933            (2002 -2002)خلال الفترة على البنوك الجزائرية  حترازيةظم الإتطبيق النّ أثر : سّادسالفصل ال

أنّ ( 8-6)رقم نلاحظ من خلال الجدول  :ة تغطية خطر الصّرف للبنوكنسب تقييم -2
   أقل قيمة لها حيث بلغت ،%00ف لدى كافة البنوك تفوق بكثير ر نسبة تغطية خطر الصّ 

، لكن أحسن لدى البنوك الخاصة مقارنة بالبنوك العموميةنسبة مع تسجيل ، 2000سنة  36,88%
 :ات لدى بعض البنوك منهاتوجد استثناء

- CNEP-Banque   نسبة منعدمة لتغطية خطر الصرف خلال فترة الدراسة، و ذلك عرف
راجع لنعدام صافي الوضعيات الطويلة و القصيرة بالعملة الصعبة نتيجة عدم تقديم البنك 

 لخدمات التجارة الخارجية ؛
يعود ف، AB PLC و BNA ،BADR ،BDLأما البنوك التي سجلت نسبة سالبة مثل  -

إلى القيمة السالبة لصافي الوضعيات بالعملات الصعبة، مما يعني أن اللتزامات ذلك 
تفوق المستحقات بالعملة الصعبة و هذا ما يعرض هذه البنوك لخطر الخسارة الناجم     

 .عن التّغيّرات في أسعار الصّرف

طــر الصّــرف بــل علــى العكــس، هــذه المخالفــات ل تعنــي أنّ بنــك الجزائــر ل يــولي أهميــة لخ
محضـر ( 04)أربـع عشـرة " ، 2004حيث وجهت اللجنة المصرفية في إطار الرقابة الميدانيـة لسـنة 

ضـــــــــد البنـــــــــوك تتعلـــــــــق بمخالفـــــــــات التشـــــــــريعات الخاصـــــــــة بالصـــــــــرف وحركـــــــــات رؤوس الأمـــــــــوال              
بمخالفـــات متعلقـــة  محضـــراً آخـــراً خاصـــاً ( 22)مـــن و إلـــى الخـــارج، بالإضـــافة إلـــى تســـعة و تســـعين 

ـــة  ـــره ســـنة  1"بالتجـــارة الخارجي ـــدولي فـــي تقري ـــد ال      2004، و فـــي هـــذا النطـــاق يصـــف صـــندوق النق
مخـاطر الصـرف تكـاد تنعـدم عن الإستقرار المـالي للجزائـر، الرقابـة علـى الصـرف بالشـديدة كـون أن 

 :2 بالنسبة للبنوك الجزائرية نظرا للأسباب التالية

 تقديم قروض بالعملات الأجنبية؛من بنوك و المؤسسات المالية يمنع بنك الجزائر ال -
 ؛في الساحة الدولية اً ة ل تلعب دور البنوك الجزائري -
 %20التدابير المتخذة للرقابة على رؤوس الأموال تفرض علـى المصـدرين أن تحـوّل نسـبة  -

 من السلعة المصدرة إلى العملة المحلية؛

                                                           
1
 Banque d’Algérie, rapport 2014, op.cit, p p 106-108. 

2
 Fonds Monétaire International, ALGERIE évaluation de la stabilité du système 

financier, op.cit, p 18. 
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ـــإن البنـــك يقـــوم  الســـتيرادفـــي حالـــة  - ـــغ مـــن حســـاب العميـــل  كافـــة باقتطـــاعف بالإضـــافة     المبل
 . من مبلغ المبادلة التّجارية كاحتياط %00إلى 

و عملا بتوصيات صندوق النقد الدولي بتخفيف الرقابة على الصرف فقد أصدر بنك الجزائر 
، يتعلـــق بســـوق الصـــرف مـــا بـــين المصـــارف 2000يوليـــو  00المـــؤرخ فـــي ( 00-00)النظـــام رقـــم 

بالقيـــام بمعـــاملات شـــراء و بيـــع "تغطيـــة خطـــر الصـــرف، حيـــث ســـمح هـــذا النظـــام للبنـــوك  وبـــأدوات
ــــة الصّــــعبة         ــــدينار مــــع زبائنهــــا، كمــــا رخّــــص لهــــا بجمــــع الودائــــع بالعمل العمــــلات الصــــعبة مقابــــل ال

 .1"من زبائنها و منح قروض بالعملة الصّعبة

 نسبة السّيولة الحالية تحليل: الفرع الثاني
كمــا أشــرنا إليــه ســابقا، علــى البنــوك الجزائريــة بــأن تحســب ( 04-00)لنظــام رقــم لقــد أوجــب ا

مؤشّر للسّـيولة الحاليـة الـّذي يعتبـر ضـمن مؤشـرات الحيطـة و الحـذر، و ذلـك تماشـيا مـع مـا جـاءت 
، كما تجدر بنا الإشارة إلى أنّ هذه الأخيرة وضعت نسبتين للتحوط ضد خطـر (3)به مقرّرات بازل 

، لكـــن رغـــم NSFRو الثانيـــة علـــى المـــدى المتوســـط  LCRولـــى علـــى المـــدى القصـــير السّـــيولة، الأ
إل أنـــه لـــم يـــرد فيـــه مـــا يشـــير      ( 3)بعـــد صـــدور الصـــيغة النهائيـــة لبـــازل ( 04-00)صـــدور النظـــام 

و يعـود ذلـك إلـى عـدم إلزاميـة تطبيـق ، NSFRإلى ضرورة حساب و مراقبة نسـبة السـيولة المسـتقرة 
 (.3)حسب جدول التطبيق التدريجي لمقررات بازل  2008سنة النسبة إلى غاية 

      الســــائلة الأصـــول بالعلاقـــة بـــين عناصــــرنســــبة الســـيولة الحاليــــة  تعـــرف " :ســــبةعـــرض النّ  -2
، 2"% 000علــى الأقــل أن تكــون التــي يجــب  فــي الأجــل القصــير وعناصــر الخصــوم قصــيرة الأجــل

بة إلــى ضــمان قــدرة البنــوك علــى الــدفع لأصــحاب هــذه النســالســلطة النقديــة مــن وراء حســاب دف تهو
 :                  3وتحسب بالعلاقة التالية ، الودائع في أية لحظة
 جل القصيرائلة في الأالأصول السّ                                

    ≥ 100%                                 =                        الحالية يولةنسبة السّ 
 جل القصيرة في الأالخصوم المستحقّ                               

                                                           
 بين ما الصرف بسوق يتعلق ،2000 يوليو 00المؤرخ في  (00-00)رقم  النظاممن ( 03-02)المادة  1

 .الصرف خطر تغطية وبأدوات المصارف
 .228ق، ص سمير أيت عكاش، مرجع ساب 2

3
 Acticle (03) du règlement de la Banque d’Algérie n°11-04 du 24 mai 2011, 

identification, mesure, gestion et contrôle du risque de liquidité. 
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 و إرسالها ثلاثيا نسبة السيولة الحالية بنك الجزائر مديرية المحاسبة لكل بنك بحساب يلزم" 
، 1" في أي تاريخ آخرهذه النسبة كما يمكن للّجنة أن تطالب البنوك بحساب  ،للجنة المصرفية

 .لي نسب السيولة الحالية لجميع البنوك الجزائريةويوضح الجدول التا
 (2002 -2002)للبنوك الجزائرية خلال الفترة نسبة السّيولة الحالية تطوّر (: 2 -6)الجدول رقم 

 ديسمبر من كل سنةشهر ؛ النّسب أخذت في نهاية (%: )الوحدة
2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 

 البنك                       

السنة   

46,33 37,96 70,91 78,76 63,20 87,56 18,96 BNA 

46,47 78,02 82,56 88,17 81,94 96,74 113,29 CPA  

708,16 747,91 164,17 1541,95 1441,69 1459,27 1456,16 CNEP-Banque  

77,59 101,60 95,41 110,97 103,62 108,15 106,86 BEA  

53,90 126,43 94,97 116,65 99,22 115,13 108,34 BADR  

69,15 68,59 56,17 63,32 100,09 112,64 92,36 BDL  

200,77 214,87 284,57 294,95 287,36 298,90 216,29 AL BARAKA  

161,77 141,21 251,72 178,14 244,03 160,73 362,34 FRANSABANK  

50,95 67,35 77,35 74,18 90,75 84,94 120,97 CITI BANK  

42,71 99,36 96,07 119,79 159,69 141,11 175,95 ABC  

67,01 79,51 93,68 96,69 80,90 69,48 50,48 NATIXIS  

51,50 81,28 76,02 83,13 58,74 48,83 62,40 SGA  

47,79 67,88 62,80 83,50 75,36 103,08 84,43 BNP  

60,58 66,25 104,32 122,32 106,48 141,12 138,63 AB PLC  

59,31 87,40 107,40 112,11 110,11 223,02 195,49 GULF BANK  

43,20 54,04 84,46 164,30 89,31 149,14 172,70 TRUST  

134,99 150,65 174,51 213,68 245,48 247,54 224,48 HOUSING  

267,68 128,38 135,48 180,74 177,06 305,76 448,06 CALYON  

72,69 76,31 272,24 253,58 157,37 121,65 239,53 HSBC  

156,00 187,57 157,44 182,18 218,87 464,18 2124,51 AL SALAM  

69,41 92,41 91,85 116,69 108,83 121,66 103,13 

Banques 

Publiques  البنوك

 العمومية

68,02 85,57 101,52 115,26 107,96 112,50 122,08 
Banques Privées 

 البنوك الخاصة

البنوك  كافةّ 105,03 120,72 108,74 116,47 93,35 91,29 69,22  

 

Source : Banque d’Algérie, Direction Générale de l’Inspection Générale (DGIG), 

Direction du contrôle sur pièces. 

                                                           
1
 Article (01) du règlement de la Banque d’Algérie n°11-04 du 24 mai 2011, 

identification, mesure, gestion et contrôle du risque de liquidité. 

 .- % 000 -يولة الحالية نسبة السّ ل دنىالأي الحد ل تلبّ تي سب الّ النّ  
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أنه خلال ( 2 -6)من الملاحظ في الجدول رقم  :للبنوك السّيولة الحالية ةنسب تقييم -2
أن البنوك تتمتع بوفرة في السيولة و ل تعاني من تضارب في مواعيد ( 2002-2002)الفترة 

، و حسب تقارير بنك الجزائر من سنة %000الستحقاق، حيث فاقت نسبة السّيولة الحالية الـ 
السّيولة الفائضة خلال هذه الفترة ناتجة عن إيداع المؤسسات البترولية  2003إلى غاية  2002

 .قابل ل توجد طلبات تمويل مكافئةفي الموادّخار العائلات، و 

      لديها، الموظفة غير السيولة فائض إشكالية من عموماً  الجزائرية البنوك تعاني" و 
 احتياج من ابقةالسّ  السنوات طيلة تعاني تظلّ  أن بعد وهذا ،2000 سنة مع تحديداً  برزت والتي
     السيولة على والحصول التمويل إعادة جللأ الجزائر لبنك المستمر للجوء دفعها للسيولة دائم
 كبيرة كميات طبع بسبب لأخرى سنة من متصاعدة بوتيرة السيولة تلك حجم نما ، بعدهاتلزمها التي
 للمواطن، الشرائية القدرة وتحسين الأجور رفع إلى   الرامية الحكومة سياسة إطار في النقود من
   تعاني البنوك بين ما سوق وأصبحت الدينارات، من يرالملاي بمئات تقدر مرتفعة مستويات لتبلغ
     تحوّل وبذلك عليها، الفائدة معدلت انخفاض إلى أدى ما الأموال من المعروض فائض من
 ضبط أجل من الجزائر لبنك كبيراً  دوراً  تطلب، وتالمعالجة تستدعي هيكلية ظاهرة إلى الفائض هذا
 نحو وتوجيهها الوطني، القتصاد على والخطيرة خميةالتض انعكاساتها وتفادي السيولة هذه
 .1" للاقتصاد مجدية غير قروض منح في الإفراط عوض العقلاني ستخدامالإ

و تعد مشكلة الفائض في السّيولة لدى البنوك التّجارية الجزائرية مظهرا من مظاهر تخلّف 
لفة للبنوك و للاقتصاد ككل، الجهاز المصرفي الجزائري، إذ أنّ بقاؤها دون استغلال يمثّل تك

 ةفبالنسبة للبنوك فإن عدم تصريف هذه الأموال على شكل قروض يشكل عبئا عليها من خلال تكلف
إلى أموال  سبة للاقتصاد الوطني فهو بحاجةالحصول عليها أي الفوائد المدفوعة للمودعين، و بالن

 2.لإنعاشه و تحريك عجلته إلى الأمام
                                                           

 .02مرجع سابق، ص  آدم حديدي، ،سليمان ناصر 1
 

، الملتقى الوطني مشكلة فائض السيولة لدى البنوك الجزائرية أسبابها و مقترحات لتصريفهاسليمان ناصر،  2
لى الخدمات المصرفية الجزائرية، كلية إشكالية استعمال السيولة النقدية في المعاملات التجارية و انعكاسها ع: حول

،     2000ماي  00-06العلوم القتصادية و التجارية و التسيير، جامعة الجلالي اليابس سيدي بلعباس، أيام 
 .04ص 
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 2002في نهاية  % 69,22بدأت النسبة في التراجع لتصل إلى  2003لكن ابتدء من سنة 
هذا النكماش الحاد في سيولة القطاع البنكي راجع إلى تأثير انخفاض "بالنسبة لكافة البنوك، و 

أسعار البترول على الودائع البنكية و شراء الحكومة لحصة كبيرة في إحدى شركات الإتصال  
الرتفاع المحسوس " هذا من جهة، و من جهة أخرى  1"المصرفية  الّذي ساهم في انخفاض الودائع

في القروض المقدمة لقطاع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في إطار دعم الدولة لهذا القطاع 
 .2"  2003لتشغيل الشباب ابتداء من سنة 

منها      و من الملاحظ أيضا أن معظم البنوك الجزائرية ل تحترم هذه النسبة سواء العمومية 
أو الخاصة، و يرجع ذلك لعدم صرامة السلطة النقدية، نظرا لتمتع القطاع البنكي خلال فترة طويلة 

 .بوفرة في السّيولة، مما جعل البنوك الجزائرية ل تولي الأهمية اللازمة لإدارة خطر السّيولة

   :               رات ربحية البنوك الجزائريةمؤشّ  حليلت: المطل  الثالث

 (ROA)و المردودية على الأصول  (ROE)تقيس كل من المردودية على رأس المال " 
في تحقيق الأرباح، فكثير من المستثمرين و المساهمين يهتمون بمعرفة كفاءة و فعالية إدارة البنك 

مدى مساهمة الأصول الإقتصادية في تكوين نتيجة الإستغلال من جهة، و العائد المالي المحقق 
استعراض  ، لذلك سنحاول من خلال هذا المطلب 3"تثمار الأموال الخاصة من جهة أخرى من اس

معدل العائد على رأس المال و معدل العائد على الأصول بالنّسبة لعينة الدّراسة خلال الفترة 
(2002-2002.) 

 :(ROA) العائد على الأصول معدّل: الفرع الأول

ة  (ROA)يحسب  ة من طرف المديرية العام   –بقسمة النتيجة الصافية للبنك للمفتشية العام 
فيعطي هذا المعدل فكرة " على قيمة الأصول الكلية،  -بعد اقتطاع الضرائب وباستثناء التبرعات 

لكبار رجال الأعمال و المستثمرين عن هامش ربح البنك و مردودية أصوله، و عادة يعتبر المعدل 

                                                           
1
 Fonds Monétaire International, Algérie : consultations de 2016 au titre de l’article 

4, Rapport du FMI N°16/127, Washington, Mai 2016, p 06. 
2
 Banque d’Algérie, rapport 2014 évolution économique et monétaire en Algérie, 

op.cit, p 84. 
 .200وهيبة خروبي، مرجع سابق، ص  3
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، و فيما يأتي جدول يوضح لنا معدل عائد 1" % 1,2 المرجعي الذي يجب أن ل يقلّ عنه هو
 .أصول كافة البنوك الجزائرية خلال فترة الدراسة

   للبنــوك الجزائريــة خــلال الفتــرة  (ROA)معــدّل العائــد علــى الأصــول تطــوّر (: 00 -6)الجــدول رقــم 
(2002-2002) 

 ديسمبر من كل سنةشهر ؛ النّسب أخذت في نهاية (%: )الوحدة
السنة  البنك                   2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015  

1,93 1,86 2,73 1,37 3,15 0,52 1,57 BNA 

1,32 1,78 1,97 1,61 1,43 1,47 1,38 CPA  

0,30 0,44 0,11 0,24 0,35 0,49 0,11 CNEP-Banque  

1,28 1,60 1,33 1,51 1,12 0,82 1,59 BEA  

0,31 0,55 1,61 0,84 1,29 1,11 0,13 BADR  

0,48 0,56 1,34 1,05 0,40 0,20 0,50 BDL  

1,60 2,76 2,53 2,93 3,59 3,37 2,83 AL BARAKA  

3,16 1,59 5,24 7,73 4,32 1,26 0,42 FRANSABANK  

1,28 2,07 2,55 2,87 3,31 3,85 2,53 CITI BANK  

1,25 2,69 2,94 2,97 0,09 2,54 2,14 ABC  

1,67 2,55 3,12 3,15 2,52 3,16 1,71 NATIXIS  

0,95 1,75 1,82 2,60 2,58 2,68 1,78 SGA  

1,09 1,84 2,04 2,28 3,17 3,28 2,54 BNP  

2,23 4,39 6,17 6,27 0,69 3,97 2,10 AB PLC  

1,87 2,59 4,02 5,02 0,33 4,32 3,29 GULF BANK  

2,42 5,16 1,51 3,48 2,53 6,94 2,66 TRUST  

1,32 2,75 4,04 4,70 5,03 3,07 0,15 HOUSING  

1,20 2,28 1,33 3,81 5,48 3,58 1,12 CALYON  

1,60 1,67 2,13 3,34 3,78 3,91 -0,86 HSBC  

1,11 2,93 3,80 4,65 4,63 0,48 -2,45 AL SALAM  

1,12 1,34 1,68 1,21 1,47 0,80 1,08 
Banques Publiques 

 البنوك العمومية

1,45  2,34 2,69 3,29 2,85 3,37 2,01 
Banques Privées 

 البنوك الخاصة

البنوك  كافةّ 1,19 1,09 1,63 1,48 1,82 1,48  1,17  

 

Source : Banque d’Algérie, Direction Générale de l’Inspection Générale (DGIG), 

Direction du contrôle sur pièces. 

                                                           
1
 MicroRate Incorporated, op.cit, p 47. 

 . - % 1,2 - (ROA)العائد على الأصول ل لمعدّ  دنىالأي الحد ل تلبّ تي سب الّ النّ  
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 (ROA)أنّ معدل العائد على الأصول أعلاه ( 00 -6)تظهر لنا معطيات الجدول رقم 
أحسن لدى  (ROA)خلال طوال فترة الدراسة، مع تسجيل  الخاصة مجمعة لبنوكمقبول بالنسبة ل

، ففي الوقت الذي سجلت فيه البنوك الخاصة ارتفاعا طفيفا البنوك الخاصة مقارنة بالبنوك العمومية
، لم تسجل نظيرتها 2000سنة  % 3,37إلى  2002سنة  % 2,01منتقلا بذلك من  2000سنة 

  % 0,80إلى  % 1,08العمومية إل مستويات ضعيفة نسبيا حيث انتقلت خلال نفس الفترة من 
و ذلك راجع إلى عدم امتلاك البنوك العمومية مستوى عالي من الأصول الإنتاجية يسمح بخلق 

أصول البنوك صافي ناتج بنكي معتبر، مما يفسر المستوى الهام للقروض المصنفة ضمن 
لى المستوى الفردي لكل بنك فقد اتضح لنا ، أما بالنسبة إ*(2004-2002)العمومية خلال الفترة 
 :ما يأتي( 00 -6)من خلال الجدول رقم 

- CNEP-Banque  عرف(ROA)  و ذلك راجع ( 2002 -2002)منخفض خلال الفترة
لبا على نوعية أصوله   للانخفاض المستمر في متطلبات رأس المال الأساسي مما انعكس س

 و الأرباح المتأتية منها ؛
ثمّ سرعان ما عاد  2000-2000سجل انخفاضاً طفيفاً سنتي  BEA بنك الجزائر الخارجي -

 إلى المعدل الطبيعي، نتيجة ارتفاع المستحقات المصنفة للبنك خلال هذه الفترة؛
- BADR و BDL  عرفا انخفاضاً في(ROA)  ات الدّراسة، خلال أغلبية سنو  % 1,2عن

ثم سرعان ما عاد إلى النخفاض، ويعود ذلك لنوعية أصولهما  2003مع ارتفاع طفيف سنة 
التي تمتاز بارتفاع نسبة المستحقات المصنفة أي ارتفاع نسبة القروض الّتي تخلف أصحابها 

 عن السّداد مقارنة بإجمالي القروض؛
ظ انخفاضاً         حفنلا AL SALAMو  HSBCو  CALYONأما البنوك الخاصّة  -

نتيجة لبدايتها الحديثة في العمل المصرفي بالجزائر، حيث بدأ بنك  2002سنة  (ROA)في 
CALYON  و أما بنك  ،2000بالعمل سنةHSBC  وAL SALAM  فبدآ في ممارسة

         ثم سرعان ما ارتفع المعدل ليحقق عائد ل بأس به ،2008المهنة المصرفية سنة 
 .على الأصول

                                                           
( 2002-2002)زائرية خلال الفترة تطور نسبة المستحقات المصنفة للبنوك الج( 4-6)أنظر الجدول رقم  *

 .من هذا الفصل 223الصفحة 
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 :(ROE) العائد على رأس المال معدّل: الفرع الثاني

 –من طرف المديرية العامة للمفتشية العامة بقسمة النتيجة الصافية للبنك  (ROE)يحسب 
 :1على قيمة رأس المال المحاسبي، كما يأتي -وباستثناء التبرعات بعد اقتطاع الضرائب 

 افية النّتيجة الصّ                                  
 =  المال رأس على العائدمعدّل 

 رأس المال المحاسبي                                    

 
و يعطينا هذا المعدل فكرة عن أرباح البنك، و له أهمية كبيرة بالنّسبة للمساهمين لأنّه " 

، 2" %8 هو (ROE)يقيس العائد على استثماراتهم، و المعدل المرجعي الذي يجب أن ل يقل عنه 
 .وفيما يأتي جدول يوضح معدل العائد على رأس المال لكافة البنوك الجزائرية

  

                                                           
1 Michel Rouach, Gérard Naulleau, op.cit, p 100. 
2
 MicroRate Incorporated, op.cit, p 11-15 . 
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  للبنــوك الجزائريــة خــلال الفتــرة  (ROE)ل العائــد علــى رأس المــال معــدّ ر تطــوّ (: 00-6)رقــم  الجــدول
(2002- 2002) 

 ديسمبر من كل سنةشهر ؛ النّسب أخذت في نهاية (%: )الوحدة

السنة  البنك                  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015  

20,44 21,69 31,02 14,30 36,21 6,21 26,08 BNA 

17,00 25,31 25,99 19,65 15,43 15,03 14,90 CPA  

9,51 14,75 3,58 7,77 10,52 8,77 2,34 CNEP-Banque  

5,87 20,87 13,77 21,97 18,70 14,71 29,97 BEA  

5,88 11,31 31,61 16,58 33,73 31,55 5,36 BADR  

7,65 12,37 25,43 20,29 8,51 2,30 6,73 BDL  

6,55 22,77 20,49 24,43 26,45 24,33 25,92 AL BARAKA  

5,78 14,64 9,81 14,19 9,56 2,35 0,82 FRANSABANK  

5,87 13,52 17,81 19,35 18,70 22,09 14,91 CITI BANK  

4,69 8,72 9,39 10,08 0,34 9,25 8,92 ABC  

27,59 18,57 16,71 16,11 11,30 13,40 8,43 NATIXIS  

6,80 15,85 15,80 21,90 20,49 21,54 16,74 SGA  

9,77 21,13 21,49 19,13 26,66 26,77 24,77 BNP  

8,59 16,31 20,53 17,48 1,94 11,88 6,78 AB PLC  

15,18 22,34 28,88 34,02 1,74 19,22 14,49 GULF BANK  

6,30 11,95 4,25 6,55 6,33 19,31 8,20 TRUST  

5,20 9,99 12,27 14,50 12,05 6,14 0,28 HOUSING  

2,14 6,55 3,00 8,62 9,02 5,08 1,69 CALYON  

6,55 10,38 14,74 25,47 16,73 10,08 -1,86 HSBC  

2,90 7,79 11,83 12,08 11,48 0,85 -3,37 AL SALAM  

15,44 20,22 22,80 17,57 23,30 12,28 19,53 
Banques Publiques 

 البنوك العمومية

7,59  14,87 15,68 17,96 14,08 15,47 10,07 
Banques Privées 

 البنوك الخاصة

البنوك  كافةّ 16,60 13,21 20,56 17,69 20,87 18,75  12,99  

 

 

Source : Banque d’Algérie, Direction Générale de l’Inspection Générale (DGIG), 

Direction du contrôle sur pièces. 

لدى البنوك  (ROE) المال رأس علىد أنّ معدل العائ( 00-6)يبين لنا الجدول رقم 
طوال فترة  العمومية مجمعة أكبر منه لدى البنوك الخاصة، مع تسجيل تذبذب لدى الفئتين خلال

رين ل تلبي الحدّ الأدنى لمعدل العائد     تسع بنوك من إجمالي عش 2002ففي سنة الدراسة، 

 . -8%  - (ROE)المال  رأسلعائد على المعدّل  دنىالأل تلبّي الحد تي سب الّ النّ  
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لهذه البنوك إلى الرتفاع الكبير للحد  (ROE)، و يعود انخفاض %8على رأس المال أل و هو 
تطبيقا  2002مليار دج خلال سنة  00مليار دج إلى  2,5الأدنى لرأس مال البنوك الجزائرية من 

المال بوضع جزء من الأرباح               رأس، و تم تقوية 2008لسنة ( 04-08)للنظام رقم 
سالب   (ROE)معدل  سجلا AL SALAMو  HSBCحتياطات، كما لحظنا أن بنك في الإ

لكن سرعان ما ارتفع هذا المعدل ليفوق  2008نتيجة لبدايتهما العمل الصرفي في الجزائر سنة 
 .الحد الأدنى المطلوب

ال البنوك العمومية و الخاصة على حد سواء و يرجع التطوّر الملحوظ في مردودية رأس م
الأثر المتزامن في نتائجها و زيادة أموالها الخاصة، فكانت " عن ( 2004-2000)خلال الفترة 

النتائج تحمل إلى الحتياطات على أساس أن الدولة مالكة للبنوك العمومية، لم تقم بالمطالبة 
  لى ارتفاع نواتج دوراتهالهذه البنوك، بالإضافة إل الخاصة بتسديد الأرباح في إطار دعمها للأموا

،          2002و زيادة حجم نشاطها و ارتفاع حصة أموالها الخاصة بسبب إعادة تأهيلها سنة 
كما أن البنوك الخاصة هي الأخرى لم تقم بتوزيع أرباحها قصد الرفع من الحد الأدنى لرأس مالها 

 .1( "04 -08)و ذلك تطبيقا للنظام رقم 

قل من النسبة المرجعية لدى أغلبية أ (ROE)تسجيل  تمف 2002أمّا فيما يتعلق بسنة 
 :، و ذلك راجع للأسباب التاليةالبنوك

 ؛2004رفع نسب الملاءة المالية للبنوك الجزائرية سنة  -
            %0عن طريق فرض نسبة  2004تحسين نوعية رأس المال التنّظيمي سنة  -

 ؛سي لتغطية المخاطر البنكيةمن رأس المال الأسا
أصبحت المخاطر البنكية الواجب تغطيتها من خلال رأس المال تضم مخاطر السوق      -

 و المخاطر التشغيلية بالإضافة للمخاطر الئتمانية؛
القروض التي تخلف أصحابها عن السداد مقارنة  -ارتفاع نسبة المستحقات المصنفة  -

فاع قيمة المخصصات للمستحقات المصنفة لدى هذه ارتو بالتالي  -بالإجمالي القروض
 تؤثر سلبا على مردودية رأس المال؛المؤونات  حتياطات والإ البنوك، و المعروف أنّ 

                                                           
1
 Banque d’Algérie, Rapport 2009 évolution économique et monétaire en Algérie, 

Juillet 2010, p 115. 
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 للأموال أقوى بارتفاع مجمعة العمومية لبنوكبا ةالخاصّ  الأموال مردودية في راجعالتّ  يرتبط -
        الخاصة البنوك لدى جلالمس النخفاض نجم حين، في بالنتائج، مقارنة الخاصة

 1.نتائجها انخفاض عن

 يالبنكـ القطـاع وضـعية تحسـنتأنّـه  ،من بين الأمـور التـي جلبـت انتباهنـا خـلال فتـرة الدّراسـة
 راتبمؤشّـ تمتـاز ا و للمخـاطر إدارتهـا البنوك زتعزّ حيث  مختلفة،ال حاتالإصلا إلى استنادا ،كثيرا
الّتــي ســجلت فيهــا البنــوك  ءةلامــال نســب حيــث مــن ســيما ل منهــا لــبعضا نتحسّــ و حســنة، بةصــلا

 تراجــع وفــي، بــازل لجنــة بهــا أوصــت تــيالّ  تلللمعــد دنــىلأا الحــد مــن بكثيــر أعلــىالجزائريــة نســب 
 .خاصة نسبة السّيولة تشمل الآخر للبعض بالنسبة

                                                           
 .004، ص 2006، نوفمبر النقدي للجزائر قتصادي ولاالتطور ا 2025التقرير السنوي جزائر، بنك ال 1
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 :السّادس خلاصة الفصل

( 2002-2002)ل الفترة حليلنا لبعض نسب الإستقرار المالي للبنوك الجزائرية خلابعد ت
 :ما يأتي ضح لناتّ ا، طرف لجنة بازل للرّقابة البنكية و صندوق النّقد الدّولي الموصى بها من

-2002)خلال الفترة  % 8أغلبيّة البنوك الجزائرية تلبّي الحد الأدنى لنسبة الملاءة المالية  -
كافة البنوك خلال بالنسبة ل % 04، حيث تعدّت هذه النسبة 2002سنة  % 9,5و ( 2004

 طوال فترة الدّراسة؛
تحسّن ملحوظ في إدارة المخاطر الإئتمانية، و يبدوا ذلك واضحا من خلال انخفاض نسبة  -

 ؛2002سنة  % 9,67إلى  2002سنة  % 25,05المستحقّات المصنّفة للقطاع البنكي من 
تقرة حيث ل يوجد عدم إعطاء الأهمية الكافية لتسيير مخاطر السّيولة خاصة السيولة المس -

نص قانوني يلزم البنوك بالحتفاظ بنسبة دنيا منها، أما السّيولة الحالية فيوجد نص قانوني 
منها إلّ أنّه لحظنا أن أغلبية البنوك        %000يلزم البنوك بالإحتفاظ على الأقل بنسبة 

 ل تحترم هذه النّسبة القانونية؛
 ائدة كأداة و وسيلة لتسيير السياسة النقدية؛غياب استعمال بنك الجزائر لسعر الف -
       قابة الشديدةأثر خطر صدمة صرف على القطاع البنكي الجزائري محدود بسبب الرّ  -

تقديم قروض من منع بنك الجزائر البنوك و المؤسسات المالية رف، بالإضافة إلى على الصّ 
و الصادرات  ر في الساحة الدوليةة ل تلعب دو البنوك الجزائريكما أنّ  ،بالعملات الأجنبية

 ية؛ادرات الكلّ من الصّ  %2ل إلّ رة و ل تمثّ خارج المحروقات غير متطوّ 
تبقى المخاطر الإئتمانية من أكبر المخاطر الّتي يعاني منها القطاع البنكي الجزائري، فرغم  -

نويع و الإنحصار   امتلاك البنوك لنسبة ملاءة مالية جيّدة، إلّ أنّها تعاني من خطر عدم التّ 
 الخارجية؛في تمويل خاصّة قطاع المحروقات و قطاع التّجارة 

نويع د بخطر عدم التّ ن يجعل القطاع البنكي الجزائري مهدّ ز في تقديم قروض لقطاع معيّ التركّ  -
ابتداء من سنة  –ظامية، و هذا ما تؤكده أزمة انخفاض أسعار البترول و المخاطر النّ 

فته من انخفاض محسوس في سيولة قتصاد الجزائري، و ما خلّ قوة الإتي ضربت بالّ  -2004
القطاع العمومي و قطاع القطاع البنكي، نظرا للارتباط الوثيق بين القطاع البنكي و 

.المحروقات



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الخاتمة



280 

 :الخاتمة

القطاع البنكي دور النّظم الإحترازية في حماية ــبقة تي قمنا بها المتعلّ راسة الّ على الدّ  ابناءً 
المشار  ينلمنهجل مًااستخداو كنموذج البنوك الجزائرية و بأخذ  ،والتقّليل من حدّة الأزمات المالية

المعايير لين في راسة المتمثّ ري الدّ أثيرية بين متغيّ مة، حاولنا إيجاد العلاقة التّ في المقدّ  ماإليه
الأزمات المالية الّتي و  (و الحوكمة البنكيةبما فيها أساليب إدارة المخاطر، الرّقابة )الإحترازية 
ر تأثّ يرين، و هل فعلا بهذين المتغيّ  بنك الجزائر، ثم البحث عن مدى اهتمام بنوكال تتعرض لها

 .لهذه الحالة تطبيق النّظم الإحترازيةب القطاع البنكي قراراست

دّة أسباب من أهمّها و قد تبيّن من خلال هذه الدّراسة أنّ الأزمات المالية تحدث نتيجة لع
عدم التقّدير الجيّد للمخاطر الّتي تتحمّلها البنوك و ضعف إدارتها، و وجود خلل في أنظمة الرّقابة 
الدّاخلية و الخارجية للبنك، و عدم الإفصاح و الشّفافية في تبادل المعلومات الخاصّة بالوضع 

،       2008زمة المالية العالمية لسنة المالي للبنوك، و من الأمور الأساسيّة الّتي أظهرتها الأ
هي أنّ العديد من البنوك لم يكن لديها رأس المال الكافي لتغطية مديونيتها المفرطة خاصّة خارج 
الميزانية، و الّذي ترافق مع التكّكل التدريجي لمستوى و نوعية الأصول، و تركُّز المخاطر الإئتمانية 

ت الإئتمانية، و في نفس الوقت كانت العديد من تلك البنوك النّاتجة عن الستثمار في المشتقا
 .تمتلك مخزون غير كافٍ من السّيولة

هذا الواقع كان من الأسباب الرّئيسية الّتي أدّت إلى إسراع الهيئات الرّقابية الوطنية و الدّولية 
تساهم في جعل لتطوير قواعد و معايير العمل البنكي المعمول بها، و وضع معايير دولية جديدة 
دورا  B.C.B.Sالبنوك أكثر قدرة على تحمّل الصّدمات، و قد كان للجنة بازل للرّقابة البنكية 

رئيسيا في تطوير قواعد الحذر البنكي، حيث أعطت مجموعة متكاملة من التّوصيات المتمثّلة في 
تّشغيلية، مخاطر أساليب إدارة أهم المخاطر كالمخاطر الإئتمانية، مخاطر السّوق، المخاطر ال

السّيولة و مخاطر الرّفع المالي، بالإضافة إلى تقديم مبادئ للرّقابة البنكية الفعّالة بما فيها الدّاخلية 
و الخارجية، و اهتمت أيضا بمبادئ الحوكمة البنكية الرّشيدة الواجب على البنوك تطبيقها حتّى 

 .تحصّن نفسها ضدّ الأزمات المالية

لى أنّ استقرار القطاع البنكي يعتبر عنصرًا حاكمًا لنظام مالي و اقتصادي كما تمّ التوصّل إ
سليم، و تتوقف سلامة هذا القطاع على سلامة مجموعة البنوك المكونة له، و لتحقيق هذا الهدف 
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 الإجراءات اتخاذ و دخلالتّ  على قابيةالرّ  لطاتالسّ  مساعدةتعمل مقرّرات لجان بازل على 
      اعتبار على فيه، المصالح ذوي تضرر و البنك انهيار قبل المناسب قتالو  في صحيحيةالتّ 
 تحذير بمثابة تكون أن يمكن B.C.B.S الّتي توصي بها اللّجنة  المالي الستقرار راتمؤشّ  أنّ 

        له ضيتعرّ  ما ضوء في المستقبل، في البنك استمرار و نجاح احتمالت بخصوص مبكر
 تعطي كما إدارتها، و معها عاملالتّ  في الإدارة سياسات فعالية مدى و مخاطر و تهديدات من

 أكثر بشكل ورصدها المحتملة، بالمشاكل ؤالتنبّ  في البنكي القطاع على قابيةالرّ  للجهات الفرصة
 .هامع عاملالتّ  و المشاكل هذه لتفادي أفضل بشكل تعمل أن يمكن اليبالتّ  و فاعلية

 سنة" 0 بازل اتفاقية" تسمية تحت جاءت تيالّ  الأولى اتهابتوصي B.C.B.S جنةاللّ  خرجت
 أدخلت و ئتمانية،الإ بالمخاطر ربطه و البنكي المال رأس على قيود وضع على مركِّزة 0288

الإعتبار عند حساب  في وقالسّ  مخاطر حيث أخذت 0226 سنة على هذه المعايير إصلاحات
 شكيكالتّ  إلى ىأدّ  المالية للأسواق التكنولوجي و العلمي طورالتّ  لكن الحدّ الأدنى لكفاية رأس المال،

 جنةباللّ  دفع اممّ  ،البنوك تواجهها تيالّ  المخاطر بجميع الإلمام على (0) بازل لجنة راتمقرّ  قدرة في
 بازل باتفاقية يتسمّ  2004 سنة جديدة راتبمقرّ  الخروج و الأولى راتهامقرّ  على تعديلات لإدخال

من خلال تطوير  للمخاطر ةدقّ  أكثر معالجةدعائمها الثّلاث، الأولى تهتم بب زتتميّ  تيالّ  (2)
الثاّنية  و ،...أساليب قياس تختلف حسب نوع الخطر، منها المعيارية و المتقدّمة و التقيّيم الدّاخلية

به      ، أما الثاّلثة فتناولت انضباط السّوق و ما يتطلحترازيةالإ البنكية قابةالرّ  تعزيزركّزت على 
البنوك، لكن ما إن بدأت  أداء و المالي بالمركز الخاصة لمعلوماتعن ا إفصاح و شفافية من

، حتّى فوج  الإقتصاد العالمي بالأزمة 2006ابتداءًا من سنة ( 2)البنوك في تطبيق معايير بازل 
مقررات  في إدخال إصلاحات على B.C.B.Sو رغم أنّ بداية تفكير اللّجنة ، 2008المالية سنة 

بازل الثاّنية كان قبل انفجار الأزمة، إلّ أنّ الآثار الّتي خلّفتها هذه الأزمة أثّرت كثيرا على المعايير 
 (.3)و المعروفة باتفاقية بازل  2000الجديدة لسنة 

عن توفير الحماية اللّازمة للمؤسسات المالية و حماية  (2) و نظرًا لعجز معايير بازل
عدّة انتقادات ممّا دفعها إلى القيام بمراجعة  B.C.B.Sمية، وُجِّهت للجنة بازل الإقتصاديات العال

عميقة و شاملة للأنظمة و التّشريعات البنكية على المستوى المحلي و الدّولي، و إجراء دراسات   
و تحليلات شاملة لمعرفة أسباب الأزمة العالمية و مكامن الخلل فيها، و من ثمّ اقتراح إصلاحات 
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تعزيز صمود الأنظمة المالية و البنكية و جعلها أقل توليدًا للأزمات، و تتمثل هذه الإصلاحات ل
و اللّوائح المرافقة لها، الّتي ركّزت على رفع و تقوية رأس المال، الإهتمام ( 3)في معايير بازل 

يم توصيات حول بمخاطر الرفع المالي و المشتقات المالية و المخاطر النّظامية، بالإضافة إلى تقد
 .كيفية تسيير السيولة القصيرة و الطويلة الأجل

فالقطاع  ،و الأزمات المالية العالمية قتصاديةالإ الأحداث عن بمعزل ليست الجزائر أنّ  بما و
 هذه أهم من و مباشرة، ستقلالالإ بعد تشكيله منذ إصلاحات ةبعدّ  كذلك مرّ  الجزائري البنكي

 الذي 0220 أفريل 04 في الصادر القرض و قدبالنّ  قالمتعلّ ( 00-20) رقم القانون الإصلاحات
أوت  26في  و الإستقلالية و فتح المجال أمام إنشاء البنوك الخاصّة، الجزائر كبن بفضله اكتسب
قد ل و المتمم لقانون النّ المعد( 04-00)رقم  الأمر إصدار بعد القانون هذا تعديل تمّ  2000
متمثّلة في المحافظة على استقرار جديدة صلاحيات نك الجزائر مهام ب ضمن ليدخل، والقرض

تطبيق معايير لجان  الجزائرية قديةالنّ  لطةالسّ  حاولت القطاع المالي الوطني، و لتحقيق هذا الهدف
نذكر منها التعليمة رقم  نظمإصدار عدّة تعليمات و  خلال من جالتدرّ  و لالتمهّ  من بش بازل 

، سعت من خلالها إلى تعزيز إدارة البنوك للمخاطر التي (00-04)و النظام رقم ( 24-04)
 .تتعرض لها، و تحسين أساليب الرّقابة البنكية الدّاخلية و الخارجية

 :اختبار صحّة الفرضيات 

 فيبالنّ  سواء اختبارها من تمكّنا فقد راسةالدّ  هذه بداية في اقتراحها تمّ  تيالّ  للفرضيات بالنسبة
 :الآتية تائجالنّ  إلى منها خلصنا و طبيقيةالتّ  و ظريّةالنّ  راسةالدّ  خلال من ذاه و ،الإثبات أو
النّظم الإحترازية الموضوعة من طرف لجنة بازل  أنّ  في المتمثّلة و الأولى الفرضية بخصوص -

الأوّل،  الفصل خلال من إثباتها تمّ  فقد ،تهدف إلى تحقيق استقرار القطاع البنكي العالمي
 و منذ قابة البنكيةظم الإحترازية العالمية على يد لجنة بازل للرّ ظهرت النّ أنّه  احيث تبين لن

لكنّها لم توفّق  ،تعمل جاهدة لتحقيق هدف استقرار القطاع المالي العالمي فهي 0204سنة 
، تطوّر البيئة البنكيةل إلى حد الآن و ذلك نظراً لعدم مواكبة معايير بازل الأولى و الثانية

مبادئ بازل للسّلامة البنكية خاصّة فيما يتعلّق بالرّقابة  بعضن عدم احترام الدّول لناهيك ع
برزت أهمية مخاطر السّوق و مخاطر التّشغيل بعد صدور مقرّرات بازل الأولى ف، والحوكمة

خاصة خطر تكنولوجيا المعلومات و آثار التنّويع في المحفظة المالية، الّتي لم تُؤخذ بعين 
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لم توفّق هذه ( 2)، كما أنّه رغم الإنعكاسات الإيجابية لمعايير بازل (0)في بازل الإعتبار 
الأخيرة في تفادي وقوع الأزمة المالية العالمية نظرًا لستخفاف اللّجنة لأثر بعض المخاطر، 
كمخاطر المشتقّات المالية و مخاطر السّيولة والمخاطر النّظامية، أمّا فيما يخص مقرّرات 

فتعتبر مواكبة للتطوّرات الحالية لكن يعيب عليها بُط  تنفيذها، فمنذ صدورها ( 3)ل لجنة باز 
و خلال هذه الفترة ستعرف البيئة  2002إلى  2003حُدِّدت فترة تطبيقها من سنة  2000عام 

 ؛المصرفية و المالية حتما تطوّر و تغيّر للمنتجات المالية نظرا لشدّة المنافسة في هذا القطاع
مقررات لجان بازل تعمل على تحسين أساليب  أنّ  على تنص تيالّ  و انيةالثّ  لفرضيةل سبةبالنّ  -

إدارة المخاطر البنكية من خلال تقديم تعليمات و إرشادات للبنوك حول كيفية قياس المخاطر 
أنّ لجنة بازل عملت على  الثاّني، كون الفصل خلال من إثباتها تمّ  ، فقدالبنكية و متابعتها

عطت حزمة متكاملة من التّوصيات أساليب إدارة المخاطر البنكية عبر العالم، و أتوحيد 
هذه المخاطر نذكر مخاطر  أهم المخاطر البنكية، و من بين المبادئ الخاصّة بكيفية إدارةو 

الإئتمان، مخاطر السّوق، المخاطر التّشغيلية، مخاطر السّيولة ومخاطر التنّويع و خطر 
مخاطر التقّلبات في الدّورة الإقتصادية و الخطر النّظامي، و ذلك حتّى  الرّافعة المالية و

 ؛تستطيع البنوك تقوية نفسها و التّصدي لمختلف الصّدمات
قابة البنكية اهتمت بكيفية تشكيل رأس المال لجنة بازل للرّ  الثة فتنص على أنّ ا الفرضية الثّ أمّ   -

 مننفيها  قابة و الحوكمة البنكية، فقد تمّ ب الرّ و لم تهتم بأسالي فقط لتغطية المخاطر البنكية
قابة ساليب تعزيز الرّ لأمية كبيرة حترازية أولت أهظم الإالنّ  ن لنا أنّ تبيّ فالث، الثّ  الفصل خلال

 تعملان على تقوية ملاءة البنوك و تطوير إدارة مخاطرها،ا مكونهتحسين الحوكمة البنكية، و 
 مبادئلضّعف لتصحيحها، حيث أصدرت اللّجنة من خلال الكشف المبكّر عن مواطن ا

       0220 ابتداءًا من سنةالة الفعّ و الدّاخلية و الحوكمة البنكية قابة البنكية الخارجية الرّ 
 تقييم بـبرنامج فو عر و الم ولالدّ  العديد من في قابيظام الرّ النّ  لتقييم كأسس لتعم  استُ الّتي 
مع تطوّر بيئة أعمال البنوك أدخلت اللّجنة على هذه ، و تماشيا (F.S.A.P)المالي  القطاع

المبادئ عدّة تعديلات، مركّزة على دور مجلس الإدارة والإدارة العليا في التفّويض الواضح 
لرقابة ساليب إدارتها للمخاطر، عن أ المعلومات فافية في نشرالفصاح و الشّ و  للمسؤوليات

 .وحوكمة سليمة و فعّالة
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حدوث الأزمات المالية في بب الوحيد ليعود السّ ه على أنّ  تي تنصّ الّ  ابعةالرّ  ةللفرضي سبةبالنّ  -
خاطئة، فمن خلال  ل البنوك لمخاطر ائتمانية عالية، تعتبرمختلف دول العالم إلى تحمّ 

 يص لها رأس المال الكافصِّ ئتمانية العالية إذا خُ المخاطر الإ ابع تبين لنا أنّ الفصل الرّ 
ة مثل ر، بل ترجع الأزمة المالية لمجموعة من العوامل العامّ ض البنك للتعثّ رّ لتغطيتها فلن يتع

د لمواجهتها إن حضير الجيّ ما التّ ها، و إنّ حكم فيتي ل يمكن التّ وق الّ رات السّ م و تغيّ ضخّ التّ 
حكم فيها من خلال ة بالقطاع البنكي الممكن التّ حدثت، بالإضافة إلى عوامل و مخاطر خاصّ 

ر جودة ر كفاية رأس المال، مؤشّ مؤشّ نذكر حترازية الجزئية، و من أهمها الإرات المؤشّ 
رات من رجمت هذه المؤشّ يولة و العائد، و قد تُ رات السّ ئتماني، و مؤشّ ز الإالأصول، و التركّ 
 F.S.A.Pى بـ سمّ م مدى سلامة القطاع المالي المولي في برنامج لتقييقد الدّ طرف صندوق النّ 

ولي، حيث تهتم العديد من البنوك المركزية حول عيد الدّ ة على الصّ ية خاصّ مّ ذي اكتسب أهالّ 
 العالم بمتابعة هذا البرنامج للوقوف على مدى سلامة أنظمتها المالية؛

أمّا الفرضية الخامسة فتنص على أنّه ل يتوافق عمل المنظومة البنكية الجزائرية مع معايير  -
 مننفيها  فقد تمّ ة الصّادرة عن لجنة بازل للرّقابة البنكية، الرّقابة و إدارة المخاطر و الحوكم

 2و  0)في تطبيق مقررات بازل  الجزائر رغم تأخّر بنكأنّ  ن لناتبيّ ف، الخامس الفصل خلال
مة من طرف لجنة بازل وصيات المقدّ للتّ  الجزائرية شريعاتتّ في الامتثال إلّ أنّه هناك ( 3و 

عرف ، حيث و إدارة المخاطر البنكيةالدّاخلية و الخارجية  يةحتراز قابة الإفيما يخص الرّ 
سن لوائح و نصوص قانونية تتلائم و النّظم الإحترازية  0220القطاع البنكي منذ سنة 

العالمية مع تسجيل بعض الإختلافات، وبعض الجوانب لم تُعطى لها الأهمّية اللّازمة خاصّة 
 .إطار الحوكمة البنكية

     بعةحترازية المتّ ياسات الإنجاح السّ  يتجلى هأنّ  مفادها تيالّ  ادسةلسّ ا الفرضية بخصوص -
 فقدضه لأزمة مالية، البنكي و عدم تعرّ  لجزائرية في استقرار القطاعقدية الطة النّ من طرف السّ 

ه في سبيل تحقيق هدف استقرار القطاع ن لنا أنّ ادس، حيث تبيّ السّ  الفصل خلال من إثباتها تمّ 
قابة الدائمة د بنك الجزائر قواعد صارمة لممارسة المهنة المصرفية، من خلال الرّ المالي حد

   ستقرارد هذا الإزمة، و تجسّ حترازية للبنوك و تطبيق العقوبات اللاّ الإ على القوائم المالية و
ئتمانية منها، لكن تبقى ة مختلف المخاطر البنكية خاصة الإن الملحوظ في إدار في  التحسّ 
تي يعاني منها القطاع من أكبر المخاطر الّ  القطاعي للقروض التنويعالمرتبطة ب المخاطر
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 تيالّ  -2004 سنة من ابتداء – البترول أسعار انخفاض أزمة دهتؤكّ  ما البنكي الجزائري، وهذا
 البنكي، القطاع سيولة في محسوس انخفاض من فتهخلّ  ما و الجزائري، قتصادالإ بقوة ضربت
 . المحروقات وقطاع العمومي القطاع و البنكي القطاع بين الوثيق للارتباط انظرً 

 : راسةنتائج الدّ 

 :اسة إلى جملة من النّتائج أبرزهاو قد توصّلنا من خلال الدّر 

   ة ثغرات و قصور، فبالرغم هناك عدّ  أنّ ( 0)رات لجنة بازل ضح من خلال تطبيق مقرّ اتّ  -
ظام المالي د استقرار النّ هاجس الأزمات المالية يهدّ ول بتطبيق معاييرها استمر من التزام الدّ 

خلال عقدي الثّمانينيات و التّسعينيات، ممّا أدّى إلى إدخال العديد من التّعديلات  العالمي
، اقترحت (2004-0222)شاور الأولى، و بعد خمس سنوات من التّ على مقرّرات بازل 

ع وضع أساليب أكثر صرامة في مجال إدارة ، م(2)توصياتها الجديدة المعروفة ببازل جنة اللّ 
 انظباط السوق؛ قابة البنكية والمخاطر و الرّ 

لم تكف  لتفادي ( 2)إنّ الأساليب المتقدّمة لإدارة المخاطر البنكية الّتي جاءت بها لجنة بازل  -
 راتمقرّ  قصور أوجه عن 2008 سنة العالمية المالية الأزمة كشفتالوقوع في أزمة مالية، فقد 

خاصّة خارج الميزانية الّتي تعتبر ثغرات استغلّتها  الإئتمانية المخاطر إدارة في (2) بازل
 ظهرتالبنوك الأمريكية للتهرّب من الرّقابة و تخصيص الأموال للإئتمانات عالية المخاطر، ف

 البنكية بةقاللرّ  بازل بلجنة ىأدّ  اممّ  الجزئي، و يالكلّ  حترازيالإ نظيمالتّ  بين بطالرّ  إلى الحاجة
 ؛2000  سنة (3) بازل راتبمقرّ  الخروج و معاييرها تطوير إلى

ادرة عن حترازية الصّ ظم الإقة في الجزائر و النّ حترازية المطبّ بين القواعد الإكبير هناك تشابه  -
كتطبيق نسب الملاءة، أساليب ترجيح قاط الثة، في بعض النّ الثّ الثاّنية و  الأولى، لجنة بازل

 قة في إلزامية تطبياصّ لكن من جهة أخرى هناك اختلاف خالرّقابة  الإحترازية، المخاطر و 
الجزائر بادرت بالعديد  رغم أنّ ، فو نسبة السّيولة المستقرّة افعة الماليةنسبة الرّ  مبادئ الحوكمة،

ئيسي من هذه الإصلاحات ل يتوقف عند من الإصلاحات للمنظومة البنكية، لكن الهدف الرّ 
قابة البنكية، بل الرّ  المخاطر و إدارةر العالمية الحديثة في مجال دى مسايرة المعايياختبار م
 و حماية البنوك من التعرض لأزمة مالية؛ طبيق الفعليى ما هو أبعد وهو التّ يتعداه إل
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و يظهر ذلك من خلال  هاشاطنولة في ل الكبير للدّ من التدخّ  يةالجزائر العموميّة  البنوك تعاني -
ا على ر سلبً ا يؤثّ ممّ  ئتمان و تغطية القروض المتعثرة من طرف الخزينة العمومية،لإتوجيه ا

 قتصاديةالمالية و الإ هاو اختلاط الأهداف قدرة هذه البنوك على إدارة مخاطرها الإئتمانية،
 بأهداف سياسية و اجتماعية؛

 بل الآجال، لمختلفو  ستثماريةالإ القطاعات لمختلف القروض منح عتنوّ ل  الجزائرية البنوك -
 فيها الأموال تجميد و المخاطرة قلّة و لربحيتها نظراً  الخارجية التّجارة تمويل على زتركّ 
 سنة توقيفها يتم أن قبل) الإستهلاكية القروض كذا و ،(الأجل القصيرة القروض في خاصة)

 ؛(2002
وا ذلك واضحا من خلال ئتمانية للبنوك الجزائرية، و يبداطر الإالمخ ن ملحوظ في إدارةتحسُّ  -

 % 9,67إلى  2002سنة  % 25,05فة للقطاع البنكي من انخفاض نسبة المستحقات المصنّ 
خلال طوال فترة الدّراسة  % 04عن  CAR، و ارتفاع نسبة رأس المال التنّظيمي 2002سنة 

 ؛(2002-2002)
بنكي الجزائري، فرغم تي يعاني منها القطاع الئتمانية من أكبر المخاطر الّ قى المخاطر الإتب -

  نحصارالإ نويع وها تعاني من خطر عدم التّ أنّ  امتلاك البنوك لنسبة ملاءة مالية جيدة، إلّ 
 جارة الخارجية؛ة قطاع المحروقات و تمويل التّ في تمويل خاصّ 

ستقرار المالي على مستوى بنك تجسّد ذلك من خلال إنشاء لجنة الإتطوُّر الرّقابة البنكية و ي -
، بالإضافة إلى بنوكبة المالية لللارات الصّ مراجعة مؤشّ الّتي تتكفّل ب 2002ئر سنة الجزا

لختبار درجة  يستعمل، 2003خلال سنة  Stress testingالحساسية وضع نموذج تقييم 
، شاط المصرفيق بمخاطر النّ رة تتعلّ حساسية بنك أو مجموعة من البنوك بالنسبة لعوامل متغيّ 

  .قابة البنكيةإدارة المخاطر و الرّ بهدف تحسين عتبار مخاطر العدوى، مع الأخذ بعين الإ
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 :توصيات الدّراسة 

ن البنوك الجزائرية من تطبيق معـايير لجنـة بـازل للارتقـاء بهـا إلـى مسـتوى العالميـة ى تتمكّ حتّ 
حترازيـة لإقابـة احترازيـة بـالجزائر كإطـار جديـد لتعزيـز الرّ ظم الإتفعيـل الـنّ  مـن جهـة أخـرى، و من جهة

دارةو   : اليةالتّ  وصياتبالتّ المخاطر البنكية، يجب عليها الأخذ  ا 

بتبنّي المبادئ الّتي توصي  ن من حوكمتهاالعمومية أن تحسِّ  الجزائرية خاصّة على البنوك -
 ؛بها لجنة بازل للرّقابة البنكية

لبنــوك، بتكثيــف قــارير الماليــة لفافية و الإفصــاح عــن البيانــات و التّ يجــب تطــوير قواعــد الشّــ -
ـــ، ممّـــالمســـتثمرينواصـــل مـــع الجمهـــور و التّ  مخاطرهـــا  إدارةوك فـــي ن مـــن فعاليـــة البنـــا يحسِّ
خضاعها للمساءلة؛و   ا 
البنكية علـى مسـتوى عـالمي  تنمية مهارات العاملين بالبنوك بشكل مستمر، و إعداد الكوادر -

رة، تعمـل دريبية متطـوّ من خلال القيام ببرامج ت (3)تستوعب بشكل جيد مقررات لجنة بازل ل
 ناعة البنكية الجزائرية بشكل دائم و مستمر؛على تطوير الصّ 

ي اســـتعمال لتفـــاد الجزائريـــةبـــالبنوك  الحاليـــة و المســـتقرة يولةاعتمـــاد مبـــدأ العمـــل بنســـب السّـــ -
  ؛طويلة الأجلالطة و ستخدامات المتوسّ الموارد القصيرة في الإ

الّتـي  افعـة الماليـةقطاع البنكي من خلال تطبيق نسـبة الرّ يون في القليل من تزايد نسبة الدّ التّ  -
 ؛(3)توصي بها مقرّرات بازل 

دة للبيانــات تســمح بمعالجــة جيّــضــرورة تــوفير أنظمــة تكنولوجيــا المعلومــات داخــل كــل بنــك  -
 ؛من إدارة البنك ة بإدارة المخاطر كجزء أساسيوالمعلومات المالية الخاصّ 

قـــة و الكافيـــة فـــي الوقـــت قيلبنكيـــة، لجمـــع المعلومـــات الدّ تصـــالت اضـــرورة تـــوفير نظـــام للإ -
ر شــامل للأوضــاع داخــل المنظومــة تحليلهــا لتخــاذ قــرارات ســليمة و وضــع تصــوّ الملائــم و 
 البنكية؛

علـــى البنـــوك الجزائريـــة اســـتعمال نظـــام قـــائم علـــى التقّيـــيم الإحتمـــالي لقـــدرة الطّـــرف المقابـــل    -
 ؛لى التنبّؤ و إدارة المخاطر الإئتمانيةعلى السّداد، ممّا يحسّن من قدرتها ع

رة، كما يجب ظام القضائي فيما يخص تسوية المستحقات المتعثّ ضرورة تقوية أعمال النّ  -
 ئية فيما يخص إعادة جدولة الديون؛جراءات غير القضاتعزيز الإ
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ـــالتجـــاه نحـــو تكـــوين إدارة بنكيـــة تعتبـــر التّ  - تها فـــي اســـتراتيجي اأساســـيً  ار المســـتمر عنصـــرً غيُّ
خـــاذ القـــرار، إدارة ملين و تمكيـــنهم مـــن المشـــاركة فـــي اتّ االجديـــدة، تســـعى لتنميـــة قـــدرات العـــ

ز باعتباره مصدر الثروة الحقيقي، إدارة لها أهـداف تطمح إلى تكوين العنصر البشري المتميّ 
مركزيــــة، تســــتثمر الوقــــت و تتجــــه لتنويــــع واضــــحة و رؤيــــة اســــتراتيجية مدروســــة تعتمــــد اللاّ 

 ؛تطويرها ماتها وخد
ضــرورة ســن قــوانين تــتحكم فــي توزيــع المخــاطر الإئتمانيــة بالنّســبة لكــل قطــاع لتفــادي وقــوع  -

 .البنوك في مشاكل متعلّقة بأحد القطاعات الّتي تموّلها

 : البحثآفاق 

ا نا قد أحطنا بكل جوانب الموضوع و أنّنا ألممنا بكل تفاصيله، إمّ و في الأخير ل نزعم أنّ 
ذي ل يخلو منه أي جهد بشري أو بسبب صعوبة الحصول على فنا الّ عجزنا وضع بسبب

راسة محاولة نرجو أن تكون نا نعتبر هذه الدّ ، و رغم ذلك فإنّ الهيئات المعنية المعلومات اللّازمة من
للطلبة من خلال الإستفادة منه في بحوثهم  ة أو ماليلقطاع المؤسسات السواء ثمرة جهود 

ل مواضيع تشكّ تي قد ، ولهذا نطرح هنا بعض الجوانب من هذا الموضوع و الّ راتهم المستقبليةومذكّ 
 :قابلة للبحث مستقبلا

 متطلبات تطبيق الحوكمة في البنوك الجزائرية. 
 أسلوب تقييم الإستقرار المالي ككلية لتعزيز الرّقابة البنكية الإحترازية. 
  إدارة مختلف المخاطر البنكيةعلى ( 3)دراسة تحليلية لأثر تطبيق معايير اتفاقية بازل. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 ائمةــق
 عــــراجـــــالم
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 إلى مقدمة دراسة ،اميةول الن  لد  وا 2الملامح الأساسية لاتفاقية بازل قد العربي، صندوق النّ  -24

 النقد مؤسسات و المركزية المصارف محافظي لمجلس العشرين و الثامن السنوي الاجتماع

 .2004أبو ضبي،  ، 2004 سبتمبر في القاهرة في عقد الذي العربية

اح شغيلية و المالية في تعظيم أربافعة التّ أهمية الرّ مزعل حميد، عادل صالح الراوي، محمد  -22
، 4، مجلة جامعة الأنبار للعلوم القتصادية و الإدارية، المجلد ناعية دراسة تطبيقيةالمشاريع الصّ 

 .2002، جامعة الأنبار، 2العدد 

المكيف ( 2بازل )تطبيق معايير كفاية رأس المال عبد القادر بانقا، عمر الحاج و آخرون،  -26
، مجلة العلوم (بيقية على ثلاث مصارف سودانيةدراسة تط)لامة المصرفية فقهيا و أثره على السّ 

 .2002و البحوث الإسلامية، العدد الخامس، أغسطس 

و دورها في تحقيق مباد  الحوكمة وتعزيز  3مقررات بازل عبد القادر بريش، زهير غراية،  -20
  .2002 الشلف، ،00، مجلة القتصاد و المالية، العدد المصرفي العالمي الاستقرار المالي و
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قواعد تطبيق مباد  الحوكمة في المنظومة المصرفية مع الإشارة إلى ، عبد القادر بريش -28
المدرسة ، 00العدد  مجلة الإصلاحات القتصادية والندماج في القتصاد العالمي، حالة الجزائر 

 .2006للتجارة، الجزائر،  العليا

 ، سبتمبر36التمويل و التنمية، العدد  ، مجلةستقرار الماليالحفاظ على الإ شيناسي، غازي -22
 .02، ص 2002

 في قدمت ، ورقةالمصرفية المؤسسات حوكمة مباد المصرفية،  للرقابة العربية اللجنة -60
نوفمبر  22-26 العربي، أبوظبي، يومي النقد للجنة، صندوق والعشرين الثاني السنوي الجتماع
2002. 

 .2004 ، سبتمبر20العدد  التنمية، و التمويل ةمجل، تشكيل العولمةمارتين وولف،  -60

الأردن،  ،00، مجلة التدقيق، العدد شيدة و المنشآت الماليةالحوكمة الرّ ماهر الواكد،  -62
2000 . 

 البنكية المنظومة طرف من 3 بازل لجنة راتمقرّ  تطبيق، ءمحمد للوشي، خليفة أسيا -63
 .2006 ديسمبر بالجلفة، عاشور زيان جامعة لسادس،ا العدد القتصادي، البديل مجلة الجزائرية 

، اضاءات مالية و مصرفية، السلسلة الثةاتفاقية بازل الثّ معهد الدراسات المصرفية،  -64
 . 2002الكويت، ديسمبر ، 02الخامسة، العدد 

 .2004، فبراير 202العدد  فرصة أم تحد؟  2بازل مجلة اتحاد المصارف العربية،  -62

ول آليات الحوكمة المؤسسية في القطاع المصرفي و واقع تطبيقها في الدّ كركار، مليكة  -66
 .2002، جوان 02، العدد 2، مجلة الأبحاث القتصادية لجامعة البليدة العربية

لة جديد القتصاد، ، مجولي في مواجهة الأزمات الماليةندوق الدّ دور الصّ نسيمة أوكيل،  -60
 .2000 ن، جوا0العدد 
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، مجلة حترازية و أثرها على العمل المصرفي بالجزائرقابة الإالرّ ناعة بوحفص جلاب، نع -68
المفكر، العدد الحادي عشر، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة، بدون 

 . سنة

 مجلة ،البنوك في المؤسسية الحاكمية تطوير و تحسينزر،  أبو عفاف اسحق نعيم دهمش، -62
 .2003 ديسمبر العاشر، العشرون، العدد الثاني و الأردن، المجلد في البنوك

رساء قواعد الحوكمة المصرفية دراسة تقييمية  فضيلة بوطـورة، نـوفـل سمايلي، -00 بنك الجزائر واا
 .2006، 02، العدد 02مجلة القتصاد الجديد، المجلد   (2025-2003)تحليلية للفترة 

لامة المصرفية للمصارف قابة المصرفية في تعزيز السّ دور الرّ ش، وهيبة خروبي، أحمد علا -00
، جوان 02، العدد 2، مجلة الأبحاث القتصادية لجامعة البليدة رات لجنة بازلالجزائرية وفق مقرّ 

2002.  

 :  شريعيةالمراسيم التّ  القوانين و -د

( 00-03)ر رقم يعدل و يتمم الأم 2000غشت  26المؤرخ في  (04-00)القانون رقم  -02
 .المتعلق بالنقد و القرض

، يتعلق بالنقد و القرض المعدل والملغي 2003غشت  26المؤرخ في ( 00-03)الأمر رقم  -03
 (.00 – 20)للقانون رقم 

المتعلق بالحد الأدنى لرأس مال البنوك  0220يونيو  4المؤرخ في ( 00-20)م رقم االنظ -04
 .جزائروالمؤسسات المالية العاملة في ال

 .الرقابة الداخلية البنكيةالمتعلقة ب 2002نوفمبر  04الصادر في  (03-02)النظام رقم  -02

 .المصرفية الودائع ضمان بنظام يتعلق 2004 مارس 04 في المؤرخ( 03-04) رقم النظام -06

المتعلق بالحد الأدنى لرأس مال  2008ديسمبر  23الصادر بتاريخ ( 04-08)رقم  النظام -00
 .بنوك و المؤسسات المالية التي تنشط في الجزائرال
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، المتضمن نسب الملاءة المطبقة على 2004فبراير  06المؤرخ في  (00-04)رقم  النظام -08
 .البنوك و المؤسسات المالية

 .، يتعلق بالمخاطر الكبرى وبالمساهمات2004فبراير  06المؤرخ في ( 02-04)رقم  النظام -02

، المتعلق بتصنيف المستحقات 2004فبراير  06المؤرخ في ( 03-04)رقم  النظام -80
 .واللتزامات بالتوقيع للبنوك و المؤسسات المالية

 المصارف بين ما الصرف بسوق يتعلق ،2000 يوليو 00 في المؤرخ( 00-00) رقم النظام -80
 .الصرف خطر تغطية وبأدوات

 الخارجية اللتزامات مستوى تحدد 2004 نوفمبر 23 في المؤرخة( 04-03) رقم التعليمة -82
 .المالية المؤسسات و للبنوك

 الخارجية اللتزامات مستوى تحدد ،2002 جويلية 22 في المؤرخة( 02-02) رقم التعليمة -83
 .المالية المؤسسات و للبنوك

 رقم للتعليمة المتممة و المعدلة 2006 أفريل 22 في المؤرخة( 2006-03) رقم التعليمة -84
 .الإجبارية الحتياطات بنظام المتعلقة 2004 ماي 03 في المؤرخة( 02-2004)

 العلاوة نسبة تحديد المتضمنة 2006 نوفمبر 00 في المؤرخة( 06-00) رقم التعليمة -82
 .المصرفية الودائع ضمان صندوق في المساهمة بموجب المستحقة

 رقم للتعليمة المتممة و المعدلة 2000 جويلية 30 في المؤرخة( 2000-04) رقم التعليمة -86
 .الإجبارية الحتياطات بنظام المتعلقة 2004 ماي 03 في المؤرخة( 02-2004)

 الخاصة للشروط المحدّدة 2000 أكتوبر 22 في المؤرخة( 2000-02) رقم التعليمة -80
 .حالها على للبيع الموجهة السلع استيراد عمليات بتوطين المتعلقة

 3الموافق لـ  0432صفر عام  23المؤرخ في ( 00-00)من المقرر رقم  الملحق الأول -88
 .، يتضمن نشر قائمة البنوك و قائمة المؤسسات المالية المعتمدة في الجزائر2000فبراير سنة 
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 :في الملتقيات و المؤتمرات  المداخلات -ه

 حالة دراسة – يةالمصرف المؤسسات في الحوكمة مباد  تطبيقخوالد،  ، أبوبكرأمال عياري -82
حول حوكمة الشركات ككلية للحد من الفساد المالي و الإداري، كلية  الوطني الملتقى  – الجزائر

ماي  00-06، -بسكرة–العلوم القتصادية و التجارية و علوم التسيير، جامعة محمد خيضر 
2002. 

مدخل : المصرفيةالحوكمة في المؤسسات المالية و حبار،  الرزاق بلعزوز، عبد علي بن  -88
، الملتقى العلمي الدولي حول الأزمة بالإشارة لحالة الجزائر للوقاية من الأزمات المالية والمصرفية

الحوكمة العالمية، كلية العلوم القتصادية و علوم التسيير، جامعة  القتصادية الدولية و المالية و
 .2002أكتوبر  20-20فرحات عباس سطيف، يومي 

، متطلبات إصلاح النظام المصرفي الجزائري لإرساء دعائم الحكم الراشد فيهس، رشيد دري -82
الملتقى الدولي الأول حول أبعاد الجيل الثاني من الإصلاحات القتصادية في الدول النامية، 

 .2006ديسمبر  2و  4جامعة بومرداس، يومي 

بابها و مقترحات مشكلة فائض السيولة لدى البنوك الجزائرية أسسليمان ناصر،  -20
إشكالية استعمال السيولة النقدية في المعاملات التجارية : ، الملتقى الوطني حوللتصريفها

وانعكاسها على الخدمات المصرفية الجزائرية، كلية العلوم القتصادية و التجارية و التسيير، جامعة 
 .2000ماي  00-06الجلالي اليابس سيدي بلعباس، أيام 

، على النظام المصرفي الاسلامي IIIتأثير مقررات لجنة بازل ، ، فاطمة رحالصالح مفتاح -20
 منظور من والستقرار والعدالة النمو: السلامي والتمويل للاقتصاد التاسع العالمي المـؤتمر
 .2003 سبتمبر 00-02 تركيا، أيام أسطنبول، اسلامي،

 الأرباح إدارة ضبط في ودورها الحوكمة زركائالبرغوثي،  ابراهيم الشحادة، سمير الرزاق عبد -22
 المالية الأزمة حول الدولي العلمي ، الملتقىالعالمية المالية الأزمة ظل في المصرفية البيئة في
 أكتوبر 20-20 عباس، سطيف، أيام فرحات العالمية، جامعة و الحوكمة الدولية الإقتصاديةو 

2002. 
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 إدارتها وسبل لطبيعتها دراسة 2بازل  متطلبات س ح التشغيلية المخاطر، الكريم نصر عبد -23
الأردنية،  فيلادلفيا الخامس، جامعة السنوي العلمي المؤتمر ،فلسطين في العاملة البنوك حالة في
 .2/00/2000-4أيام 

، الندوة العلمية المصرفية بين البنوك الإسلامية و البنوك التقليدية الرقابةفارس مسدور،  -24
مات المالية و إدارة المخاطر في المصارف الإسلامية، جامعة فرحات عباس، الخد :الدولية

 .2000سطيف، أفريل 

أثر استقلالية البنك المركزي على أداء سياسة نقدية قويدر عياش، عبد الله إبراهيمي،  -22
دية التحولت القتصا ، ملتقى المنظومة المصرفية الجزائرية و-بين النظرية و التطبيق  -حقيقية 

 .، جامعة الأغواط، بدون تاريخ-واقع و تحديات  –

البنوك الإسلامية و النظم و المعايير محمد بن بوزيان، بن حدو فؤاد، عبد الحق بن عمر،  -26
المؤتمر العالمي الثامن للاقتصاد و التمويل الإسلامي، الدوحة، ، واقع و آفاق: الحترازية الجديدة

.2000ديسمبر  20-02قطر،   

، المؤتمر الدولي حول الأزمة المالية التأسيس النظري للأزمة المالية العالمية ،محمد حامدي -20
 .2002 ،، الجزائر-سطيف-و القتصادية العالمية و الحوكمة الدولية، جامعة فرحات عباس

دور الحوكمة في بيئة القطاع المصرفي دارسة البنوك الجزائرية محي الدين مرني صنديد،  -28
 دور الحوكمة في تفعيل أداء المؤسسات والقتصاديات، كلية: ، المؤتمر الدولي الثامن حولانموذج

 20و  02الجزائر، -العلوم القتصادية و التجارية وعلوم التسيير، جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف
 .2003نوفمبر 

، طرية و الاقليميةإدارة المخاطر الائتمانية و وظيفة المصارف المركزية  القمنال منصور،  -22
الدولي حول الأزمة المالية و القتصادية الدولية و الحوكمة العالمية، جامعة فرحات  العلمي الملتقى
 .2002أكتوبر  20-20سطيف، الجزائر، أيام  -عباس
، ملتقى المنظومة المصرفية الجزائرية المخاطر و التنظيم الاحترازينعيمة بن العامر،  -000

، مركز البحوث في الإقتصاد التطبيقي من أجل التنمية، -واقع و تحديات –تصادية والتحولت الق
 .بدون تاريخ
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 (0)رات اتفاقية بازل أوزان مخاطر أصول البنك حسب مقرّ (: 00)الملحق رقم 

درجـــــــــــــــــــــــــــــــــة  الأصل
 المخاطرة

مبلــــــــــــــــــــغ 
 الأصل

ــــــــــغ  × المبل
درجـــــــــــــــــــــــــة 
 المخاطرة

 ؛النقود -0

ركزيــــة و البنــــوك المركزيــــة بالعملــــة المحليــــة و المطلوبــــات مــــن الحكومــــات الم -2
 ؛الممولة بها

مطلوبـــات أخـــرى مـــن الحكومـــات المركزيـــة لـــدول منظمـــة التعـــاون القتصـــادي    -3
OCDE  ؛وبنوكها المركزية 

 .OCDEمطلوبات معززة بضمانات نقدية أو ضمانات من حكومات  -4

0 %   

 القــروض المضــمونة أو المطلوبــات مــن مؤسســات القطــاع العــام المحليــة، و -
 . المغطاة بواسطة إصدار أوراق مالية من تلك المؤسسات

 حسب ما تقرر السلطة النقدية المحلية

0%،00%،
20 %،20 
%،000 % 

  

، (مثـل البنـك الـدولي)المطلوبات المضمونة من بنوك التنمية متعددة الأطـراف  -0
 ؛المؤسسات تلك و كذا مطلوبات مضمونة أو مغطاة بأوراق مالية صادرة عن

أو القـروض المضـمونة مـن  OCDEالمطلوبات من البنوك المسجلة فـي دول  -2
 ؛قبلها

و الخاضـعة  OCDEالمطلوبات من شركات الأوراق المالية المسـجلة فـي دول -3
 ؛مطلوبات بضمانات تلك الشركات لتفاقية رقابية و كذا

اسـتحقاقها  بقـي علـىو المت OCDE المطلوبات من البنوك المحلية خارج دول 4-
أقل من عام، و كذا القروض المتبقي عليها أقـل مـن عـام، و المضـمونة مـن بنـوك 

 ؛OCDEمسجلة خارج دول 

تـي و الّ  ،OCDEالمطلوبات من مؤسسات القطاع العام غير المحلية فـي دول 5-
دار إصـــ ل تتضـــمن مطلوبـــات الحكومـــة المركزيـــة و القـــروض المضـــمونة بواســـطة

 ؛هذه المؤسسات أوراق مالية من

 .النقدية تحت التحصيل- 6

 

20 %   
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ـــــي يشـــــغلها ـــــارات الســـــكنية الت ـــــى العق ـــــات عل  القـــــروض المضـــــمونة بالكامـــــل برهون
 .المقرضون أو التي سيؤجرونها الآخرون

20 %   

 ؛اع الخاصالمطلوبات من القط -0

يعـاد م و التـي يتبقـى علـى OCDEالمطلوبات مـن البنـوك المسـجلة خـارج دول 2-
 ؛تحقاقها فترة تزيد عن عاماس

علـــى  و التـــي يتبقـــى OCDEالمطلوبـــات مـــن الحكومـــات المركزيـــة خـــارج دول 3-
 ؛يعاد استحقاقها فترة تزيد عن عامم

مــا لـم تكــن ممنوحــة  OCDE المطلوبـات مــن الحكومـات المركزيــة خـارج دول 4-
 ؛بالعملة المحلية و ممولة منها

 ؛ملوكة للقطاع العامالتجارية الم المطلوبات على الشركات -2

 ؛الآلت و الأصول الأخرى الثابتة المباني و -6

أخـرى  بما فـي دلـك السـتثمارات فـي شـركات)العقارات و الستثمارات الأخرى  -0
 ؛(دخل في الميزانية الموحدة للبنكلم ت

فـي  بما في دلك السـتثمارات فـي شـكل مسـاهمات)الأدوات الرأسمالية الأخرى  -8
 ؛(خل في الميزانية الموحدة للبنك م تدشركات أخرى ل

        مــــال المصــــدرة مــــن البنــــوك الأخــــرى مــــا لــــم تكــــن مطروحــــة مــــنال أدوات رأس- 2
 ؛مالال رأس

 .باقي الأصول الأخرى- 00

000%   

 ××× ×××-  المجموع

  



312 

 : ميزانية إلى داخل ميزانية البنكمعاملات تحويل الأصول من خارج  تحديد(: 02)الملحق رقم 

 معامل التحويل خارج الميزانيةالأصل 
 ٪000 .الأدوات البديلة عن القروض مثل الضمانات العامة للقروض

بعــــض اللتزامـــــات المحتملـــــة المتعلقـــــة بمعـــــاملات معينـــــة مثـــــل ســـــندات 
الأداء، ســـندات الطلـــب، حقـــوق شـــراء الأســـهم و العتمـــادات المســـتندية 

 .المرتبطة بمعاملات معينة

20٪ 

المحتملة على المدى القصير، ذات التصفية الذاتيـة التـي لهـا  اللتزامات
علاقة بالعمليات التجارية مثـل العتمـادات المسـتندية المضـمونة بشـحن 

 .البضاعة

20٪ 

التزامــات طويلـــة الأجــل التـــي تســـتحق أكثــر مـــن ســنة واحـــدة كتســـهيلات 
 .إصدار الأوراق المالية و تسهيلات عمليات الكتتاب

20٪ 

تركــــت اللجنــــة للســــلطات  .للأدوات المتعلقة بأسعار الفائدة وسعر الصرفبالنسبة 
الرقابيـــــــــــة فـــــــــــي الدولـــــــــــة 
 .اختيار معامل تحويلها
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 (0)رات اتفاقية بازل ولي للمخاطر حسب مقرّ قسيم الدّ التّ (: 03)الملحق رقم 

 العضوية في منظمة التعاون القتصادي و التنمية النسبة نوع المقترض

 كل أنواع المؤسسات %  000 المؤسسات

 %  20 البنوك

 
000  % 

البنــــــوك الأعضــــــاء فــــــي منظمــــــة التعــــــاون القتصــــــادي و التنميــــــة 
O.C.D.E 

 O.C.D.Eالبنوك غير الأعضاء في 

 %  0 البلدان

 
000  % 

فـــــي منظمـــــة التعـــــاون القتصـــــادي و التنميـــــة  *البلـــــدان الأعضـــــاء
O.C.D.E 

 باقي البلدان

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــات  التعاوني
 المحلية

20  % 

000  % 

 O.C.D.Eالتعاونيات المحلية الأعضاء في 

 باقي التعاونيات
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 .2004ابتداءا من سنة  نظيمي للبنوك الجزائريةالتّ  طريقة حساب رأس المال: (04) رقم الملحق

 
  



315 

 .للبنوك الجزائرية ترجيح مخاطر القروض الخاصة بالمقترضين الأجانب: (02) رقم الملحق
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 .للبنــوك الجزائريــة تــرجيح مخــاطر القــروض الخاصــة بالمقترضــين المحليــين: (06) رقــم الملحــق
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 .للبنوك الجزائرية فةات المصنّ ترجيح خطر القرض بالنسبة للمستحقّ : (00) رقم الملحق
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 .للبنوك الجزائرية ترجيح خطر القرض بالنسبة للأصول الأخرى: (08) رقم الملحق
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 .للبنوك الجزائرية لتزامات خارج الميزانيةاطر القروض الخاصة بالإترجيح مخ: (02) رقم الملحق
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 .لدى البنوك الجزائرية حساب الأصول المرجّحة لمخاطر الإئتمان: (00) رقم الملحق
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 .للبنوك الجزائرية شغيليةلمخاطر التّ حساب متطلبات رأس المال ل: (00) رقم الملحق
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فـي  داولت رأس المـال الخـاص بخطـر الوضـعية علـى محفظـة التـّحساب متطلبا: (02) رقم الملحق
 .البنوك الجزائرية
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 .لدى البنوك الجزائرية رفحساب متطلبات رأس المال الخاص بخطر الصّ : (03) رقم الملحق
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 .للبنوك الجزائرية وقحساب متطلبات رأس المال لمخاطر السّ : (04) رقم الملحق

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الملخّص باللّغة 
 الأجنبيّة
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Résumé: 

La libéralisation financière et la révolution technologique ont 

contribué à ouvrir la voie  aux nations et opérateurs économiques, 

notamment les banques pour réaliser des bénéfices supplémentaires, mais 

dans le même temps on a vu apparaître l'accumulation des risques, ce qui a 

conduit à l'affaiblissement du secteur bancaire et la survenue des crises 

financières. C’est pour cette raison que les dix principaux pays 

industrialisés (G10), ont pensé à créer un comité chargé d'établir des règles 

dans le domaine bancaire, pour soutenir la stabilité de ce secteur à l’échelle 

internationale et éviter les crises financières. 

Les systèmes prudentiels mondiaux ont été créés et développés par le 

Comité de Bâle sur le contrôle bancaire depuis le milieu des années 1970, 

sous la forme de décisions de Bâle I, jusqu’à Bâle III, ses dernières 

s'intéressent à la gestion des risques bancaires, par le renforcement du 

contrôle et la gouvernance bancaire. 

Depuis sa création, le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire a pour 

objectif de maintenir la stabilité du secteur financier mondial, mais en 

raison de la multiplication des crises financières ses derniers temps, le 

Comité de Bâle a été critiqué sur sa capacité à atteindre son principal 

objectif, celui de renforcer le secteur bancaire et d'éviter les crises, et c’est 

à partir de là que nous avons mené cette étude, pour révéler dans quelle 

mesure les systèmes prudentiels contribuent à éviter les crises financières 

résultant de la faillite des banques, et à réduire leurs impacts. 

Et afin de souligner l'importance des normes prudentielles dans 

l’encouragement des banques à l’amélioration constante de leurs capacités 

de gestion des risques, en favorisant ainsi la stabilité du secteur financier 

mondial, nous avons utilisé la méthode descriptive et analytique, aussi pour 

présenter les différentes phases de Bâle, les crises financières et le 

développement du système bancaire Algérien ; puis de cela décrire les 

idées qu’ont amené ses normes et analyser leurs impacts sur 

l'environnement des affaires bancaires. On plus de la description et 

l'analyse des indicateurs de la stabilité financière de l'ensemble des banques 

opérant en Algérie au cours de la période (2009-2015). Finalement , nous 

avons conclu qu’en dépit du fait que l'Algérie a été retardé dans la mise en 

œuvre des principes de Bâle, cependant, elle a introduit un grand nombre 

de réformes, et ces derniers se sont fait sentir on une nette amélioration 

dans la gestion des risques de crédit, et dans le développement des outils du 

contrôle bancaire, en outre, certains aspects ont été négligés, en particulier 

le cadre de la gouvernance bancaire et l’utilisation d’un ratio de répartition 

sectorielle des prêts. 

Mots-clés: systèmes prudentiels, le Comité de Bâle (1, 2 et 3), le secteur 

bancaire, la gestion des risques bancaires, le contrôle bancaire, la 

gouvernance bancaire, les crises financières. 
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